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يشم الله الرّحمئن الرَّحِيم 
فصل في الطواف 
وهو: الثاني من أفعال العمرة. 
(مسألة :)١‏ الطواف ركن فى العمرة, وفىي الحج يبطل كل منهما 


بتركه عمدا(١).‏ 





يسم الله ال حملن لن الرّحيم 
نشد ' رب ب العالمين. والصلاة والسلام 


على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين 


فصل في الطواف 

ليعلم: أنّ أركان الحج ستة: النية والإحرام؛ والطواف. والوقوف بعرفات, 
والوقوف بالمشعرء والسعى. 

وأركان العمرة أربعة مما تقدم بإسقاط الوقوفين. واصطلاحهم في الركن 
جا بخالت اصطا حي ف ينار البرازاة فى الجكلة: » لأنْ المراد بالركن فيها ما 
يبطل للعمل بتركه مطلقاً عمداً أو سهواًء جهلاً أو نسياناً وفي المقام يكون الترك 
العمدي للطوافء والاحرام. والسعى معنا للبطلان بخلاف غير العمدي على 
ما يأتي. وفي الوقوفين تفصيل يأتي التعرض له. 00 

)١(‏ للإجماعء ولقاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه. ولفحوئ 

صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن ليلد عن رجل جهل أن يطوف بالبيت 
ا الع ل :إن كان على وجه جهالة فى الحج أعاد وعليه بدنة)7". 


.١ الوسائل باب: 01 من أبواب الطواف حديث:‎ )١1( 


بل يبطل بتركه جهلاً أيضاً(١).‏ ولا يبطل بترك طواف النساء مطلقاً(؟). 





ومثله خبر علئ بن أبي حمزة قال: «سئل عن رجل جهل أن يطوف 
بالبيت حتى رجع إلى أهله قاللقِةِ: إذاكان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه 
بدنة) ١!‏ ويمكن أن يراد بالجهالة فعل مالا ينبغى صدوره عن العاقل المتوجه:كما 
في قوله تعالى: إهل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون» 7" 
فتشمل العامد حينئذٍ بالمطابقة, ولا نحتاج إلى الفحوئ ثم إن حكم كفارة ترك 
اللوافنو يات :ف العسنائل الآنية: 

)١(‏ وفاقاً لاك لقاعدة الاشتغال» ولقاغدة اشفاء المركب تانتفاء يحض 
أجزائه. وظاهر ما مر من الخبرين. 

ونسب إلى النافع التردد فيه ومال إليه الأردبيلي» والمحدّث البحراني؛ للأصل 
ولما دل على أنّه لاشيء على الجاهل؛ وتضعيفاً للخبرين مع عدم عامل بهما. 

وفيه: أنّه لاوجه للتمسك بالأصل مع الدليل؛ وخبر ابن يقطين صحيح 
كما لا يخفى على من راجع الرجال والمراد بأنّه: «لاشىء على الجاهل» كما ورد 
في غيره!"! خصوص الإثم؛ وقد عمل بهما الأكثر فكيف يكونان مما لا عامل 
بي 

(؟) لخروجه عن حقيقة الحج. وكونه واجبأ غير ركن على المشهور من 
غير خلاف بينهم قال أبو عبد الله لد فى صحيح الحلبى: «عليه - أي: على المفرد 
طواف بالبيت؛ وصلاة ركعتين خلف المقام» وسعى واحد بين الصفا والمروة 
وطواف بالبيت بعد الحج0 ذا ونحوه صحيح معاوية فى القارن!0, وفي صحيح 





)١(‏ الوسائل باب: 67 من أبواب الطواف حديث: ؟. 

(؟')سورة يوسف: 894. 

()الوسائل باب: 46 من أبواب تروك الإحرام حديث: ". 

(4) (0) الوسائل باب: ” من أبواب اقسام الحج حديث: 5 و؟17١.‏ 


في الطواف 7 

(مسألة ؟): يتحقق ترك الطواف فى حج التمتع: والقران 
والإفراد ‏ بعدم الإتيان به فى تمام ذي الحجة (1). وفى عمرة التمتع 
حتى يضيق وقت وقوف عرفة (4). وفى العمرة المفردة إلى تمام 





أبى أيوب الخزاز قال: «كنت عند أبى عبدالله ليا فدخل عليه رجل ليلاً فقال 
أصلفاك اهار أنتينا حافت ول نطف طراف النساء فقان: لق سقلة عن 
هذه المسألة اليوم فتقال أصلحك الله أنا زوجها وقد احببت أن اسمع ذلك منك 
فأطرق كأنه يناجى نفسه وهو يقول: لا يقيم عليها جمالهاء ولا تستطيع ان 
تتخلف عن أصحابهاء تمضى وقد تم حجها)!" . فإنّه ظاهر بل صريح في عدم 
كون طواف النساء من الأركان المقوّمة للحج ولا يضر بذلك كونه فى مورد 
الاضطرار لأن العبرة بعموم الوارد لا خصوص المورد. كما ثبت في محله. هذا 
مضافا إلى أن خصوص الركنية قيد مشكوك, فيرجع فيها إلى الاصل ما لم تثبت 
بدليل: 

ودعوى: كفاية إطلاق دليل الوجوب فى ذلك (مردودة): بأنه أعم من 
الركنية. نعم مقتضى قاعدة المركب ينتفى بانتفاء احد اجزائه الركنية في كل جزءٍ 
ولكنها محكومة بالأدلة الثانوية. 

(5) لأن طواف الحج مطلقاً موقت بذي الحجة فاذا خرج شهر ذي الحجة 
خرج وقته وإنما الكلام في أنه هل يأثم بالتأخير عمداً أو لأ؟ يأتي التعرض له إن 
شاء الله تعالى» وقد تقدم بعض الكلام في أشهر الحج عند بيان الشرط الثاني من 
شرائط حج التمتع. 

(0) لما تقدم فى الشرط الثاني من شرائط التمتع من وجوب كون عمرته 
وحجه في أشهر الحج ‏ التى هي شوالء وذو القعدة. وذو الحجة من سنة 





.١ الوسائل باب: 04 من داك الطواف خديث:‎ (١) 


4 مهذب الاحكام [ج ]١4‏ 
العمر(1). وكذا إذا جامعت لكل واحد من حجتي الإفراد أو القران(/0. 

(مسألة "): لو أبطل نسكه بترك الطواف مهدا يطل إحتراية 
أيضاًء فلا يحتاج إلى المحلّل وإن كان الأحوط ذلك(6). 








واحدة ويستفاد من ذلك أنه لا تحديد لطواف العمرة بوقت خاص إلا بدرك 
الحج؛ فإن فات عنه طواف العمرة حتئ لم يتمكن من وقوف عرفة فاتت 
العمرة: التمتعية ويصير الحج إفرادا. 

)3 لعدم التوقيت للعمرة المفردة لا بحسب ذاتها ولا بحسب ترتّب 

شىء عليهاء فمقتضى الا صل والاطلاق جواز التأخير: الخدم المحد ب 
خاص. نعم قد يضيق بعنوان ثانويء كما إذا كان البقاء على الاحرام زا د 
حرجيّاً أو عرضت جهة أخرى أوجبت ذلك. 

0( بناءً على عدم وجوبها في نيتهما كما مر وإلأ فالمدار على تركها في 
تلك السنة. هذا مضافاً إلى أن تحديد الطواف فى جميع ذلك بوقت خاص قيد 
مشكوك والمرجع فيه الإطلاق والأصل. 

(4) البحث فى هذه المسألة.. 

نار دوت الأفنا” 

وأخرى: بحس الاستظهار من الأدلة. 

وثالثة: بحسب كلمات الأجلة. 

أما الأول فقد يقال: ان مقتضى الأصل بقاء الإحرام وعدم حصول التحلل 
منه إلا بما جعله الشارع محّلاً. 

وفيه: أن الشك بعد الأبطال في أصل حدوثه وثبوته واقعاً »كما إذا أبطل 
صلاته عمداً بإحداث الحدث مثلاً فلا إشكال فى أن تكبيرة الإحرام لا تتصف 
ا ا ا ل 
حتى يستصحب بقاؤهاء بل الصحة كانت اعتقادية لا واقعية» وفي مثله لآ وجه 
للاستصحاب. ١‏ 


حكم من نسي طواف الحج أو العمرة 5 
(مسألة 4): لو ترك بعض شرائط الطواف ‏ عمداً أو جهلاً ‏ نهو 
كترك أصل الطواف (4). 
(مسألة 0): لو نسى الطواف فى الحج أو العمرة قضاه بنفسه متى 








وأما الثاني: فليس فى الأخبار الواردة إشارة إلى حكم ذلك. مع أنه من 
الأحكام المهمة الإبتلاثئية وقد تعرضت للآداب التى ليست لها تلك الأهمية بل 
يكون الابتلاء بها نادراً جداً. 

أما الأخير: ففى المدارك وغيره احتمال بقائه على إحرامه إلى أن يأتى 
بالفعل الفائت في محله ويكون إطلاق البطلان -كما عن الشهيد في البح 
الفاسد بناء على أن الأول هو الفرض واحتمال توقفه على أفعال العمرة؛ بل عن 
الكركى فى شرح القواعد الجزم بالأخير. 

وفيه: أن هذا الإحتمال لاوجه له. لأن التحلل بأفعال العمرة إنما يثبت مع 
فوات الحج لامع بطلان أصل الإحرام؛ كما في النضوص المستفيضة التي علق 
فيها الحكم على الفوات لا التعمّد فى تفويت الحج وابطاله ورفع اليد عنه رأساً. 
إلا أن يقال أن الفوات يشمل التفويت أيضاً وهو عين: الدعوى وأصل المدعى. 
نعم لو ثبت التعميم بدليل خارجي فلاريب فى البقاء ولكنه مفقود فى المقام فلا 
تشمل تلك النصوص مورد التفويت» فمقتضى الأصل عدم وجوب الإتمام من 
جهة الشك في أصل انعقاد الإحرام نعم لو كان للاحرام مطلوبية نفسية مع قطع 
النظر عن النسك كان له وجه. وطريق الإحتياط معلوم هذا إذا ترك الطواف عمداً 
وأما إذا تركه نسياناً فمقتضى الأصل والإطلاق بقاء حكم الإحرام وقد صرح به 
فى المستند أيضا. 

(4)لأن المشروط ينتفى بأنتفاء شرطه. 

ثم إنه لو بنى على ترك الطواف عمداً أو جهلاً ثم بدا له الإتيان به فأتى 

بالطواف. يصح نسكه ولا شىء عليه للأصل والإطلاق» كما أنه لو أتى به 


]١4ج[ مهذب الاحكام‎ ٠ 


ذكره ولو بعد أداء المناسك وانقضاء الوقت )٠١(‏ والأحوط وجوباً 








صحيحاً بزعمه ثم بان بطلانه يكون حكمه كما مر فيما إذا تركه عن جهل. 

)٠١(‏ للاجماعء وحديث رفع النسيان١١)‏ المعتضد بقاعدة نفي الحرج 
ولصحيع هشام :: بن سالم سأل أبا عبداللهطلية: علا نسي زنارة ادك سن 
رجع إلى أهله فقالهة: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه)''. فيدل على عدم 
بطلان حجه بمجرد النسيان. وأما وجوب القضاء فلا يستفاد منه إلا بقرينة الخبر 
الآتى» وعن ابن جعفر عن أخيه موسىطة: «سألته عن رجل نسي طواف 
الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قالءّْة: يبعث بهدي: ان 
ل ا ا ل 
ووكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه»! "'واطلاق الأول وصريح الثاني يشمل 
طواف كل من الحج والعمرة ولا وجه لما نسب إلى الشيخ من حمل الأول على 
طواف الوداع. » والشاني على طواف النساء لبر اتن عماو: «قلت لأتئ 
عبدالله علقي : رجل نسى طواف النساء حتى دخخل أهله قال طقة: لا تحل له النساء 
حتى يزور البيتء وقال: يأمر من يقضى عنه إن لم يحج. فإن توفي قبل أن يطاف 
عنه فليقض عنه وليه أو غيره)!4) إذ لا تنافى بين الأخبار حتى يحتاج إلى الحمل 
ومورد السؤال فى خبر ابن عمار خخصوص طواف النساءء وفي الخبرين طواف 
الزيارة والفريضة: كما لاوجه للاستدلال على حكم النامبي 8 تقدم على حكم 
الجاهل؛ لكونهما موضوعان متغايران كما هو واضح وإن صح الأستشهاد به في 
الجملة. 





(١)الوسائل‏ باب: 57 من أبواب جهاد النفس حديث: .١‏ 
(؟)الوسائل باب: ١‏ من أبواب زيارة البيت حديث: 4. 
()الوسائل باب: 08 من أبواب الطواف حديث: .١‏ 
(4)الوسائل باب: 08 من أبواب الطواف حديت: 5. 


حكم من نسي الطواف مع تعذر العَوْد ١‏ 


إعادة السعى معه .)١١(‏ ولو تعذر عليه العود أو شقٌّ. استناب (؟7١)‏ 
لاستدراك الطواف. ففى الإجزاء بإحرامه السابق وجه(1١)‏ والأحوط 








١(١١)لفوات‏ الترتيب الموجب لفساد السعي. وفى صحيح ابن حازم: 
«سألت أبا عبدالله لكلا عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت 
فقال عْليي: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما»7". 

ونسب إلى الأكثر عدم وجوب إعادة السعيء للأصلء واختصاص 
الصحيح بالأداء دون القضاءء وسكوت خبره الآخر عنهطية أيضاً ففيه: «سألته 
عن رجل بدأ بالسعى بين الصفا والمروة قالءاقِلا: يرجع فيطوف بالبيت ثم 
يستأنف السعي, قلت: إن ذلك قد فاته, قال: عليه دم, ألا ترى إذا غسلت شمالك 
قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك)!". 

ويرد عليه أنه لاوجه للأصل مع الدليلء والصحيح فى مقام بيان الترتيب 
بين الطواف والسعى وإطلاقه يشمل الأداء والقضاء. 

وأما عبن الاعر ينك إن موقاذ سدؤلك نري دسي بالوقيوة 
وقولهطية: «عليه دمٌ» يمكن أن يكون لأجل التقصير لا لفوت محل الترتيب. 
نعم؛ لو ثبت وهنه بالأعراض لا وجه للتمسك به حينئذٍ ولكنه مشكل. 

(؟١)‏ للأجماع؛ وقاعدة نفى الحرجء ولقبول الكل للنيابة فكذا أبعاضها 
وقد أرسله في الجواهر إرسال المسلمات, وللتصريح به فيما تقدم من صحيح 
ابن جعفر من قولهطية: «ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه»!"والأولى أن 
يبعث بهدي وأولى منه أن تكون بدنة لخبري ابن يقطين وابن أبي حمزة! * بعد 
حملهما على الندب. 

)١(‏ لأصالة بقائه على إحرامه. وصدق الإحرام عليه فى الجملة. ولا 


.١و‎ ” الوسائل باب: 57 من ابواب الطواف حديت:‎ )5( )١( 
.3 (الوسائل باب:58 من أبواب الطواف حديت:‎ 
' و3 تقدم في صفحة لاو م7‎ ١ (4)الوسائل باب: 01 من أبواب الطواف حديث:‎ 





الإحرام رجاءً. 

(مسألة 1): لو استناب شخصا لقضاء الطواف مع تعذر الإتيان به 
بنفسه فإن كان من خارج الحرم وجب عليه الإحرام لدخول مكة. فيا تي 
بطواف القضاء حينئذٍ قبل أفعال العمرة أو بعدهاء وإن كان من أهل مكة 
فلا يجب عليه الإحرام لذلك فى قضاء طواف الحج )١5(‏ وأمافي 
الإستنابة لطواف العمرة فيجب فيه الإحرام( .)١6‏ 

(مسألة 7): مَنْ ترك الطواف عمداً وواقع أهله قبل قضائه لا تجب 
عليه الكفارة .)١1(‏ 





إحرام على الاحرام» ويظهر الاجتزاء به عن المستند والجواهر. نعم لو قلنا 
بانصراف عدم جواز الإحرام على الاحرام عن المقام وأنه يختص بالاحرام 
لحي اا رم الحكمى وجب عليه الإحرام لدخول مكة 

فيقضى الطواف المنسى قبل طواف العمرة : أو بعده. ومنه يظهر وجه الاحتياط. 

)0 للأصل بعد عدم دليل عليه. وصحة وقوع طواف الحج بعد 
الإحلال من الإحرام كما يأتي. ولكن الأحوط الإحرام فيحرم من مكة كما في 
الاداء. 

)١6(‏ لاعتبار الإحرام فى أدائه» فيعتبر في تنقرافة أنش] لقاغلاة كعة 
القضاء للأداء. 

(11) للأصلء وعدم الدليل على الخلاف إلا فحوى صحيح ابن يقطين 
قال: «سألت أبا الحسن طليُلا عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة 
قال لَيْة: إن كان على وجه جهالة فى الحج أعاد وعليه بدنة)١!‏ بدعوى: أولوية 
العامد بذلك. 

وفيه: أنه مبنى على العلم بالعلة وهو ممنوع, لاحتمال أن تكون الكفارة 





(١)الوسائل‏ باب: 67 من أبواب الطواف حديث: .١‏ 


وإن كان أحوط (13). وكذا لو تركه جهلاً وواقع أهله قبل قضائه(18). 


(مسألة :لو نسي طواف الحج ورجع إلى أهله وواقع أهله لا 
كفارة عليه وإن كانت أحوط (19). 





مع الجهل لأجل التقصير فى التعلم. وتكون صورة العمد كمن عاد إلى تعمد 
الصيد؛ فينتقم الله منه. وأما صحيح ابن عمار: «سألت أبا عبدالله طةِ عن متمتع 
وذع على أهله ولم يزر البيت قالطلية: ينحر جزوراً. وقد خشيت أن يكون قد 
ثلم حجه إن كان عالما. وإن كان جاهلاً فلا شىء عليه)7١)‏ فالمراد به العلم 
والجهل بحرمة أصل المواقعة ولا ربط له بترك الطواف. هذا مضافاً إلى ما تقدم 

من أنْ الترك العمدي بوجب بطلائ أصل الأحرام لا نيقى موره للكارة وهذ 
هو الأشهر بين الأصحاب. 

ف اكير التميوة يها لها لكي ل وتاققتنا فتنهاء وفتدة 
يظهر وجه الاحتياط. 

(14) للأصلء وعموم ما دل على أنّه لاشيء على الجاهل في محظورات 
الإحرام إل في الصيد' "'. نعم تقدم في صحيح ابن يقطين» وخبر على بن حمزة 
(أنْ عليه بدنة) وهما مطلقان يشملان صورة المواقعة وعدمها ولم أستظهر من 
المشهور العمل بهما والكلمات مختلفة فراجع» ومقتضى الجمع بين النصوص 
حمل مثل صحيح ابن يقطين على الندب مطلقا ويتاكد مع المواقعة. 

)١9(‏ نسب ذلك إلى الأكثر منهم العلآمة» والشهيدان. والمحقق, للأصل. 
وحديث رفع النسيان!", وخصوص ما ورد في المقام كقول أبى جعفر اه : 
«في المحرم يأتى أهله ناسياً قالطجة: لا شيء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في 


(١)الوسائل‏ باب: 4 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث١.‏ 
(؟)الوسائل باب: 7١‏ من أبواب كفارات الصيد حديت: ١‏ وغيرة. 
(##)الوسائل بان ] فرهن انوات ههه اللفين صد ييف 
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شهر رمضان 00 

مسا : أن عليه بدنة» لصحيح ابن عمار 
قال: «سألت أبا عبدالله طلا عن م* متمتع وقع على أهله ولم يزر قالطلية: ينحر 
جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالماًء وإن كان جاهلاً فلا 
شىيء عليه الحديث 0(" فإن إطلاق در يشمل الناسي أيضأء وصحيح ابن 
جعف ر"» وخبرا ابن يقطين وابن أبي حمزة (؛/. وصحيح العيص. 

وفيه: أنه لابد من تقييد الجميع بما دل على أنه لا شيء على الناسي 
والجاهل فى غير الصيدء فلابد من حمل مثل هذه الأخبار على الندب إن أخذ 
بإطلاقهاء أو تقييدها بما إذا وقعت بعد العلم والإلتفات: فيجب البدنة حينئذٍ كما 
تقدم. 

ثم إن الأخبار في الكفارة مختلفة: سير جار ع العا 
كما تقدم وي بعضها ويهريق دمأ كما في صحيح عد 7 وفى بعضها: 
(يبعث بهدي) كما فى صحيح أبن جعفر ا 00 
ابن أبي حمزة بناءً على شمولهما للمقام وهذا الإختلاف قرينة الإستحباب 
والمسألة بحسب الأصل من موارد الأقل والأكثرء فالشاة معلوم وغيره مشكوك 
فيرجع فيه إلى الأصل. 

ولو نسي طواف الزيارة وأتى بطواف النساءء فمقتضى إطلاق الاخبار 
المذكورة شمول الحكم له أيضا ولكنه مشكل بالنسبة إلى حرمة النساء 
للعمومات الدالة على حلّهن بطواف النساء ويأتي التفصيل في المسائل الآتية 





(١)الوسائل‏ باب: ” من أبواب كفارات الاستمتاع. حديث: . 
(؟)الوسائل باب: 4 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: .١‏ 
(8)الوسائل باب: 08 من أبواب الطواف حديث: .١‏ 
(8)تقدما في صفحة: ُ. 

(6)الوسائل باب: 4 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ؟. 
(1)الوسائل باب: 08 من أبواب الطواف حديث: .١‏ 


حكم من نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله 
(مسألة ): لو شك في أن المنسئ طواف العمرة أو الحج يأتي 
بطواف بقصصد ما فى الذمة )2١(‏ والأحوط إعادتهما. 
(مسألة :)٠١‏ لو نسى طواف النساء حتى رجع إلى أهله لا تحلّ له 
النساء حتى يأتى به مباشرة أو استنابة (١؟)‏ ويصح الاستنابة وإن 





دشا ابله الى. 
فى الكمية والكيفية. 


5١‏ احماعاً. لوكا منها صحيح ابن عمار عن الصادق طي لا : ((عسن 
رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله. قالطلية: يرسل فيطاف عنه. فإن 
توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه !١‏ ونحوه صحيح الحلبي عن أبي 
عبد الله ليلا : قال: «سألته عن رجل نسى طواف النساء حتى رجع إلى أهله. 
قالطْقة: يرسل فيطاف عنه. وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه 
الحديث 0!". وفي صحيح ابن عمار عنهجة أيضاً: «قلت لأبي عبدالله لَقِلا: 
رجل نسى طواف النساء حتى دخل أهله قالطْكةٍ: لا تحل له النساء حتى يزور 
البيت» وقالطهة: يأمر من يقضى عنه إن لم يحج. فان توفى قبل أن يطاف عنه 
فليقض عنه وليه أو غيره»'! '' وفى صحيح ثالث عن ابن عمار قال: «قلت له: 
رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قالطية: يأمر من يقضى عنه إن لم 
يحج. فإنّه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت)47). 

إنما الكلام فى أنه هل يصح الاستنابة مع الأختيار أيضا أو تختص بعدم 
التمكن من المباشرة؟ نسب الأول إلى المشهور, بل قيل: إنه لا خلاف فيه بين 
القدماء والمتأخرين إل من الشيخ في التهذيب. والفاضل في المنتهى. مع أن 
8000© الوشائل نانه: كه من انلوانت الطوافة دوك ا 3 
)الونانا باب امن ابوانه الطراف شدية در 
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الأول رجع عنه فى النهاية ويظهر من الثانى الجواز مع الإختيار أيضاً في سائر 
كتبه. لظهور ما تقدم من الأخبار في صحة الاستنابة في حال إمكان المباشرة 
انها 

وأما ما يمكن أن يستدل به لاختصاص الاستنابة بحال تعذر المباشرة 
امور: 

الأول: أصالة المباشرة فى العباديات مطلقا مطلقاًء وأصالة حرمة النساء. 

الثانى: الأخبار منها صحيح معاوية عنه ما أيضاً: «في رجل نسي طواف 
النساء حتئ أتى الكوفة قالطِيةِ: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت» قلت: 
فان لم يقدر؟ قال كه : يأمر من يطوف عنه) (3لومتهيي الأسر ع ةمه : أيضاً: 
اسألته عن رجل سني ظواف النساء حتى يرجع إلى أهله قالعية: الال له 
التساو هق ووو لبيك ؛ فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره فأما مادام حياً فلا 
عله ان في ع" 

الثالث: أنه مقتضى الجمع بين هذه الأخبار والأخبار السابقة الظاهرة فى 
صحة الاستنابه مع الإختيار أيضاء لولم نقل بأن المنساق منها بقرينة الغالب إنما 


هو صورة التعذر. 
ولكن الجميع مردود.. أما الأول: فلانقطاع الأصلين بالصحاح السابقه 
التى اعتمد عليها المشهور. 


وأما الثاني: فبأن عدم القدرة فى الصحيح الأول إنما ذكر في كلام السائل 
ولا يصلح ذلك لتقييد أدلة المشهور. وأما الصحيح الثاني فالتعبير فيه بدلا 
يصلح» قرينة الكراهة. 

وأها الأير: فالجمع بينهما بكراهة الإستنابة مع التمكن من المباشرة 
أولى .لأنه جمع شايع في الفقه. ويشهد له قوله يه : : «فلا يصلح أن يقضئ عنه). 
كما أن دعوى أن المنساق من الأخبار التى استدل بها على المشهور صورة العذر 





)١(‏ (؟) الوسائل باب: 08 من أبواب الطواف حديث: ؛ و؟. 


حكم من مات ولم يأت بطواف النساء 1 
أمكنت المباشرة وإن كان الأحوط خلافه (؟١).‏ 

(مسألة ١':لا‏ فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة فيحرم عليها 
تمكين الزوج قبل الإتيان به(2117). كما لا فرق فى ذلك بين من طاف 
طواف الوداع وبين غيره (55). 

(مسألة ؟١1):‏ لو مات ولم يأت بطواف النساء مباشرة, أو استنابة وجب 
على وليه القضاء عنه. ويجزي التسبرع عنه ولو من غير الولي(19). 








بلا شاهد أيضاً خصوصاً مثل قولهطهة فى صحيح عمار ‏ المتقدم -: «يأمر من 
يقضى عنة) ولكن مراعاة الأحتياط أولى. 

(717) للأجماع, ولا إشكال فيه من أحد. 

(15؟) لظاهر النصء والفتوى. ولأن طواف الوداع مندوب وهو لا يجري 
عن الواجب. وأما قول أبى عبد الله طياٍ فى موثق ابن عمار: «لولا ما من الله به على 
الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا 
نساء هي ؛ 3 

ففيه: مضافاً إلى وهنه بالاعراض - : إمكان إختصاصه بالعامة الذين لا 
وك ع 

(10) أما قضاء الولى؛ فلما تقدم فى صحيح ابن عمارا". مضافاً إلى 


وأما التبرع فلأنه نحو من الدين ويجوز التبرع بادائه عن الغيرء مضافاً إلى 


(1)الوسائل باب: ”من أنواب الطواف حدية: :7 
(1) تقدم في صفحة؛ .١١‏ 
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ويجوز الإتيان به من أصل المال لمن لم يقصد التبرع (57). 

(مسألة ٠‏ ): من طاف يتخيّر بين إتيان السعى بعده أو تأخيره إلى 
الليل بل قبل الفجر(؟) ولا يجوز تأخيره إلى الغد (18). 

(مسألة :)١4‏ يجب على المتمتع تأخير الطواف, والسعى للحج 








اطلاق قولهطْة -فيما تقدم من صحيح ابن عمار «فليقض عنه وليه أو 

لتك 
غيره 

(51) لانه من واجبات الحج وإن لم يكن من اجزائه الركنية» والحج 
واجب مالي يقضئ من أصل التركة. واجزاؤه المشروع فيها القضاء ء أيضأًكذلك؛, 
والأحوط أن يكون برضا الورثة. 

(71) للأصل» والاجماع؛ وصحيح بح ابن مسلم عن أحدهماطه#: «سألته 
عن رجل طاف بالبيت فأعيئ أيؤخر الطواف ؛ بين الصفا والمروة؟ قال طَيِلا: 
نعم)(". وصحيح ابن سنان ‏ على ما فى التهذيب «سأل أبا عبدا شط عن 
الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعى إلى أن 
يبرد فقال: :لابأس به. وربما فعلته, وقال وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل7"' 
اهز مزل الغانة في اتعاتي رصع فى اليل أرضا لصوا ره يني 
الطواف بن الصف والمرة إلى غد؟ قال :00 ومثله صحيح ابن سام 
ذلك أيضاً فلا وجه لما يظهر من المحققءكة فى الشرايع من جواز التأخير إليه. 

هذا كله مع القدرة» وأما مع عدمها فلا إشكال في جوز التأخير حتى 


.١7 تقدم فى صفحة:‎ )١( 
.١و من أبواب الطواف حديث: ؟‎ 7١ (؟) () الوسائل باب:‎ 
.* من أبواب الطواف حديث:‎ 5٠ باب:‎ لئاسولا)١‎ 


تأخير طواف الج عن الموقفين 1 





حتى يقف بالموقفين ويقضيى مناسك منى يوم النحر (59). ولا يجوز 
التعجيل إلا لذوى الاعذار -كالمريضء. والشيخ العاجز عن العّود ‏ 
وخائف الزحام, والتى تخاف الحيض )"١(‏ ويجتري به وإن بان بعد 





يتضيق الوقت. ويأتي في أحكام السعى بعض الكلام إنشاء الله تعالى. 

(19) نصاًء وإجماعاً من العلماء كافة كما عن العلامة ‏ ففى خبر أبي 
بصير المنجبر: «قلت: رجل كان متمتعاً فأهَلٌ بالحج قال طها: لا يطوف بالبيت 
حتى يأتي عرفات فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدٌ بذلك 
الطواف»١'‏ ويدل عليه أيضاً مفهوم الصحيح والموثق الآتيين. 

وأما صحبح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عي عن الرجل المتمتع 
يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى قال طلا : 
لا بأس به" وصحيح حفص بن البختري عن أبي الحسن طجة: «في تعجيل 
الطواف قبل الخروج إلى منى فقال قةْ: هما سواء أخر ذلك أو قدمه. يعنى: 
للمتمتع''' فلابد من حملهما على الضرورة بقرينة الاجماع على عدم جواز 
التقديم مع الاختيار, فما عن بعض متأخري المتأخرين من التردد فيه لاوجه له. 

0 السماعاء وتتصوضا قف شوئق ادن عتمار قثال؟ سالك أن 
الحسن له عن المتمتع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض يعجل 
طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقالطقة: نعم من كان هكذا يعجل)!؟ وقول 
الصادق طة في صحيح الحلبى: «لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة 
تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى)!*, ومفهوم خبر أبي بصير: «لا يطوف 
بالبيت حتى يأتي عرفات. فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدٌ 


)١(‏ (5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب اقسام الحج حديث: 6 و". 
()الوسائل يات 14 من أنوات الطواك ديت 
(1) (0) الوسائل باب؛ ١1‏ من أبواب اقسام الحج حديث؛ /او]. 
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ذلك عدم المانع (1*) والأحوط تجديد التلبية (؟07. 
(مسألة 1): لا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين أيضاً( 0 





بذلك الطواف)(١.‏ وقول الصادق نلا فى خبر اسماعيل بن عبدالخالق:«لابأس أن 
يعجل الشيخ الكبيرء والمريضء والمرأة» والمعلول طواف الحج قبل ان يخرج 
إلى منى)("» وموثق صفوان بن يحيى عن أبى الحسن طقا: «سألته عن امرأة 
تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم 
النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال طة: إذا 
خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت)7". 

فما نسب إلى ابن إدريس من عدم الجواز حتى مع العذر إفراط كما نسب 
إلى غيره من الجواز مطلقاً حتى بلا عذر تفريط. 

ثم إن الظاهر أن ما ذكر في النصوص من باب المثال» فيصح التقديم لكل 
ذي عذر وعلة. 

(1”) لقاعدة الأجزاء بعد كون موضوع جوز التقديم هو الخوف وقد 

(9) خروجاً عن خلاف من أوجب ذلك قال فى المدارك: «ذكر جمع 
من الأصحاب أن المتمتع لو قدم طوافه وجب عليه تجديد التلبية» وكذا لو طاف 
ندباً قبل الوقوف إن سوّغنا له ذلك» والوجه فى ذلك احتمال حصول التحلل من 
الاحرام السابق بالطواف قهراً فلابد من عقد الاحرام ثانياً بالتلبية ولكن الاحتمال 
باطل ويأتى التفصيل فى مسألة 18إن شاء الله تعالى. 

(68) اجماعاً ونصاً قفى موثق اسحاق بن ععمار قال: «سألت أبا 
الحسن هلا عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجّل طواف 


)١(‏ (7) الوسائل باب: ١‏ من أبواب اقسام الحج حديث: 6 و1. 
("1)الوسائل باب: 54 من أبواب الطواف حديث: ؟. 


ما يتعلق بتقديم طواف النساء على الموقفين 35> 
إلا مع الضرورة (4). 





الغا قال لك ةلك نما طراف الساء هه ماناتى مو مني ولا غير 
الخخضاض السؤال بالمفرد: إذ الغيرة بعموم الجواب: مضافاً إلى عدم الفضل: 

(4") لفحوئ ما تقدم فى طواف الحجء وخبر الحسن بن على عن أبيه 
قال: «سمعت أبا الحسن الأو لطي يقول: لابأس بتعجيل طواف الحج وطواف 
النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منىء وكذلك من خاف أمراً لا 
يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودّع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا 
كان خائفاًء! ؟" المحمول علن الضرورة المتجيرسئده بالشهرة لوكان فيه عقت 
وهذا هو المشهور بين الأصحاب. خلافاً للحلى فمنع عن ذلك؛ للأصلء واتساع 
وقتهء وجواز الاستنابة فيهء وخروجه عن أجزاء المنسك أي: الركنية منهاء وما 
تقدم في موثق إسحاق من قولهطجة: «إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى»» وخبر 
على بن أبي حمزة: «سألت أبا الحسنطةٍ عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد 
أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين ن أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض 
فقالعكة: إذا فرغن من متعتهن وأحللن عفلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض 
فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانهاء“ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة, 
فإن حدث بها شىء قضت بقية المناسك وهي طامث فقلت: أليبس قد بقي 
طواف النساء؟ قال كه : بلى» فقلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قالمقِل: : نعم» 
قلت:فلِمَ لا يتركها حتى تقضى مناسكهاءقالطكُة: يبقى عليها منسك واحد 
أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان» قلت: أب الجمّال 
أن يقيم عليها والرفقة؛قال عقا : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها 
حتى تطهر وتقضي متكي 

والكل مخدوشء إذ الأصل محكوم بالدليل» وإتساع الوقت خحلف 


(١)الوسائل‏ باب: ١84‏ من أبواب اقسام الحج حديث: 4. 
(؟) (*) الوسائل باب: 54 من أبواب طواف الحج حديث ١‏ وة. 
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(مسألة 7 لا يجوز تقديم طواف النساء على السعى لمتمتع 
ولا لغيره إختياراً (70): ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض(5. 


الفرض إذ الكلام في مورد الإضطرار الذي لا يقدر إلا على ذلكء والإستنابة إنما 
تصح مع النسيان فقط وإلحاق غيره به قياس» وخروجه عن أجزاء المنسك لا 
ينافي وجوبه. وإطلاق موثق إسحاق مقيد بغير حال الضرورة؛» وخبر على بن 
أبى حمزة قاصر سنداً ومهجور عند الأصحابء بل ولا دلالة فيه: لظهوره فى 
قدرتها على الاتيان بطواف النساء بعد الوقوفين ولو بالاستعداء. وهو مخالف 
للأصلء ولما يأتى من صحيح الخزاز'"' فى أول الفصل. 

(10) اجماعا ونصوصاً كقول أبى الحسنطلة: «لا يكون السعى إلا من 
قبل طواف النساء)!''» وصحيح معاوية بن عمار: «ثم اخرج إلى الصفا فاصعد 
عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة. ثم ات المروة فاصعد عليها. وطف 
بينهما سبعة أشواطء تبدأ بالصفا وتختم بالمروة» فإذا فعلت ذلك فقد أحللت 
من كل شىء أحرمت منه إلا النساءء ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعاً آخر, 
ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم 723" ولفظ «ثم» ظاهر فى الترتيب. 

(”) بلا خلاف فيه» وإنه مقطوع به فى كلام الأصحاب كما فى 
سماعة عن أبى الحسن الماضىطلية: «عن رجل طاف طواف الحج وطواف 
الئساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال:طية: لا يضرهء يطوف بين الصفا 
والمروة وقد فرغ من حجه) !ا المحمول على حال الضرورة جمعاء وفحوى 


()الوسائل باب 86 من آبوات الظواف ديف 1, 
(؟)الوسائل باب: 58 من أبواب الطواف حديت: .١‏ 
)الوسائل اله هق أبواب زيارة النيث ديف 5 : 
(4)الوسائل باب: 16 من أبواب الطواف حديث: ؟. 


يك افر طواق اللساء تلن التبعق 0 
ولا ينبغى ترك الاحتياط ولو بالاستنابة (77). 

(مسألة 17): من قدّم طواف النساء على السعي ساهياً. أو جاهلاً 
أجزأه ننه 





أصلحك الله إنّ معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساءء فأبى الجمّال أن يقيم 
عليها قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابهاء ولا يقيم 
عليها جمّالهاء تمضى فقد تم حجها»(١'‏ -الدال على الترخيص في ترك طواف 
النساء للحائض التي لم يقم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها 
لأولوية التقديم اك 

ال ا ا ل ل 
00000 

حديث الرفع ا وود بج 0 
إنها الأصل في أفعال الحج. وصحيح جميل عن أبي عبداللهطية: «إن رسول 
اللمعَييةٌ أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح 
وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرميء فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا 
قدموه. فقال يَيَبلهُ: : لاحرج)!) وبمضمونها رواية البرنطى وفيها: «لا حرج ولا 


(١)الوسائل‏ باب: 84 من أبواب الطواف حديث: .١17‏ 

(؟)الوسائل باب: 01 من أبواب جهاد النفس. 

(1)الوسائل باب: 6 من أبواب تروك الاحرام حديث: " وباب: 7١‏ من أبواب كفارات الصيد 
حديث: .١‏ 


(4) الوسائل باب: 84 من أبواب الذبح حديث: 4. 
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وإن كان الأحوط الإعادة (9”). 
(مسألة :)١4‏ يجوز للمفرد. والقارن تقديم طواف الحج على 
الوقوفين اختياراً .)١(‏ 





حرج)١١.‏ خرج منها صورة المخالفة العمدية إجماعاً وبقي الباقي» وقد اختار ذلك 
جمع منهم الشيخ: والمحققء والحلى؛ والعلامة. 

(9) خروجاً عن إحتمال الخلاف, ولأصالة بقاء حرمة النساءء وأصالة 
عدم الإجزاء وإن كانتا محكومتين بما مرّ من الأدلة. 

(40) للاجماع؛ والنصوص المستفيضة منها صحيح حماد قال: «سألت 
أبا عبدالله طةْ عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال طية: هو والله سواء 
عجله أو أخره)(", ومثله صحيح زراره قال: «سألت أبا جعفرطجة عن المفرد 
للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: سواء»' "إلا أن خبر أبي بصير - 
على مافى الجواهر لا يحتمل ذلكء قال: «إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم 
التروية فلا متعة ذلك فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا 
والمروه ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك» ومثله غيره وهذه الأخبار وإن 
اك وال ا 0 

إنما البحث في جهتين 

الأولى: هل يجب عليهما تجديد الابية أو لة؟ ظاهر ما بأتي من الأخبار 
هو الرسوبة ةو منية لز المشهور انها 

الثانية: : هل يحصل التحلل بالطواف قهراً لولا التلبية؟ 

فيه أقوال. . الأول: حصوله للمفرد والقارن نسب ذلك إلى جمع منهم 
الشيخ. والشهيدان والمحقق الثاني. 


)١(‏ الوسائل باب: 79 من أبواب الذبح حديث:1. 
(؟) (5) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب أقسام الحج حديث: ١‏ و؟. 


تقديم طواف الحج على الوقوفين للقارن والمفرد و”> 
ا سج سس سس سس 


الثاني: حصوله للمفرد فقط حكى عن الشيخ فى التهذيب واستظهره فى 
الذخيرق والرياض لما دل على أن السائق لا بحل حتى يبلغ الهدي مسحل ولذكر 
المفرد بالخصوص في بعض ما يأتى من الأخبار. 

الثالك: عكس ذلك تست ذلك :إل« المقيدة السك وكاذموما غير افر 
فيما نسب إليهما مع أن مستنده غير واضح كما صرح به غير واحد. 

الراب بع: عدم حصول الإحلال مطلقاً إلا بالنية وإن كان الأولى تجديد 
التلبية نسب هذا إلى الحلى والفاضل وولده واختاره المحقق في الشرايع 

احتج الشيخعلة لين تيم الما ذهبوا ليه من لتخا الراك اسع ا 
حجي الأفراد والقران بصحيح ابن الحجاج قال: «قلت لأبي عبداللهطية: إنى 
أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة ‏ 
فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج. فقلت: له كيف أصنع إذا دخلت مكة 
أقيم بها إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشراً لا تأتي الكعبة إنّ 
عشراً لكثير» إن البيت ليس بمهجور. ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع 

بين الصفا والمرو وة قلت له: أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 
ققد أحل؟ فقال: إنك تعقد بلتبية ‏ ثم قال: كلما طفت طوافاً وصليت ركعتين 
فاعقد طوافاً بالثلبية)7'» وبموثئق زرارة قال: «سمعت أبا جعف رطفا يقرل: من 
طاف بالبيت وبالصفا والمروه أحل. أحبٌ أو كره»( 3 . وفى خخبر العلل: «لأن 
المحرم إذا طاف بالبيت أحل»!" إلى غير ذلك من الأخبار التي يمكن أن يستفاد 
منها ذلك ويأتي التعرض لبعضها الآخر. 

وفيه.. أولا: : إنها مخالفة لما هو معلوم من المذهب من توقف الاحلال 
على التقصير نصا وفتوئ. 

وثانيا: أن إطلاقها يشمل الطواف المندوب وهو جائز لهما بلا خلاف فيه 





(١)الوسائل‏ باب: امن انوا أقسام الحج حديبث: .١‏ 
(()الوسائل بايةمن أبؤانن اقسام الحج حديث: 0. 
(5)الوسائل باب: ؟ من أبواب أقسام الحج حديث: /؟. 
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بل في كشف اللثام واللإيضاح اظيا الاجماع عليه. 

وثالثا: الواامرافة العامة كال فتى المكدار, «ورد فى روايات العامة 
التصريح بذلك فإنهم روا عن انب يي أنه قال إذا هل الرجل بالحج ثم قدم 
مكه فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حلّ وهي عمرة»"'. 

ورابعاً: إن قولهم طبه : «فقد أحل» يحتمل معان.. 

الأول: بيان الحكم الوضعي ي بأن يكون الطواف والسعي منهما كالتقصير 
من غيرهماء وهو مخالف لأدلة وجوب التقصير في كل إحرام. 

الثانى: الأشراف على الإحلال وأنةتوك العمرة مَن الأول |تخمالاًء أنه 
مع الإلتفات في الجملة إلى أن أول أعمال الحج الوقوف ومع ذلك طاف وسعى 
يستكشف من ذلك قصد العمرة إجمالاً. فيطابق مع ما اختاره المحقق 
والفاضلان من أن المدار في التحليل على النية. 

الثالث: أن يكون المراد به العدول إلى حج ال 3 مع إمكانه. هذا اها 
يطابق اختيار المحقق والفاضلين» لأن المراد من قوله: «ومن يقول بمقالته 
العدول بالنية» أي: نية العدول من الإفراد إلى التمتع حيث أمكن ذلك. 

وأما القول الثانى: فأستندوا إلى جملة من الأخبار منها موثق زرارة قال: 
اتحدت أاجعر كه ينول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروه أحل؛ ا 
كره إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهديء وأشعرهء وقلده»'' اوعس بن 
عمار: «سألت أبا عبدالله طقلا عن رجل لبّى بالحج مفرداً فقدم مكة وطاف بالبيت 
وصلئ ركعتين عند مقام إبراهيم» وسعى بين الصفا والمروه قال: فليجل 
ولتجغلها متعة إلا أن يكون ساق الهدى»! أل وهر سل توس عن امن الحسن طليلا : 
مانلا نوو قن ره السيور ين تميقا واللمزوة العيد نلا حل لاتق 
الهدى)!2. 





(١)سئن‏ أبى داؤود مناسك باب: "7؟. 
(؟) (*) الوسائل باب: © من أبواب أقسام الحج حديث: 0وغ. : 


مويه ل 


(مسألة 1 طواف النساء واجب فى الحج بجميع أنواعه(١54)‏ 


حكم طواف النشاء ذ في الحج 58 ا" 





وفيه.. أولاً:إنه مخالف لظهور إتفاقهم على ا شتراك حجى الإفراد والقران 
في الأحكام إلا في سياق الهديء وظهور اتفاقهم على جواز الطواف المندوب 
لهما قبل الوقوف. ولحسن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله طكا: «سألته عن 
المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال لاكلا: :العم سااشاء 
ويجدد التلبية بعد الركعتين» والقارن بتلك المنزلة يعدا ما أحلا من الطواف 
بالتلبية»!'' فلا وجه يعتمد عليه لهذا القول أيضاً. 

وأما القول الثالث: فلم يحقق من قائله ولم يعلم مدركه. 

فيتعين القول الرابع وهو المطابق للأصلء وبجموع الأخبار بعد رد 
بعضها إلى بعضء وقال فى الجواهر: «إن الأخذ بإطلاق النصوص المزبورة 
يقتضي إثبات أحكام غريبة يقطع الفقيه بخروجها عن مذاق الفقه ويبعد التزام 
الأصحاب بها). وأماكلمات الفقهاء ء فمشوشة غاية التشويش فرا- جع المطولات. 

(١غ)‏ للاجماع, والنصوص المستفيضة قال الصادق عد في صحيح ابن 
عمار: «على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت» وسعيان بين الصفا 
والمروة وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت» وركعتان عند مقام ابراهيم» وسعى 
بين الصفا والمروة» ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة. وعليه للحج طوافان)(؟) 
وقال طايه في حديث آخر لابن عمار: «المفرد للحج فعليه طواف بالبيت 
وركعتان عند مقام إبراهيم؛ وسعى بين الصفا والمروة. وطواف الزيارة وهو 
طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية)! ". وفي صحيح الحلبي عن أبي 
عبد الله طَليِةٍ قال: : لإنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد 
ليس بأفضل منه إلا بسياق الهديء وعليه طواف بالبيت» وصلاة ركعتين خلف 





.1 الوسائل باب: 0 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 
(')الوسائل باب: 11 من ابواب اقسام الحج حدبث: ؟,‎ 
.١7و‎ 8 الوسبائل باب: # مك ابوات اقسام الحجء حديث:‎ )8(0( 


د م ا 
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على الر جالء والنساءء. والصبيان, والخناثى (؟47). 

(مسألة :)٠‏ تحرم النساء على الصبيان بعد البلوغ إن لم يأتوا 
بطواف النساء فى الحج قبله (51). 

(مسألة ١؟):‏ يجب طواف النساء فى العمرة المفردة أيضا دون 
العمرة التمتعية وإن كان الأحوط إتيانه 2 (غ4). 


المقام». وسعىي واحد بين الصفا والمروة» وطواف بالبيت بعد الحج)(", ويدل 
عليه أيضاً إطلاق قولهمطبيك: «لا تحل نه االشناء بح مطوف ليت 
خرجت العمرة التمتعية وبقى الباقي. 

(41) للاتفاق, والاطلاق. ولأن الحكم من الوضعيات التي لا تناط 
بالتكليف: ولخصوص صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسنطيّة عن 
الكان: والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قالطقة: نعم عليهم الطواف 
كله 

(45) لعدم التكليف عليهم قبل البلوغ وثبوته بعده ويبطل العقد من الولي 
لهم قبل البلوغ أيضاً على ما يأتي في محله إن شاء الله فيكون طواف النساء 
واجباً نفسياً حكمته حلية النساء لا أن يكون واجبا غيريا يدور وجوبه مدار 
إمكان مباشرة النساء فعلاً. 

(4) أما فى العمرة المفردة» فللنصوص.ء والإجماع؛ ففي خبر اسماعيل 
ابن رباح: «سأل أبا الحسن طلا عن مفرد العمر ة عليه طواف النساء؟ قال طقة: 
نعم( وفى صحيح محمد بن عيسى قال: «كتب أبو القاسم مخلد بن موسى 





.١ من أبواب اقسام الحج. حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب الطواف.‎ 
.١ ()الوسائل باب: ” من أبواب الطواف حديث:‎ 
.8 (4)الوسائل باب: 87 من أبواب الطواف حديث:‎ 


الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء 
والعمرة التى يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها 
طواف النساءء وأما التي بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء»(". 

ونسب إلى الجعفي عدم وجوبه فيهاء لقول الصاد قطي فى صحيح 
معاوية: لإذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالكعبة وصلّى ركعتين عند 
مقام ابراهيم ع وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء»7") ؛ وصحيح 
صفوان بن يحيى قال: «سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج 
وطاف. وسعىء وقصر هل عليه طواف النساء؟ قالطهة: لا إنما طواف النساء 
بعد الرجوع من منى)'" ومرسل يونس: «ليس طواف النساء إلا على 
الحاج)(؟» وخبر مولئ ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن طلا عن مفرد العمرة 
عليه طواف النساء؟ قالطا : ليس عليه طواف النساء»(0. 

والكل لا يثبت به المطلوب. 

أما الأول: فلأن الظاهر أن المراد بالطواف بالبيت جنس الطواف الشامل 
للطوافين» بقرينة ما تقدم من الأخبار والاجماع. 

وأما الثانى: فلأن الظاهر منه وجوب طواف النساء عليه بعد العود من منى 
7 

وأما الأخيران: فمضافاً إلى قصور سندهما موهونان بالاعراض 
ومعارضانء ومخالفان للأصل فلا يصلحان للاعتماد عليهما. 

وأما عدم وجوبه: في العمرة التمتعية» فهو المشهور الذي استقر عليه 
المذهب» وادعي عليه الأجماع؛ وتدل عليه النصوص التي تقدم بعضها ومنها: 
صحيح زرارة قلت لأبي جعفر طة: «كيف اتمتع؟ قالطية: تأتي الوقت فتلبي 





(١)الوسائل‏ باب: 87 من أبواب الطواف حديث: .١‏ 
(؟)الوسائل باب: 4 من أيواب العمرة حديث: ؟. 
(07 :150 (8) الوساكل يانية فق آبوات الطواق حديت: 5 وها و 





بالحج» فاذا دخلت مكة طفت بالبيت؛: وصليت ركعتين خلف المقام» وسعيت 
ل لل ل ل 

مكة حتتى تحج(0. 

ومنها: 0 عمار عن أبى عبد الله جه : (إذا فرغت من سعيك 
وأنت متمتع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربكء وقلّم 
أظفارك»؛ وأبق منها لحجك» فاذا فعلت ذلك فقّد أحللت من كل شىء يحل منه 
المحرم ورم منهء فطف بالبيت تطوعاً ما شئت»!"أ وقريب من خبرا ابي 
يتان ورين" 

0 قال: «قلت لأبى عبدالله طة: جعلت فداك إن لمّا 
قضيت نسكى للعمرة أت تيت أهلى ولم أقصّرء قال عد : عليك بدنة» قلت: ني لما 
أردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت» فلمًا غلبتها قرضت بعض شعرها 
بأسنانها فقالحقِلا: رحمها الله كانت أفقه منك. عليك بدنة وليس عليها 
0 

وقيل: إن فيها طواف النساء. لخبر المروزي عن الفقيهظة قال: «إذا حج 
الرجل فدخل مكة متمتعاً مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام 
إبراهيم لكل وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساءء 
لأن عليه لتحله النساء طوافان وصلاة)(0). 

وفيه: أن القائل غير معروفء والخبر قاصر سنداً ومعارض بغير 
ومهجور لدى الأصحاب فهو كردت جر سبوا ام 
فرض اعتباره. 





(١)الوسائل‏ باب: 77 من أبواب الاحرام حديث: ". 

(؟) (”) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التقصير حديث: 4 و5 و". 
(4)الوسائل باب " من أبواب التقصير حديث: ؟. 

(0)الوسائل باب: 87 من أبواب الطواف حديتث: /. 


لو قصّر المعتمر المتمتع ثم لم يتمكن من اتيان الجج ١‏ 
(مسألة ؟؟) لو ترك طواف النساء -عصياناً أو عذراً ‏ ولم يأت به 


لا مباشرة ولا استنابة ثم حج أو اعتمر عمرة مفردة. وأتى بطواف النساء 
فى الحج, أو العمرة لا يسقط عنه الاتيان بما وجب عليه من طواف 


النساء سابقاً (0غ). 
(مسألة 31 لا تجب الفورية فى الإتيان بطواف النساء بعد الفراغ 
من السعى (81). 


(مسألة 14 لو اعتمر بقصد العمرة التمتعية وقصّر ثم لم يتمكن 
من إتيان الحج لعذرء فتصير عمرته عمرة مفردة لا محالة, فيل عاج 
هذه العمرة إلى طواف النساء أو لآا؟ وجهان: الأحوط هو الأول (60). 





(10) للأصلء فيجب عليه الإتيان» مباشرة أو استنابة. 

وهل تحل عليه النساء بما أتى به من طواف النساء لاحقاً أو لا تحل إلا 
بالإتيان بما وجب عليه سابقاً؟ وجهان: مقتضى الأصل هو الأخير. 

(47) للأصل. والاطلاق. 

(417) لأصالة بقاء حرمتهن بعد الشك فى شمول العمرة التمتعية بالنسبة 
إليها. فتأمل. ش 


وهىي عشرة: 
الأول: الغسل .)١(‏ 
(مسألة :)١‏ يجزي التداخل في هذه الأغسال, فيكفي غسل واحد 


0 


فصل فى ما يستحب قبل الطواف 

)١(‏ المستفاد من الأخبار ثلاثة أغسال.. 

أحدها: لدخول الحرم. 

والثانى: لدخول مكة. 

والثالث: للطواف. 

ويدل على الأول: خبر أبان قال: (كنت مع أبي عرداش طكة مزامله فيما بين 
مكة والمدينة» فلما انتهى الى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم دخل 
الحرم حافياً فصتعت مثل ما صنع فقال: يا أبان من صنع مثل ما رايتني صنعت 
تواضعاً لله محى الله عنه مأة ألف سيئة, وكتب له مأة ألف حسنة وبنى الله له مأة 
ألف درجة؛ وقضى له مأة ألف حاجة)(١.‏ وفى رواية الحذاء: «فلما انتهى إلى 
الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه؛ ثم مشى في الحرم ساعة)!". 

ويدل على الثاني: صحيح الحلبى: «فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو 
طاهر قد غسل عرقه والأذى نظي وصحيحه الآخر: «أمرنا أبو عبدالله طية: 





(0(.)1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب مقدمات الطواف حديث: ١‏ و". 
2 الوسائل باب 6 من أبواب مقدمات الطراف حديث: ”7. 


فيما يستحب قبل الطواف قي 


أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة) ١!‏ وصحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا 
إبراهيم كد عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأً قبل أن يدخل 
أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال ءْجة: لا يجزيه. لأنه إنما دخل بوضوء)(!", وفى خبر 
عجلان أبي صالح قال أبو عبداللهطقة: «إذا انتهيت إلى بثئر ميمون أو بثر 
عبدالصمد -فاغتسل واخلع نعليك؛ وامش حافياً وعليك السكينه والوقار»7". 

ويدل على الثالث: صحيح على بن أبي حمزة عن أبي الحسنطية قال 
8 «إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك»(4). وعن الغنية 
الاجماع على استحباب الغسل لدخول المسجد أيضاً وقال فى الجواهر: «لم 
نعثر فى النصوص على ما يدل عليه» واستدل فى الحدائق بموثق سماعة عن 
المنادق لله ووعسل الرنازة واتحي)!* أى#ازيارة البيع وه ركتون نين 
دخول المسجد لا محاله. واستدل له فى المستند بصحيح ذريح: «وإن اغتسلت 
في بيتك حي ل وك قاب 1" أقول: في دعوى الاجماع من الغنية 
كفاية» لبناء الاستحباب على المسامحة. 

إنه يظهر من الأخبار غسل خامس أيضاً وهو لدخول الكعبة ففي 

صحيح ابن عمار عن الصادق طقة: «الغسل من الجتابةء ويوم الجمعة إلى أن 
قال ويوم تزور البيت. وحين تدخل الكعبة»!" وحيث أن الحكم ندبى فلا 
باس هالقول نه لاج المشامحة: 


.١:ثيدح الوسائل باب © من أبواب مقدمات الطواف‎ )١( 
١ ()الوشائل باب دن أبواك مقدمات الطواف سيديت:‎ 
,# (9)الوسائل ناب ةامن أبواب مقذنات الطواق عدت‎ 
(4)الوسائل باب:  من أبواب مقدمات الطواف حديث: ؟.‎ 
2 (6)الوشائل بات لاثق أبواب الاغسال المستونه عدية:‎ 
5 (ةالوشائل بات: © من أبواب مقدمات الطراف عديت:‎ 
(/ا)الؤسائل باب: من أبواب الأخسال المستوية حديف:3‎ 


كل 


للجميع (3). 
(مسألة :)١‏ يكفى فى غسل الحرم أن يكون قبل دخوله أو مقارنا 
له. أو بعده ("). 
(مسألة *): لو أحدث بعد هذه الأغسالء فالأولى إعادة الغسل(4). 
الثاني: مضغ شيء من الإذخر (0). 
الثالث: أن يدخل مكة من أعلاها (1). 





(؟) على ما تقدم فى كتاب الطهارة!١!‏ من صحة التداخل في الاغسال 
مطلقا. 

(؟) كل ذلك لظهور الاطلاق. 

(4) لاحتمال نقضها بالحدث وقد تقدم في مباحث الأغسال ما ينفع 
المقام. 

(0) لقول أبي عبدالله د في صحيح ابن عمار: «إذا دخلت الحرم فخذ 
من الأذخر فا وفى خبر أبن بصير أنهطة: «كان ا أم فروة 
بذلك)7". وعن الكليني عن بعض أصحابنا: «أن ذلك ليطيب به الفم لتقبيل 
الحجر» ويظهر من بعض الفقهاء جواز تطيب الفم بغيره أيضاً. 

(1) للتأسيء وخبر يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبي عبداللهطية: من 
أين أدخل مكة وقد جئت من المدينة؟ قالعْقة: ادخل من أعلى مكة. وإذا 
خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة)!4. 

وعن جمع تخصيص ذلك بمن يأتى من المدينة ويخرج إليها جموداً 


(١)راجع:‏ ج ؟' صفحة م١١‏ وج: 3 صفحة 9 
(9) 3) الوسائل يأ # من أبوانمقدمات الطواف حديق ١‏ 5 
(4)الوشائل باب: 4 من أبواب مقدمات الظواف حديت؛ ؟. 


فيما يستحب قبل الطواف 36> 
الرابع: أن يدخل كلاً من الحرم. ومكة, والمسجد حافياً (/0. 
الخامس: أن يدخل كلاً من الثلاثة بالسكينة والوقار (8). 
السادس: الدخول إلى المسجد من باب بنى شيبة (4). 








على ظاهر خبر يونس. وعن جمع منهم المحقق في الشرايع التعميم؛ لأنّ القيد 
وقع في كلام السائل. 

(0) أما الأول: فلخبر أبان عن الصادقطة: «فلما انتهى إلى الحرم نزل 
واغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافياً)0". 

أما الثانى: فلقولهطلةٍ أيضاً: «إذا انتهيت إلى بثر ميمون أو بر عب دالصمد 
فاغتسل وأخلع نعليك» وامش حاف وغلالف السكيدة :الوق ” '' والبئران في 
داخل الحرم قرا فى مك 

أما الثالث: فلقوله عطي أيضاً فى صحيح معاوية: «إذا دخلت المسجد 
الحرام فادخله حافيا على السكينة والوقار والخشوع وقال: من دخله بخشوع 
غفر الله له إن شاء الله قلت: ما الخشوع؟ قال:طلة: السكينة» لا تدخل بتكبر - 
الخدية 70 

(4) تقدم التصريح بذلك فى الأخبار السابقة. والمراد بالكسينة: السكون. 
والطمأنينة» وبالوقار: التواضعء ويشهد له مضافاً إلى الأخبار ‏ الاعتبار العرفي 
عا فإن حرم الملوك وأبوابهم لا يدخل فيها إلا بالتواضع والسكينة فكيف 
بحرم مالك الملوك. 

(4) قال أبو عبد الله لكلا فى < خبر ابن مهران بعد ذكر دفن هبل عند باب 


()الوجال نات امن آبراق'نتدنات الطواق حدية 3 
( االوسائل تاف امن 'ابوانت مقدمات الطراق حديع 3 
(االوسائل تانق ابوات ستديات الطراف يا 


هن مهذب الاحكام زج ]١‏ 


السابع: الوؤقوف على باب المسجد. والتسليمء والدعاء 
بالمأثو ر(١٠).‏ 








5 شينة كماو الدكرل إلى الامسعو مو ينات يتن خنيية شن لأججل ذلك 
أي: لأن يوطأ هبل؛ ويشهد له التأسي أيضاً ولكن قد أزيل هذا الباب في هذه 
الأعصارء فليس له إسم ولا رسم وكان الباب قريباً من مقام ابراهيم ميلد وفي أول 
حدّ المطاف. 

)٠١(‏ لول أبى عبدالله لد في صحيح ابن عمار: «فاذا انتهيت إلى باب 
المسجد فقم وقل: الْسَّلامُ م عاك الهازالتي وزخمة اعد وبر كالهم يشم الله ره 
وَمِنَ انوا شاءً الله والسَلام عَلى َنْبا ال ورْسْلِهِ والسّلامٌ على رَ سول فرعي 
رالشلا على إنراهيم تايل الل وَاحَمدَ ووب الغاّمين -الحديث 0(" وفي 
موثق أبي بصير قال: : تقول على باب المسجد: 0 
شَاءً الله وَعَلى مِلّةِ رَسُولٍ الله وَحَيرِ الأسْدآءِ له وَالْحَمْدَ ل والسّلامٌ عَلى رَسُو 
ا 0 
السّلامُ على أنبياء اللو وشلف السام عَلى إبْراهيمَ خَليلٍ اومن السّلامُ على 
الْمْوْسَلِينَ وَالْحَمْدٌ لله رَبّ الْعْالّمينَ» والسّلامُ عَلْينًا وَعَلى عِبادَ الله الصَالِحِينٌ 
ألهُم صَلْ عَلئ مُحَمدٍوَآلِ مُحَمدٍ وَبَارك عَلى مُحَمدٍ وآ مُحَمدِوَارحَمْ محَمُدأ 
وال تكد كنافاة وَبِارَكْتٌ وَتَرَحُمْتٌ عَلى إِبْزاهيم وَآَلٍ إِبْزاهيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ 
تحيك ن ألَلّهُمَ صَلْ عَلى مُحَمدٍ وَآلِ مُحَمدٍ عَندِكَ وَرسُولِكء وَعَلى إنزاهيم 

حَليلِك وَعلى أَنْبيِائِك وَرْسْلِكَ وَسَلُمْ عَلَيْهِم وَسَلامَ عَلَى الْمُرْسِلِينَ؛ وَالْحَمْدُ لله 
رك لسلست لهم افتخ لي ناب رَحْمَيك وَاسْتَعْمِلَني في طاعَيك 
وَمَرْضَاتِكَ وَاحْمَظنى بِحِفْظٍ الإيمان أبداً ما أبْمَتنِي جل تَنْاءٌ وَجْهِك» الْحَمْدٌ ش 





(١)الوسائل‏ باب: 4 من أبواب مقدمات الطواف حديث: .١‏ 
(؟) () الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمات الطواف حديث: ١‏ و". 


فيما يستحب قبل الطواف 3 
الثامن: استقبال البيتء ورفع اليدين بعد الدخول فى المسجد. 
والدعاء بالمأثور .)١١(‏ 
التاسع: استقبال الحجر الأسود عند الدنوٌ منه والدعاء بما ورد(؟١).‏ 








الذي جَعَلني مِنْ وَفْدِهِ وَرُوْارِ وَجَعْلَنِي ِمنْ يَغْمْرُ مَسْاجِدَهُ وَجَعَلني مِمّنْ 
ناجيه أله إني عبد وذائرَك في يتيك» وَعَلئ كل أت حَق لمن أثلة وزارة, 
نت حير أي وَأَكْرمُ مَرورٍ فأألَك با أل يا رَحْمنُ» بأنّك نك أنتَ الله لا إله إلا 
ل ع وام امو ايت لم ين 
لك كفو حك وَأَن محئدا عبد وَرسْولك وعلئ أهل تيده با جزل باكريم ب 
تخطينى فَكاك رقب من الا أله َك َقبي ف بتى من الثار - تقولها ثلاثاً وَأَؤسِعٌ 
َل ِنْ ررك الْحَلال الطب وَاذرأعنَي َو شَْاطِينٍ الْجنٌّ والإثين» وَشَهُ فد 
الْعَرَبٍ وَالْعَجَم). 

)١١(‏ لقول الصادقطقةِ فى صحيح ابن عمار: «فإذا دخلت المسجد 
فارفع يديك واستقبل البيت وقل: أللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول 
مناسكي أن تقبل توبتي وأن تجاوز عن خطيئتي» وتضع عني وزريء الحمد لله 
الذي بلغني بيته الحرا م اللّهمَ إِنّى أشهد أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة 
للناس وأمناً ومباركاً وهدىّ للعالمين اللهم إنى عبدك. والبلد بلدك والبيت 
بيتك؛ جئت أطلب رحمتكء وأؤمٌ طاعتك مطيعاً لأمرك راضياً بقدرك, أسألك 
مسألة المضطر إليك الخائف لعقوبتك. أللهم افتح لى أبواب رحمتكء, 
واستعملني بطاعتك ومرضاتك)(". 

رلا للا قي رو ص11 دلت المي 
الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول: الحمد لله الذي 


(1/الوسائل بان من ابوات متذيات الطواق خديث» ١‏ 


ا مهذب الاحكام [ج ]١4‏ 





العاشر: رفع اليدين عند الدنوٌ من الحجر الأسود. وحمد الله 
والثناء عليه. والصّلاة على النبى يي والسؤال لأن يتقبّل الله منه. 
وتقبيل الحجر الأسود ومع عدم إمكانه فاستلامه بيده ومع عدم 
الإمكان فالإشارة إليه (15). 





هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكين أكبر من خلقهه وأكبر'ممن أخفى وأحخذن ولا إله الأ اله سنن له 
شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيى بيده الخير وهو 
على كل شيء قدير. وتصلي على النبي يه وآل النبي ييه وتسلم على 
المرسلين كما فعلت حين دخلث المسجد. وتقول: إنى أؤمن بوعدك» وأوفى 
بعهدك!0 1 

(17) لقول الصادقطية فى صحيح ابن عمار: «إذا دنوت من الحجر 
الأسود فارفع يديك: واحمد الله واثن عليه وصل على النبى يََيَةُ واسأل الله أن 

منك ثم استلم الحجر وقبّله فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك فان لم 
تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل: أللهم أمانتي أديتها وميثاقى تعاهدته 
لتشهد لي بالموافاة: أللهم تصديقا بكتابك» وعلى سنة نبيك, أشهد أن لا إله إلا 
اللفروسله لأ شرك له وان محمد عل خيده رربو ابو امتد اله ركترت 
بالجبت الوطاغوت وباللات والعرّئء وعبادة الشيطانء وعبادة كل نِدٌ يدعى من 
دون الله. فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه. وقل: أللهم إليك بسطت يدي 
وفيما عندك عظمت رغبتي» فاقبل مسحتى (مسبحتى خ ل) واغفر لى وارحمني 
أللهم إنْي أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة»!"ا 
وقريب منه غيره. 


(١)الكافي‏ ج: ؛ صفحة: 47 وفي الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الطواف حديث: *. 
(؟)الكافي ج: صفحة: 1 وفى الوسائل باب: ١١‏ من أبوات الطواف حديث: .١‏ 


ثم ان استلام الحجر الأسود مندوب قبل الشروع فى الطواف كما مرء وفي 
اثنائه وبعد الفراغ كما يأتى. وأن استلامه يتحقق بالتقبيل» واللمس باليد ثم تقبيل 
اليد وقد ورد الإشارة باليد كما تقدم فى الروايات. ولاحدٌ للإشارة فتجزي بأي 





7 م مم 


وقد يحرم التقبيل كما في مورد خوف الضرر على النفسء أو العرضء أو 
المال المحترم لزحام ونحوه. والأولى للنساء الاكتفاء بالإشارة عند الزحام وترك 
التعرض للتقبيلء بل قد يحرم ذلك عليهن. 


فصل فى واجبات الطواف 
وه الخابيفة عفر 
الأول: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر (1) حتى لوكان جزءٌ 
من عمرة أو حج مندوبين (1) ولا تعتبر الطهارة من الحدث الأصغر في 





فصل في واجبات الطواف 

)١(‏ نصاء واجماعاًء قال الصادق طلا في صحيح معاور ية: ١لا‏ بأس أن 
تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلاللوافت تالبيت» والوضوء انف" 
وذيل هذا الخبر محمول على الوجوب بقرينة غيره من النص والاجماع؛ أو 
على الطواف المندوب يجمعاً بين الأخبارء وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه 
أبي الحسن نهل قال: «سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو فى 
الطواف قال اقلا : اتلك الباراف زا ين حرونييا اتاو له عن وجل 
طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء قال يقطع طوافه ولا يعتد به»!' أ وفي صحيح 
ابن مسلم قال: «سألت أحدهماطِيه عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على 
غير طهور قالطقة: يتوضاً ويعيلا طوافة اوإن كان تشلوغا عوقا وصلى 
ركعتين)' والذيل محمول على ما إذا لم يكن الطواف جزءً لحج أو عمرة 
وتأتي أخبار أخرئ دالة على ذلك. 

(؟) لصيرورتهما واجبين حينئذء لوجوب اتمامهما بمجرد الشروع 





(1) 9؟) (") الوسائل باب: 78 من أبواب الطواف حديث: ١‏ وغ و". 


فى واجبات الطواف 6 


الطواف المندوب (2). 








ا ارات اراي 
ا 
جزءاً من جح أو عمرة. 

() للأصلء وصحيح حريز عن الصادقطية: «في رجل طاف تطوعاً 
وصلى ركعتين وهو على غير وضوء. فقالطية: يعيد الركعتين ولا يعيد 
الطواف)(١/‏ وعنهطكةٍ أيضاً: «لا بأس أن يطوف الرجل النافله على غير وضوء 
ثم يتوضأ ويصليء فان طاف متعمداً على غير وضوء فليتوضأ وليصل)!". 

وعن أبى الصلاح اعتبارها فيه أيضاً لاطلاق بعض النصوص. 

وهو مخدوش لوجوب تقييدها بما مر. 

ولا ريب فى استحبابها فيه. لما مر من صحيح معاوية من قولهطكة: 
رو لووط أفضل»! ", وللنبوي العامي: «الطواف بالبيت صلاة)(2) و ان كان قاصراً 
دا بل ودلالة أيقاء لأن فيه احتمالات ثلاثة. 

الأول: فى الطواف بالبيت صلاة» كما احتمله صاحب الجواهر فى اول 
كتاب الطهاره وعلى هذا لا ربط له بالمقام» ويشهد له قول الصادقطية في خبر 
عبيد بن زرارة: «الطواف فريضة وفيه صلاة)(0. 

الثانى: الطواف بالبيت تحية المسجد الحرام؛ كما ان الصلاة تحية سائر 

الثالث: تنظير الطواف بالصلاة من كل جهة إلا ما خرج بالدليل ويصح 


)١(‏ (؟) () الوسائل باب: 78 من أبواب الطواف حديثة: /او؟. 


(4)سنن البيهقي ج: 6 صفحة 7/ وفي كنز العمال ج: ٠7‏ رقم .7١7‏ 
(0)الوسائل باب: ١‏ من أبواب الطواف حديث: ؟. 


3 مهذب الاحكام [ج ]١4‏ 
(مسألة :)١‏ لو طاف مع الحدث الأصغر صح طوافه. بل وكذا مع 
الحدث الأكبر مع نسيانه لا مع الإلتفات إليه (4) ولكن الاحوط اعتبار 
الطهارة فيه أيضا مطلقا (0). 
(مسألة :)١‏ تقوم الطهارة الترابية مققام الطهارة المائية مع 
العذر(1). وكذا تجزي الطهارة الاضطرارية لذوي الأعذار في الطواف 
كإجزائها في الصلاة (). فتجزي عن المستحاضة والمسلوسء 








الاستدلال به حينئذ لولا قصور سنده ووجود الاحتمالين الآخرين الذي يوجب 
سقوط الاستدلال به. 

() اما الصحة مع النسيان» فلعدم فعلية حرمة الكون في المسجد عليه. 
واما البطلان مع الالتفات فلفعلية النهى. والنهى فين العبادة يوجب البطلان 
والطواف كون فى المسجد فيبطل. 

(0) خروجاً عن خلاف أبى الصلاح حيث أوجبها فيه أيضاً وإن لم يكن 
له دليل يصح الاعتماد عليه. 

(1) لما تدم في كتاب الطهارة عند البحث عن التيمم من الأدلة على 
عمومم البدلية والتنزيل» وَأن «التراب اول الطهووية! 0 وايكفيك الصعيد 
عشر سنين)! وأنّ جميع غايات الطهارة المائية تصح أن تكون غاية للطهارة 
الترابية أيضاً واجبةٌ كانت أو مندوبة» بل أو مباحة فلا وجه لما نسب إلى فخر 

(0) لانها طهارة صحيحة شرعية وكل ما كان كذلك يجزى فى جميع ما 

شترط بالطهارة إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخلاف في المقام» مع أنها لو 
اه ة تجزي في غيرها بالأولى؛ انا اللو ال 





)١(‏ (5) الوسائل ياب: 77 من أبواب التيمم حديث: 5 و0 وغ. 
()الوسائل باب: ١‏ من أبواب الطواف. 


لو تذكر بعد الفراغ من الطواف عدم الطهارة 1 
ا سر ا ار ا ا 

(مسألة "): لو تذكر بعد الفراع من الطواف عدم الطهارة فإن كان 
واجباً استأنفه وإنكان مندوباً١>د:‏ به. نعم. تجب الطهارة لصلاته (1), 
ولو ترك الطهارة جهلاً. أو ترك بعض شرائطها -نسياناً. أو جهلاً ‏ يبطل 
طوافه إن كان واجباً .)٠١(‏ 





وأما ما عن كشف اللثام من أن المبطون يطاف عنه. والأصحاب قاطعون 
به ليس خلافاً في المقام؛ لأنه إمالاجل انطباق عنوان المريض على المبطون كما 
هو الغالب, أو لأجل النص الخاص قال أبو عبد الله ل فى صحيح ابن عمار: 
«المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما)!' والظاهر منه صورة عدم 
تمكنه من الطواف بنفسه وإلا فلو تمكن منه بنفسه ولو بشد المحل ووضع 
الخرقة ونحوها فلا وجه للاستنابة. 

(4) لما عن كشف اللثام من أن المبطون يطاف عنه والأصحاب قاطعون 
به وكون ذلك من الاجماع مشكلء كما أن الفرق بينه وبين سائر الأحداث 
المستمره أشكل. 

(9) أما الاستيناف في الأول فلاعتبار الطهارة فيه والمشروط ينتفى 
بانتفاء شرطه وهي شرط واقعي لا أن يكون ذكريًاً. ل 
تقدم من عدم اشتراطه بالطهارة فيه. وأما اشتراط الطهارة فى صلاته فهو من 
الضروريات الفقهية لو لم تكن دينية. 

)٠١(‏ لان الطهارة شرط واقعى يبطل العمل المشروط بها بتركها. جهلاً 
كان الترك أو سهان ولو لأجل ترك عرط من شروطها أو جز هن أحزانها إذ 





(١)الوسائل‏ باب: 45 من أبواب الطواف حديث: *. 


3 مهذب الاحكام [ج ]١4‏ 





(مسألة 8): لو شك في الأثناء. فإن كان مسبوقاً بالحدث يتشتأنف, 
وكذا مع عدم العلم بالحالة السابقة بقة, وإنكان مسبوقاً بالطهارة لا يلتفت. 
وكذا لو كان الشك بعد الفراغ )١١1(‏ والأحوط الإستيناف. 

(مسألة 0): لو أحدث فى الأثناء. فإن كان بعد تجاوز النصف 
تطهر وبنى, وإلا استأنف (19). 





الكل ينتفي بانتفاء بعض أجزائه والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه. 

(١1١)أما‏ الآول: فلاستصحاب الحدث. 

وأما الثانى: فلقاعدة الاشتغال. 

وأما الثالث: فلاستصحاب الطهارة. 

وأما الأخير: فلقاعدة الفراغء ولا فرق فى جريان القاعدة بين ما إذا كان 
منشأ الشك توارد الحالتين وعدم العلم بسبق أحدهما بالخصوص وبين ما إذا 
كان المتها مره 

ثم إنه قد يقال: أنه إن كان مسبوقاً بالطهارة وشك فى الأثناء يتطهر 
للاشواط اللاحقة, لأن لكل شوط جهة استقلالء كما أنه له جهة التبعية كما في 
صلاة الظهر بالنسبة إلى صلاة العصر. 

وفيه: أن تمام الطواف بأشواطه عمل واحد عند المتشرعة وبحسب 
المنساق من الأدلة؛ فتكون الأشواط كالركعات بالنسبة إلى الصلاة لا كالصلاة 
السابقة بالنسبة إلى اللاحقة فى المرتبتين» ومنه يظهر وجه الاحتياط. 

(؟1) فى المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحابء وعن ظاهر المنتهى 
الاجماع عليه وفى خبر جميل - المنجبر عن أحدهما ليه : : «(في الرجل 
يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قالية : حر يعرم تدكا 
جاز النصف بنى على طوافه؛ وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف»!'. 





(١)الوسائل‏ باب: +١‏ من ابوات الطواف حديث: .١‏ 


من نسي الطهارة وطاف ثم تذكّر 3 
(مسألة :)١‏ من نسى الطهارة وطاف ثم تذكر يستأنف سواء كان 
فى الأثناء أو بعد الفراغ (11). 





وعن الرضاءكة: «إذا حاضت المرأة وهى فى الطواف بالبيت أو بالصفا والمروه 
وجاوزت النصف علَّمت ذلك الموضع الذي بلغت فاذا هى قطعت طوافها فى 
أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله)(١.‏ واما صحيح ابن مسلم 
عن الصادق طيةِ سألته: «عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت 
دما قالطكة: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدث يما مضئ)!' فمحمول 
على طواف النافلة كما عن الشيخ رحمه الله هذا إذا كان الحدث من غير اختيار 
وأما معه فيجرى عليه ما يأتى من حكم قطع الطواف عمداً. 

(19) للنصء والاجماع؛ والأصلء وقاعدة أن المشروط ينتفي بانتفاء 
شرطه؛ وفى صحيح ابن مسلم قال: «سألت احدهما (عليهما السلام) عن رجل 
طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قالطلية: يتوضأ ويعيد طوافه وإن 
كان تطوعاً توضأ وصلى ركعتين»7", وكذا إن تركها عن جهل بالحكم أو جهل 
بالموضوع لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرطء مع أن إطلاق الصحيح 
يشملهما بلا فرق فيه بين القاصر والمقصر. 

ولافرق فى الحدث فيما مر من الأحكام بين أقسامه من الأكبر والأصغر 
بأقسامهما حتى مس الميت الذي هو من الحدث الأصغر ويحتاج مع ذلك إلى 
الغسل. كما لا فرق فى حدوث الحدث بين ما إذا كان عند الاشتغال بالطواف أو 
حين خروجه عن المطاف لضرورة: أو حين الفراغ عن شوط وقبل الشروع في 
شوط آخر. 


2١3‏ الوسائل باتع ملامن ابوات الكلواق ديف ا 
(#االوإساتل نات من أحوات القلواق سد د 


006 مهذب الاحكام [ج ]١4‏ 
(مسألة 7): لو حصل له الإغماء -لضعف, أو جهة اخرى ‏ تبطل 
طهارته .)١5(‏ 
الثاني: الطهارة من الخبث في الثوبء والبدن بلا فرق بين طواف 
الفريضة والمندوب (19). ولا يعفى فى الطواف عن نجاسة ما لا تتم 








منه قضد القربة. وكذا لو رأى فى ثوبه نجاسة وشك في أنها نول أو زطوبة 
خارجية يصح طوافه ولا يجب غسل ثوبه. ١‏ 

(14) لأنه من الحدث الأصغر فيترتب عليه ما تقدم من الأحكام. 

0000 واستدل عليه.. تارة: بالنبوي: الطواف 
بالبيت صلاة) وكين بونين و ويكويه قالن: وجاك أذ ع اش عن رع 
يرى فى ثوبه الدم وهو في الطواف قالطكة : تراج الذي رأى فيه الدم 
فيعرفه ثم يخرج ويغسله ' ثم يعود فيتم طوافه)' '". 

ونوقش فيه. . أولاً: قصور الستد. 

وفيه: أنه على فرض ثبوته منجبر بالعمل والاعتماد ممن لا يعمل إلا 
بالقطعيات 

وثانياً: بحرمة ادخال النجاسة فى المسجد والذكانتك عي بعقة ونان 
الأمر بالشيء بقتضى النهى عن ضده. 

وفيه: أنه على فرض تسليم إطلاق المقدمة الأولى فالأخيرة ممنوعة كما 
ثبت فى محله. 

ونسب إلى ابن الجنيد كراهته فى ثوب أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة. 
وعن ابن حمزة ماحد السام فى 1 أو بدنهء ومال إليه فى المدارك, 
للأصلء وضعف ما تقدم من الأدلة إما سنداً أو دلالة» أو هما معأ وعدم حرمة 





(١)تقدم‏ فى صفحة: ؟17. 
(؟) الوسائل باب: 67 من أبواب الطواف حديت: ؟. 


حكم من جهل بالنجاسة حتى فرغ من الطواف 5 
فيه الصلاة, ولاعن لدم الأقل من ارم 013 . 


(مسألة ,2 ال ول ال 
شىء عليه (18). وكذا الناسى لها )١19(‏ وإن كان الأحوط الاستيناف(٠ .)٠١‏ 





إدخال النجاسة في المسجد مطلقاً ولمرسل البزنطي عن الصادق طلا : «قلت له: 
رجل فى ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة لكلف تطاكا في ارين 100000 أجزأه 
الطواف ثم ينزعه ويصلى فى ثوب طاهر)1". 

ولكن الأصضل محكوم بالدليل» وخبر يونس منجبر بالعمل. ومرسل 
البزنطي قاصر سندأ ومهجور عملا فلااوجهه لان يعمل به. ثم إن إطلاقه كاطلاق 
. الكلمات يشمل الطواف الواجب والمندوب. 

(11) لإطلاق خبر يونسء وإطلاق الكلمات. نعم لو كان الدليل النبوي 
وكان فى مقام بيان إطلاق التنظير حتى من هذه الجهة كانا معفوّين كالصلاة 
ولكل مادم بها نيه ع 5 8 

(10) لعمومم أدلة نفى الحرج الشامل للطواف أيضاً. 

(14) لعموم حديث الرفع' '. وفحوى معذورية الجهل بالنجاسة في 
الصلاة» ويمكن أن يستشهد له بما مر في خبر يونس من قوله: : اليرى في ثوبه 
الدم وهوة فى الطواف). 

(15) لمارف الطيان "لاوما تقوم اموه برشل لطن بيدا علا 
حمله على النسيان كما عن الشيخ. مع ابتناء الحج على التسهيل. 

)٠(‏ جموداً على النبوي: «الطواف بالبيت صلاة)!'بناء على عدم اغتفار 
نسيان النجاسة في الصلاة والمسألة غير معنونة على ما تفحصت عاجلاً وتقدم 


)١(‏ الوشائل باب ؟6.من آبوات الطواف حديى 


(15(الوسائل بات خقمن روات اعهاة النفسن عدي 
(غ)تقدم في صفحة: ؟147. 


4 مهذب الاحكام [ج4١]‏ 

(مسألة *): لو علم في الأثناء بنجاسة ثو به. أو بدنه أزالها وتمّم 
الطواف (11) ولو احتاج ذلك إلى قطع الطواف, فلابد حينئذ مسن 
مراعاة تجاوز النصف وعدمه. فيزيلهاويبني فى الأول ويستأنف في 
الثاني (52). 

الثالث: إباحة ما مع الطائف, فلو طاف في ثوب مغصوب أثم 
وبطل طوافه .)١17(‏ 

الرابع: ستر العورة على نحو ما حم ب المي ل در 
والأنثى(14؟) ولو بدت العورة غفلة, أو لأجل الزحام وبادر إلى الستر 
قصور النبوي عن الاعتماد عليه. 

(١؟)‏ على المشهور, لما تقدم فى خبر يونس. 

(؟؟) لانه لا يجوز التمسك حيئئذٍ بما مر من خبر يونس للشك في 
شموله لصورة القطع فيدخل المقام في ما يأتي من قطع طواف الفريضة بعد 
تجاوز النصف دون ما قبله وفي الأول يبنى وفي الأخير يستأنف. 

إفرقة ) لان الحركة الطوافية تحريك للمغصوب , تبعا وهو نحو تصرف فيه 
عرفاً ويكون منهى عنه والنهى فى العبادة يوجب البطلان فيبطل الطواف ويأثم 
الطائف. ولافرق فى الغصب بين كونه في ثوبه أوكونه حاملاً له ولو بنحو الشد 
على وسطه كما لا فرق فيه بين أقسامه فتشمل المعاملات الربوية والواقعة على 
الاعيان المحرمه. 

ثم انه لو اشترى ثوب إحرامه بعين ماله للذي لم يؤد خمسه يشكل صحة 
طوافه هذا وتجرى في المقام الفروع التي تعرضنا لها في إباحة لباس المصلي 
راج ع عام 

(4؟) استدل عليه.. نارة: بالتأسي» وفيه: أنه أعم من الوجوب . 





هن شرائط الطواق مش العوارة 3 





يصح طوافه. ولا إثم (10). كما أنه لو ستر عورته وطاف عارياً صح 





وأخرى: بقاعدة الاحتياط. 

وفيه: أن المرجع في الشك في الشرطية البراءة كما ثبت فى محله. 

وثالثة: بالنبوى: «الطواف بالبيت صلاة». 

وفيه: ما تقدم من قصور سنده ودلالته. 

ووائعة :ها تراتردسن الفوة عن الحبى 02 1ن ال بطو قعالم 
1ه لصادق وان عليالجة: قال: «لا يطوف بالبيت عريان ولا 
عرويانة ولا مق ل "' وعن كشف اللثام: «ان هذا الخبر يقرب من التواتر من 
طريقنا وطرق العامة»)» وفى خبر ابن مسلم عنه هك أيضاً «ان علياطقة قال: رلا 
يطوفنٌ بالبيت 1ك وعن على عله قال: ا ار لا تدخل الكعبة إلا 
ا 
العام يماع نخدا وك كان دوس رجيرل ان 0 عولاتجوه إلى مدت 
ومن لم يكن له فأجله إلى أربعة أشهر)! “' إلى غير ذلك من الأخبار ويكفى ذلك 
دليلاً للمسألة» وستر الغورة مقطوع به من قولهطقة: «لا يطوف بالبيت عريان» 
وحيث أن المرأة تمام جسدها عورة يجب عليها ستر الجميع. هذا مع أن الغطرة 
تحكم ببح كشف العورة في هذا المجمع العبادي العظيم وأنّ الطواف مع 
كشفها يكون من مظاهر القبح والفساد. وكشفها فى هذا المجمع العظيم بنفسه 
من داح دواد ريك الخيراك المي قار يعترو ديه الوارب االعواة” 
فالنهي غيري أيضاً مضافاً إلى قبحه النفسى. 

)6( ) لأن القبح النفسى والمانعية إنما يكون فى صورة العمد والاختيار 


(0الزمائلن يات 8# من أبواتب الطواف حديت» . 
(5:( الوسنائل ناته *6امن آبوات الطواك ديف توق 


6 مهذب الاحكام [ج ]١4‏ 
طوافه(51). 

الخامس: الختان للرجل (37)., بل والصبيّ والخنثى )١8(‏ ولا 
يعتبر في المرأة (19) ولو لم يتمكن من الختان ينتظر زمان 
التمكن(2:0. ولو طاف الصبىي -او اطيف به غير مختون لا 








دون الغفلة أو الإضطرار وتقدم فى ستر العورة في الصلاة فإايكه الكقام بر ري 
(5") للاجماع: ٠‏ ولما مر من أن النهى عن الطواف عارياً إنما هو الطواف 
مكشوف العورة لاوجوب ستر تمام البدن» بقرينة الإجماع على عدم وجوبه. 

(710) للنصء و الاجماع؛ ٠‏ قال الصادق عليه في صحيح ابن عمار: «الأغلف 
ل يظوفبالتيت:ولا باسن أن تطوف المرا 71" وعنهطكَة أيضاً. اورم 
تطوف المرأة ع غير المخفوضة: فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن»!؟ . وفى 
خبر ابن سدور قال اضالت العزالفت عن ماي أسلم وحضر الحج ولم 
يكن اختتن أيحج قبل أن ؛ بخسن؟ قالنهة: لا ولكن يبدأ بالسنة»7" 
وعنهطليةٍ أيضا: يا كن د أيحج أم 

- يختتن؟ قالطجة: لا يحج ححتى يختتتن)(؟ ' والمتفاهم من هذه الأجياد عان 
ل ل د 
النفسي أيضاً لإمكان اجتماع ملاك النفسي والغيري في شىء واحد. 

(14) لأن المنساق من الأخبار بقرينة استثناء المرأة اعتبار الختان في كل 
من يتصور فيه موضوع الاختتان رجلاً كان أو صبياء أو خنثى وذكر الرجل فيها 
إنما هو من باب الغالب لا الخصوصية:؛ وكذا فى عبارة من اقتصر عليه من 
الفقهاء. 

(9؟) للأصل, والنص. والأجماع. 

)٠8(‏ لقاعدة أن المشروط ينتفى بانتفاء شرطه؛ فيكون غير مستطيع مادام 


() (9) (*) (4) الوسائل باب: *7 مس أبواب مقدمات الطواف حديث: ١‏ و7 و و5. 


من شرائط الطواف النيّة 23 


تحل له النساء بعد البلوغ (01. 
السادس: النيّة (؟”) والأحوط ندباً أن يخطر بقلبه: «(أطوف 








لم يتمكن كفقد شرط آخر من شروط باقى أفعال الحج, ويشهد له قوله ا : «لا 
بحج حتى يختتن» وما في كشف اللثام من احتمال وجوب الاستنابة مشكل» 
فإنه يصح فيما إذا كان الوجوب مطقاً ولم يتمكن منه ودلٌ دليل من الخارج على 
صحة الاستنابة فيه. نعم لو ثبت أن شرطية الختان مختصة بحال التمكن سقط 
أصل الشرطية عند عدمه ويجب الأتيان مباشرة» والأحوط الجمع بين الإتيان به 
مباشرة والاستنابه ثم الاستيناف بعد الختان. 

)"١(‏ لبطلان طوافه. وعدم اختصاص الوضعيات بالمكلفين لأن الختان 
شرط للطواف بما له من أهم المقدمات وهو الإحرام فيكون أصل إحرامه فاسداً 
حينئذٍ فتأمل. 

(؟) اجماعاً من المسلمين» بل ضرورة بينهم وإنما النزاع في أن نية 
الاحرام كافية أو لابد من تجديد نية خاصة عند كل فعل من أفعال الحج أو 
العمرة طوافا كان أو غيره؟. 

والحق أن هذا النزاع ساقط بناء على أنها الداعي كما هو الحق لشبوت 
الداعي بالنسبة إلى الحج وتمام أفعاله الواجبة والمندوبة إجمالاً فى نفس الحاج 
من أول خروجه من بيته إلى الفراغ عن أعمال الحج وهذا المقدار يكفى ولا 
دليل على اعتبار أزيد منه. بل مقتضى الأصل عدمه. ولعله لذلك لم يتعرض لها 
فى الأخبار بالنسبه إلى الطواف وسائر الأعمال. ووجه التعرض لها فى الأخبار 
عند الإحرام يمكن أن يكون لأجل امتياز نوع الحج والعمرة عليه. ١‏ 

كما أنه يسقط نزاع أنه هل يعتبر فيها أن تكون قبل الطواف أو تكفي 
المقارنة لأن الداعي حاصل قبل العمل ومعه وفي أثنائه» بل وبعد الفراغ منه. 
لبناء المؤمنين بحسب فطرتهم الإيمانية على الإتيان بالحج فى كل سنة لو 


نك مهذب الاحكام [ج ]١4‏ 
بالبيت سبعة أشواط لعمرة التمتع إلى حجة الإسلام لوجوبه قربة إلى 
لله وفى طواف الحج يخطر: «أطوف بالبيت سبعة أشواط لطواف حج 
التمتع لوجوبه» وهكذا(03). 
السابع والثامن: الإبتداء الالح الأسود. والختم به (0”4. 
(مسألة :)١‏ يكفى تحقق ى الإبتداء والاختتام بالحجر واقعاً سواء 
قصد عنوان الابتداء والاختتام به تفصيلاً أولا (0). فلو ابتدء الطائف 








أمكنهم ذلك. 

(0) خخروجاً عن خلاف من أوجب الإخطار وقصد الوجه وإن كان لا 
دليل على كل واحد منهما كما مر في نية الرضوء مفصلا 

(4") للنصوصء والاجماع: بل الضرورة» قال الصادق عل في صحيح 
اتن هار «من اختصر في الججر الطواف فليعد طوافه من الجر الأسود إلى 
الحجر الأسود)١وقولهظُا:‏ «من اختصر في الججر) أي: أخرج حجر 
اسماعيل عن الطواف. وقولهطبة في صحيح ابن سئان: «إذا كنت فى الطواف 
السابع فائت المتعوّذ إلى أن قال طلةٍ: : ار سا تم 
فاختم به» 1 

وأما صحيح ابن عمار عنهجُةٍ أيضاً: «كنا نقول: لابد أن نستفتح بالحجر 
ونختم به فأما اليوم فقد كثر الناس عليه)! '' فالمراد به الاستلام لا الابتداء به في 
الطواف والختم به. 

(0) لأن المناط صدق الطواف من الحجر إلى الحجر. وهو متحقق 





(١)الوسائل‏ باب: 7١‏ من أبواب للطواف حديث: 7. 
()الوسائل باب: 71 من أبواب الطواف حديث: .١‏ 
()الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الطواف حديث: .١‏ 


كفاية تحقق الابتداء والاختنام بالحجر وان لم يقصد 0 


سواء قصد عنوان البدءة والختم به أولاً. فإذا كان من قصده وداعيه الإتيان 
بالطواف الشرعى والمفروض انه متقوم بالبدءة من الحجر والختم به. وأن بناءه 
على إلغاء الزيادة وعدم اعتبارها جزءاً من الطواف؛ فيقع الطواف الشرعى في 
الواقع مبتدءأ من الحجر ومختتما به وإن شئت قلت: إن الابتداء من الحجر 
والختم به مع كون الداعى المستمر في النفس الطواف الشرعي وإلغاء الزيادة 
إنطباقي قهري -إن تحقق سبعة أشواط كاملاً -هذا إذا وقعت البدءة والختم من 
غير الحجر جهلاً أو سهواً. 

وأما إن كان ذلك عن عمد والتفات وأوجب ذلك عدم تحقق قصد القربة 
بالنسبة إلى أصل الطواف فلا إشكال فى البطلان؛ لفقد قصد القربة» وكذا إن 
أوجب الإختلال في عدم الأشواط أو فى بعضها! 

وأما إن لم يوجب ذلك كله وتحقق منه قصد القربة وتحققت الأشواط 
السبعة بلا نقص فيها ولا فى بعضها مع تحقق دورة كاملة في كل شوط من 
الحجر وإليه ومع ذلك جعل الزيادة جزءً للطواف فالمسألة مبنية على أن 
التشريع في ما هو خارج عن حقيقة المأمور به مع قصد الأمتثال بالمجموع من 
حيث المجموع هل يوجب البطلان أو لا؟ يأتى تفصيله فى الأمر الثالث عشر. 

ثم إنه يمكن أن يجعل النزاع بين من اعتبر قصد البدءة والختم من الحجر 
وإليه وبين من لم يعتبر ذلك لفظيا فمن اعتبره أراد القصد الاجمالي الحاصل من 
قصد الطواف على ما هو المشروع ومن لم يعتبره أراد القصد التفصيلى الذي لا 
دليل على اعتباره فى أصل النية فكيف بقصد الختم والبدءة. 

وأما لو لم يقصد الجزئية وقصد الزيادة عمدأ من دون قصد عنوان 
الجزئية فلا دليل على البطلان» بل مقتضى اصالة الصحة الاجزاء. 


6 مهذب الاحكام [ج5١]‏ 
بغيره مما قبله أو ما بعده لا يعتد بما أتى به حتى ينتهي إلى الحجر 
فيكون ابتداء الحساب منه مع بقاء الداعي في نفسه سم وتجديد 
النية على الأحوط. 

(مسألة ؟): لا تفرّق الئية على الإجزاء بأن ينوي بكل جزء مسن 
شوط أو لكل شوط نية مستقلة (071. 

(مسألة *): لا بأس بالبدءة من قبل الحجر الأسود والختم بعده 
إذا كان ذلك بعنوان المقدمية للعلم بحصول الابتداء به والختم 
إليه(8"). 

(مسألة غ) :يجزي البدءة بالحجر والختم إليه عرفا ولا تجب 
المداقة ة فيهما(9"). 








(”) لأن ما أتى به مما قبله أو مما بعده لغو ولو كان مقداراً كثيراً لعدم 
كونه جزءٌ من الطواف الشرعي فيكون مثل ما إذا مشى فى موضع اخر من 

(/1) لأن المنساق من الأدلة أن تمام سبعة أشواط عمل واحد وكل شوط 
له جهة المقدمية المحضة, وكذا كل جزء من كل شوطء فالأشواط وابعاضها 
بالنسبة إلى الطواف كالركعات وابعاضها بالنسبة إلى الصلاة فيكون الطواف الذي 
دو جردم الح ار امور السلا عد رز كا لا 
حصول العلم بالإمتثال ولا فرق فى عنوان المقدمية العلمية بين كونها قصدية 
ما ا او 

ال ا 7 


تق فترانل الطواف تمل الريك على السباز هه 
(مسألة 0: لو شك فى حصول الابتداء بالحجر والاختتام به لم 
يصح .)1١(‏ 
التاسع: جعل البيت على اليسار (41). ويكفى الصدق العرفي, 





ذلك المجمع العظيم الذي تتعذر فيه الدقة وتوجب المشقة على الناس؛ 
والوقوع في الحرج والوسواسء وقد حج النبي يَيْةُ راكباً لتعليم التسهيل 
والتيسير وقال يَيلهُ: راع متايتكى ١‏ "اهما دسب ]لل متهن البلامة 
من أنه لابد من الابتداء بأول الحجر بحيث يمر كله على كله لا دليل عليه من 
عقل أو نقل بعد صدق الابتداء العرفي والاختتام كذلك إلا قاعدة الأشتغال 
المحكومة بإطلاق الأدلة المنزلة على العرفيات خصوصاً فى هذا الإزدحام 
الكثير. نعم هو المطابق للاحتياط لو لم يكن مخالفاً له من سائر الجهات كإيذاء 
المؤمنين ومزاحمة الطائفين والتعرض لاستهزاء المخالفين وغير ذلك من 
المحاذير التى لا يعرفها إلا من شهد ذلك المشهد العظيم خصوصاً فى هذه 
١ 00‏ 

(40) لأن مقتضى الأصل عدم حصول الابتداء بالحجر والأختتام به 
فلابد من تحصيل الاطمينان بذلك وتكفى الإمارة العرفية كما يأتي» وكذا يكفى 
فى حصولهما التبعية لمن يعتمد عليه ويثق به من مطوّف وغيره. ولا فرق فى 
ذلك بين الماشى فى طوافه والراكب ولا من طيف به محمولاً. كما لا فرق فيه 
بين من كان قريباً من الكعبة المقدسة أو بعيداً عنها. 

ثم انه لو اعتقد حصول الابتداء بالحجر والاختتام به ثم بأن الخلاف 

يستأتف الطوافه رلو كان بالعكس يصح إن حصل منه قصد القربة 

(81) للسيرة خلفاً عن سلف. والاجماع, والنصوص التي يستفاد ذلك 





(1التسيز الوصول ج: ؟صفحة؛ 88١١‏ 
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فلا يقدح الانحراف اليسير بحيث لا ينافي الك 0 واو مه 
على يمينه أو استقبله بوجهه. أو استدبره عمدا أو سهوا لم يصح ولو 
بخطوة (47) ووجب إعادة ما خالف فقط مع عدم فوت الموالاة بين 
أبعاض الطواف وإلا فيعيد أصل الشوط الذي خالف فيه (44). 








منها قال الصادقعية: في صحيح ابن سنان: «إذا كنت في الطو اف السابع فأت 
المتعوّذ وهو: إذا قمت فى دبر الكعبة حذاء الباب إلى أن قال طْقِة: ثم استلم 
الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم ه70١2‏ وقال عه فى صحيح معاوية: «إذا 
اليماني بقليل فابسط يديك على البيت إلى أن قال عدم استلم الركن اليماني 
ثم ائت الحجر)( "أ وقولهطقة: «إذا فرغت من طوافك» أي: اشرفت على الفراغ, 
لأن بالبلوغ إلى المستجار يتم ثلاثة أرباع الطواف. ومثله صحيحة الآخرا"ا 
ويستلزم ما قالهطلةِ فى هذه الصحاح أن يكون الطواف على اليسارء ويشهد له 
التأسىء وقوله َيَيَةُ: «خذوا عنى مناسككم»!؟. 

(49) لتنزل الأدلة على العرفيات» واصالة البراءة عن اعتبار ما زاد على 
الضلاق العرقن وصيولة الشريعة المقدينة ختصوها شل.هذا الازدتخاء الذى 
يزداد ‏ والحمد لله -فى كل عام. 

(]) لانتفاء المشروط بفقد شرطه. والأصل فى الشرط أن يكون واقعيا 
ما لم يدل دليل على الخلاف. ولا دليل كذلك فى المقام» ولكن ليس ذلك كله 
النادن 

(14) لأن ما وقع منه فاقداً للشرط كالعدم وحينئذٍ فان لم يكن فى البين 
)١(‏ (؟) (”) الوسائل باب: 57 من أبواب الطواف حديث: ١‏ وغ و4. 
(4)تيسير الوصول ج: ١‏ صفحة .5"١١‏ 


من شرائط الطواف ادخال حجر اسماعيل فيه 0 
ولابد من المواظبة على كون البيت على اليسار عند فتحَتّى الججر, 
وعند الأركان, وعند مزاحمة الطائفين (10). ١‏ 

العاشر: إدخال حجر إسماعيل فى الطواف (15) فلو طاف بينه 
وبين البيت لم ينضح ذلك الشيوط حتى يتدارك من محل 
المخالفة(47).والأحوط استيناف الشوط من رأس (48).: والأولى 








محذور خارجي يعيده وإلا فيعيد أصل الشوط إن لم يكن ذلك من الوسواس. 
وانذاء النان. 

(56) فان فى هذه المواقع يمكن التخلف عن كون البيت على اليسار, 
فيجب التحفظ مقدمة لكونها على اليسار ولكن كل ذلك بالنحو المتعارف لا 
بالدقه ولا بما يوجب الأذية للطائفين. 

150 جهاعا بح المسداي و عسوم ا تمعد ف يها درن 
الصادق طية في صحيح معاوية: «من اختصر فى الججر الطواف فليعد طوافه من 
الحجر الأسود إلى الحجر الأسود(". 

(80) للأصلء والنصء والاجماع» ففي حسن البختري عن الصادق تقلا : 
«في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر قالطْيّة: يقضي ما اختصر من 
طوافه)7"). ْ 

(46) لاحتمال أن يكون المراد بقول الصادق عه فيما مرّ من صحيح 
معاوية ذلكء فيكون المراد بقوله: «فليعد طوافه» أي: شوطه. وفىي صحيح 
الحلبي برواية الشيخ: «قلت لأبي عبدالله طلا : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً 
واحداً فى الحججر قالطية: يعيد ذلك الشوط:'". وفى رواية الصدوقطالك: 
«يعيد الطواف الواحد) والظاهر وحدة المراد بالتعبيرين. وأما مكاتبة إبراهيم إلى 
أبى الحسن الرضاءلئُلا : ١أمرأة‏ طافت طواف الحج. فلما كانت في الشوط السابع 


10 الو سانا ياب ادق أبواته الظرا ويه اي 
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إعادة أصل الطواف من رأس بعد إتمام الأول وإن كان قد تجاوز 
النصف(5). 
الحادي عشر: كونه خارجاً عن البيت, وججر إسماعيل بمجموع 





اختصرت فطافت فى الججر وصلت رعكعتي الفريضة وسعت وطافت طواف 
اعبار فى | دعسي امكل 1 انون" انير سه بعتم اعنادة اليوط 
وإعادة أصل الطوافء والاعادة من محل الإختصار, والمسألة بحسب الأصل من 
صغريات الأقل والأكثر والاعادة من محل الاختصار واجب. والباقى مشكوك 
زجع قي إلى البرادقة | 

(49) يظهر وجهه من الاحتمال فى صحيح معاوية والمكاتبة. واحتمال 
الشهيد اعتبار تجاوز النصف هنا أيضاً لا وجه له. 

ل ل 
أعنازنا أو واعداة فيهاكما يظهن فى أخبار العامة' ا 2 
ولعل نظرهم إلى أنه من البيت من جهة الطواف فقطء وإلآ لكان قولهم مخالفاً 
للأدلة الدالة على أنه ليس من البيت. ٠‏ ففى صحيح ابن عمار قال: سالك انا 
عبدالله طلكْلاٍ عن الججر أمن البيت هو أو فيه شىء من البيت؟ فال طْة: لا ولا 
قلامة ظفر» الحو معز دن فيه امير نط فجعل عليه حَجراً وفيه 
لوو ةا الول :شير اقفر ين مراع كه أيضا: «الحجر بيت إسماعيل. 
وفيه قير فاخ رفير إعفافيل 1 برف رواية الحلبي عن أبي عبداللهطية قال: 
«سألته عن الحجر فقال إنكم تسمونه الحطيم؛ وإنما كان لغنم إسماعيل وإنما 
دفن فيه أمه وكره أن يوطأ قبرها فتحجر عليه وفيه قبور أنبياء!*. 





العا 5-00 
(م) (4) 6 الوسائل باب؛ ا وو 3 


من شرائط الطواف أن يكون بين البيت والمقام 3 
من شراة الأواق أن يكون ين البيت والمقام ١‏ ا يوه 


بدنه (00) فلو مشى على شاذروان البيت أو على حائط الججر لم 
يجز(١60),‏ ويجوز مس جدار البيت بيده حال الطواف (67) وإن كان 
الأحوط خلافه (07). 


الناني عشر: كون الطواف بين البيت الشريف ومقام 





(00) للإجماع؛ ولعدم صدق الطواف بالبيت والججر إلا بذلك. لأنّ 
اسان البيث مرخ الكبعة وخداز الججر لابد وأن يدخل فى المطاف. لما تقدم 
من وجوب كون الطواف حول الحجر. 

)0١(‏ لأن الحائط من الحجر والشاذروان من البيت فلابد من الطواف 
حولهما لا الطواف عليهماء وكذا لووضع يده فوق جدار حجر إسماعيل وطاف. 
لعدم كون طوافه بجميع بدنه خارج الحجر. 

(؟0) لصدق الطواف حول البيت وصدق خروج البدن عن البيت عرفاً. 

(01) خروجاً عن خلاف العلامة وقد جزم بعدم الجواز في التذكرة؛ لأنه 
يكون بعض بدنه في البيت حينئلٍ. 

وفيه: انه كذلك بالصدق الدقى العقلى. وأما بحسب العرفء فيصدق أنه 
طائف وأن بدنه خارج عنه وليست الأحكام مبنية على الدقيات العقلية, وكذا لو 
وضع يده على حائط الججر. 

تنبيه: : قطع الأصحاب (رحمهم الله) بأن ما يسمى بشاذروان وهو الارتفاع 
الذي يكون في طرف الحَجر الأسود الملصق بالكعبة المقدسة من البيت 
وداخل فيه. وعن الشافعية والحنابلة وجمع من المالكية ذلك أيضاً ويختص 
ذلك بطرف واحد. ولكن عن شفاء للغرام أنه في ثلاثة جوانب من الكعبة 
الشريفة: الشرقيء والغربي: واليماني. وأما الحجارة اللاصقة بجدار الكعبة التي 
تلي الحجر فليست شاذروانا لأنها من الكعبة بلا ريب» وعلى هته فالأولى أن لا 


بدنو من البيت من سائر الجهات يقدر الشاذروان يشا هذا إفلم وجب ذلك ظ 


م" 
بع ا مه 
اع مر 0 


كد 
0 
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إبراهيمنظة(04) مراعياً قدر ما بينهما من جميع الجهات 
إثارة الوسواس وإيذاء الناس وارتكاب جهة أخرى مرجوحة وإلا فالأولى تركه. 
بلقل يحعب: 

(04) البحث فى هذه المسألة.. 

ار يست الأصل: 

وأخرى: بحسب الإطلاقات. 

وثالثة: بحسب الأدلة الخاصة. 

ورابعة: بحسب السيرة. 

وخامسة: بحسب التواريخ والاعتبارات الصحيحة. 

أما الأولى: : فالمسألة من موارد البراءة لأن التحديد بحد خاص في 
المطاف قيد مشكوك فيه والمرجع فيه البراءة بعد صدق الطواف عرفاء كما في 

جميع القيود المشكوكة في سائر التكاليف خصوصاً في مثل هذا التكليف العام 
لبلوى الموجب لاتواحم والإزدياة من الرججال والنسا 

أما الثانية: فمقتضى الاطلاقات الصحه مطلقاً مادام صدق عليه الطواف 
عرفاً ولاريب في صدقه ولو كان خارجاً عن الحد المعهود خصوصاً مع اتصال 
الطائفين بعضهم ببعض سيما مع كثرة الزحام التي يكون جميع الطائفين كالسيل 
الذي يدور حول الكعبه المقدسة بحركة واحدة دورية كما لا يخفى على من 
شاهد ذلك المشهد العظيم من سطح المسجد الحرام؛ فلا يفرق العرف في 
صدق الطواف بين من كان فى المطاف أو خارجاً عنه ولو بكثيرء وحينئلٍ فيكون 
جميع الطائفين وإن استوعبوا تمام مساحة المسجد الحرام كطواف واحدء 
كما أن صلاة الجماعة التي تقام في المسجد صلاة واحدة مع أنها مستوعبة لتمام 
المسجد فى الموسم غالباً. 

أما الشالثة: فالمشهور تحديد المطاف بما بين البيت والمقام. 


ما يتعلق بالطواف بين البيت والمقام + 





واستدل عليه.. 
تارة: باجماع الغنية. وفيه: أنه موهون بمخالفة الصدوق. وصاحب 
المدارك؛ والذخيرة» والمفاتيح مع احتمال كونه مستنداً إلى خبر ابن مسلم قال: 
ااسألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفاً؟ قالاقة : كان 
الناس على عهد رسول الله ويب يطوفون بالبيت والمقام وانتم اليوم تطوفون ما 
بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف. 
والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت 
كلها فين طاف تالت من انيه | بخد دمن انقذا للك كان طائفا ير الت 
بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حدٌ ولاطواف له)(١'‏ وسيأتي شرح 
بعض جمل الحديث عن قريب وليس فى هذا الأمر العام البلوئ إلا هذا 
الحديث القاصر سندأ ‏ بياسين الضرير والمضمر ‏ والمجمل متنا والمعارض 
بما هو صحيح سنداً وظاهر دلالة في خلافه وهو صحيح أبان عن الحلبي قال: 
«سألت أبا عبداللهعةٍ عن الطواف خلف المقام قال عه : ما أحب ذلك وما أرى 
به بأساً فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدأ)! ا 
الضرورة فلا كراهة فيها كما أفتى به الصدوقء وموافق لسهولة الشريعة خصوصاً 
في هذا المجمع العظيم: فليحمل خبر ابن مسلم على الكراهة أيضاً ولعل السر 
فى تحديد المطاف حرمة أو كراهة بهذا الحد الخاص أن هذا المقدار من المكان 
هو المتيقن بأنه قد تشرف بقدوم جدميع الأنبياء والمعصومين وعباد الله 
- وأوليائة المخلصين. 0 الملائكه الكروبيين فى كل أن 
قطعاء فأ فأراد الشارع الأقدس أن بت يتشرف أقدام أمته شرقين: الانوهة البيت 
الحرام والمشي على ما مشى عليه الأنبياء العظام والأولياء والملائكة الكرام. 
فتلخص: أنه لم يظهر من الدليل الخاص ما تطمئن به النفس على تحديد 
المطاف بما بين البيت والمقام. فمقتضى الأصل والإطلاق محكم. 


(9(::01) الوسائل باب:: امن أبوان الظواقعدية: ولا 
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أن انكية الزابحة تين التجقهه فالهورة واتهرت عاق الطواف فد 
خصوص المطاف المعهود. ولكن فيها.. 

أولا: أنها أعم من الوجوب ومطلق الرجحان. 

اوثاتيا. أن لحبيع كانوا بقدر يكفيهم اله المطاف بخلاف هذه الأعصار التى 

ما الجهة الخامسة: فالذي عند ترك خ المعتبره 0505 
بالعد المشهور الذي عَلّم بعلامات خاصة من الأعمدة الحديثة فى الأعصار 
المتأخرة كان تحديداً تكوينياً لا شرعياً بمعنى: أن المسجد الحرام كان بقدر 
المطاف الفعلي وكان خارجه خارجأً عن المسجد الحرام؛ ويشهد لذلك أمور.. 

الأول: ما تقدم من خبر ابن مسلم من قولهكةٍ : «بمنزلة من طاف 
بالمسجد» فجعل عط المسجد الحرام عبارة عن المطاف وجعل الطواف 
الخارج عنه طوافه بالمسجد. 

الثانى: الأخبار الدالة على أن باب بني شيبة كان باب المسجد الحراه!١)‏ 
وهو كان قريباً من المطاف ولم ينفصل بينهما إلا بقدر ما يضع الناس نعالهم 
وامتعتهم التي تكون معهم فيهاء فتلك الزيادة لم تكن معرضاً للطواف لأجل هذه 
العرارض 

الثالث: قال ياقوت الحموي فى المعجم: «إنه لم يكن للمسجد الحرام 
جدار وكانت بيوت الناس حول المطاف وقد ضيقوا على الكعبة وأول من بنى 
مرحي رسا و ار ل 

ثمن داره في محل وهدم داره وجعل للمسجد جدارأ دون القامة وكانت 
المصابيح توضع على الجدار ثم وسعها عثمان» ولم يعلم ان توسعة عشمان 
كانت بأي مقدار وفى أي جهة. ويستفاد من هذه الأمور أن الطواف الخارج عن 








(١)الوسائل‏ باب: 4 من أبواب مقدمات الطواف حديث: .١‏ 


ما يتعلق بتشرف مقام ابراهيم 4 35 
الي السالط٠سرسسبسبيبيبيب)])])ببب‏ ح عدب اكه 


المطاف كان طوافاً بالكعبة في خارج المسجد لا أن يكون طوافاً بالكعبة في 
داخل المسجد والظاهر أن الزيادات الحاصلة كانت بعد ابقاء علامة للمسجد 
الأصلي الذي كان في زمان الرسول يِب تحفظاً عليه كما في الزيادة الحاصة في 
مسجد النبي يي فتحديد المطاف بالحد المشهور بين الفقهاء كان تحديداً 
تكوينياً لفرض أن وسعة المسجد كانت بهذا المقدار في أول البعثة وكان ما زاد 
عليه خارجاً عن أصل المسجد بحسب الظاهر. 
فتلخص: : أنه من التواريخ لا يعلم أيضاً تحديد المطاف تحديداً معتبراً 

شرعيا . مع أن هذا الأمر العام البلوى يجب أن يهتم به اهتماماً أكثر من ذلك 
سؤالاً من الناس وبياناً من المعصوم نئل وضبطاً في السير والتواريخ, فظهر وجه 
الأقوال الثلاثة: 

الأول: عدم الجواز في الخارج عن المطاف مطلقاً حتى في حال 
الضرورة» ونسب ذلك إلى المشهور وتقدم ما يصلح وجهاً له والمناقشة فيه. 

الثانى: الجزاة في حال االصروزة يني دلنا إلى الال كال وبر نل 
صحيح الحلبى ‏ المتقدم ‏ وهو مخدوش. لأنه يدل على الجواز حتى مع 
الاختيار على كراهة. 

الثالث: ما نسب إلى الصدوق من الجواز مطلقاً على كراهة ويساعده 

صحيح الحلبي المتقدم. 

فوائد.. الأولى: مقام ابراهيم عكةٍ يطلق على الصخرة القابلة للنقل 
والانتقال التي فيها أثر قدمي خليل الرحمن وهي محترمة مقدسة بعد الحجر 
الأسود. وشرفت الصخرة ة من الرب الجليل بأثر قدمي الخليل إما لأجل 
أنه طلكلة كان يقوم عليها في بناء البيت العتيق» » أو لأجل أنه لما فرغ من بناء البيت 
أمر من تاحة رب العزة بقوله تعالى: «إوأذن فى الناس بالحج» ١١‏ فقام على 
تلك الصخرة ونادى هلموا الحج؛ وإما لأجل انهه لما جاء لطلب ابنه 





,١ 7 الحج:‎ ةروس)١(‎ 





إسماعيل وضعتها زوجته تحت قدميه وغسلته فبقى أثر قدميه عليهاء والكل 
لك ويمكن اجتماع جميع الجهات فيها. ويطلق أيضاً على محل تلك 
الصخرة من باب إطلاق الحال على المحل وهذا هو المناط في تحديد البعد بين 
البيت والمقام فى الطواف وهو موضع صلاة الطواف كما يأتي سواء كانت 
الصخرة فيه أو لا والمسافة بينه وبين البيت ستة وعشرون ذراعا على ما قالواء 
ويدل على أن المناط فى التحديد محل المقام لا نفسه صحيح إبراهيم بن 
محمود قال: «قلت للرضاءكة: أصلى ركعتي طواف الفريضة خلف فالمقام 
حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول اليا قالطقةِ: حيث هو 
الساعة)!". وتقدم ذلك فى خبر ابن مسلم أيضاء فقوله جد فيه: «كان الناس على 
عهد رسول الله يَيةُ يطوفون بالبيت والمقام» المراد بالمقام هنا نفس الصخرة 
حيث كانت ملصقة بالبيت فى عهد رسول الله يبه وقولهطهة: «وأنتم اليوم 
تطوفون ما بين المقام وبين البيت» المراد بالمقام هنا محلّهء كما يدل عليه 
قوله هل بعده: «فكان الحد موضع المقام اليوم -الحديث 0( فلا إشكال ولا 
خلاف من هذه الجهة نصاً وفتوئ. 

الثانية: يظهر من الأخبار أن الصخرة التى عليها أثر قدمي الخليل المسمى 
بالمقام قد تغير محله عما كان عليه» ففي صحيح زرارة!*) عن أبي جعفرطيهة: 
«كان موضع المقام الذي وضعه ابراهيم لمجا عند جدار البيت فلم يزل هناك حتى 
حوّله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليوم» فلما فتح النبي مكة رده إلى 
الموضع الذي وضعه ابراهيم م فلم يزل هناك حتى ولي عمر فسأل الناس من 
منكم يعرف المكان الذي فيه المقام؟ فقال رجل: أنا قد أخذت مقداره بنسه[6) 





(١)راجع‏ تفسير البرهان: ج: ١‏ صفحة: ,١07‏ وكذاج: ؟! صفحة: 10 منه. 
(1)الوسائل باب: /١‏ من أبواب الطواف حديث: .١‏ 

(1)الوسائل باب: 78 من أبواب الطواف حديث: .١‏ 

(4)الوافي ج: 8 صفحة: ١‏ باب: ؛ من أبواب بدو المشاعر والمناسك. 
(0)النسع: حبل عريض يشد به الرحال. 


و 
2 
2 


- 


ما يتعلق بالطواف بين البيت والمقام م 





وهو عندي فقال: إثتيني به فأتاه فقاسه ثم رده إلى ذلك المكان» وفي روضة 
الكافي عن على طكل : «لو أمررك بمقام ابراهيم عل فرددته إلى الموضع الذي 
ضيه فيه :رفول الله علد - إلى أن قال لتفرقوا عني». 

الثالثة: لابراهيم الخليل نّْة مقام صلاة وعبادة فى مسجد الكوفة, 
ومسجد السهلة» وبيت المقدس وبعيد فى الغاية أن لا يكون له مقام صلاة 
وعبادة في المسجد الحرام ولا بدع في ذلك. فإن كثرة تفانى الخليل فى مرضاة 
خليله لا يقتضي إلا ذلك والظاهر أن المقام الفعلى كان مقام صلاته وعبادته 
وكان مقام قدميه أي: الصخرة ملصقاً بجدار البيت فكان لهطْكْلا مقامان.. 

المقام: القدمي. 

. والميام: العبادي فجمع فى الجاهلية , بين المقامين وفرق بينهما رسول 
الله 2 ٠‏ ييه لمصالح ثم جمع بينهما وقرره المعصومون لل لمصالح كثيرة فيكون 

منتهى الطواف ومحل صلاته مقامه العبادي لا مقامه القدمى. ويقتضيه الإعتبار 
ولعل اهتمام الرسول يبي على التفريق بينهما لشلا يخضع العوام وضعفة 
العقول لقدميهطكة في مقابل التخضع لله تعالى وبيته. ولئلا يكون له استقلال في 
قيال البيك الشريك بل أكون فلضقا بداوين تتفاته كبسة الات البناء :وادواتها 
لين البناء. 

الرابعة: لابد وأن تحمل الآية الكريمة: «واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى »4 )١١‏ على الأعم من مقام الجسماني الظاهري ومقامه المعنوي الواقعي 
وهو من أجل المقامات يعني: أن من يَفِذْ إلى الله تعالى حاجأً أو معتمراً أو هما 
معاً لابد وأن ينظر إلى المقام الذي استفاده الخليل من حضرة الجليل بكثرة 
انقطاعه إليه تعالى وتحمله المشاق فى إعلاء كلمته وتشعير مشاعره فيجعل 
صلاته في الخضوع والخشوع والانقطاع بحيث يدنو بها إلى هذا المقام 
المعنويء كما دنا إلى المقام الظاهري الجسماني. 


(١)سورة‏ البقرة: .١10‏ وراجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج: ١‏ من مواهب الرحمن في تفسير 
القرآن. 
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ل ع 0 
حتى من جهة الججر (00). فيحتسب منها وإن لم يجز سلوكه (01) 
ولا بأس بالطواف خارجاً عن الحدّ عند التقية (01). 
ست 

(06) على المقطوع به في كلام الأصحاب» وتقدم فى خبر ابن مسلم' ١‏ 
قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها. 

(081) لظهور الكلمات؛ وخبر ابن مسلم في أن طرفي الحد في هذا 
التحديد قدر المسافة بين البيت والمقام من تمام الجهاتء وتقدم أن الججر 
خخارج من البيت وإن وجب إدخاله في الطواف فلابد وأن يلحظ البعد في طرف 
الحجر أيضاً من البيت إلى الحد المحاذي للمقام. 

ثم إنه ظهر مما تقدم أنه لا موضوعية في التحديد للمقام القدمي» فلو 
فرض تغييره عن وضعه وتنقله إلى محل آخر لا يتغير تحديد المطاف يذلك. 
كما لاموضوعية للبيت الشريف, فلو فرض زوالها والعياذ بالله -لا يزول الحد. 
ولا الطوافء ولا القبلة» والمرجع فى التحديد هو المتعارف لا الدقة العقلية, كما 
فى سائر التحديدات الشرعية. 

(07)لعمومات أدلة التقية الشاملة للمقام أيضاً. 

ثم إنه لا يضر فصل كسوة الكعبة المشرفة بين الطائف والبيت» لأنها 
كانت في زمن النبي يَيهُ والمعصومين (عليهم السلام) ولم يستنكروا ذلك بل 
طافوا بأنفسهم حول البيت المغطّى بالكسوة» وفي بعض التواريخ؛ ان كسوة 
الكعبة لم تقلع عنها من أول حدوثها إلى زمان المهدي العباسي. سنة ١١١‏ 
هجرية وكانت تكسئ كل عام بثوب فوق الكسوة السابقة» وكساها رسول 
للْهيَويلهُ أيضاً والخلفاء وشكوا سدنة الكعبة إلى المهدي عدم تحمل قواعد 
البيت لهذا القدر من الكسوة فأمر بقلعها وأن تقلع في كل عام ثم تكسى كساء 


جديدا. 





(١)تقدم‏ في صفحة: 514. 


من شرائط الطواف اكماله سبعة أشواط / 





الثالث عشر: إكماله سبعة أشواط (088) فلو نقص شوطاً او بعضه 
ولو خطوة لم يصح طوافه (09), وكذا لو زاد عن ذلك (50) سواء كانت 
الزيادة فى ابتداء النية او فى الأثناء أو بعد الإكمال مع قصده الزيادة فى 





(04) للاجماع: والنصوص المتواترة منها خبر الثمالي عن السجاد اقلا : 
«لأي علة صار الطواف سبعة أشواط؟ فقالطكة: إن الله قال للملائكة: «(إنى 
جاعل فى الأرض خليفة4 فردّوا عليه وقالوا: «أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء» فقال: (إنّى أعلم ما لا تعلمون4 وكان لا يحجبهم عن نوره 
فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عامء فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنة فرحمهم 
وتاب عليهم؛ وجعل لهم البيت المعمور فى السماء الرابعة» وجعله مثابة» وجعل 
البيت الحرام تحت البيت المعمورء وجعله مثابة للناس وأمنء فصار الطواف 
سبعة أشواط واجبا على العباد لكل ألف سنة ؛ شوطأً واحداً)(') فيستفاد منه أنّ 
عدد السبعة كان معروفاً ومعهوداً وإنما يسألون الإمام و عن سببه وعلته. وفى 
وصية النبى عي لعل طُة: ويا على إن عبدالمطلب سن في الجاهلية خمس 
سنن وأجراها الله عزوجل في الاسلام حرّم نساء الآباء على الأبناء إلى أن 
قالع - ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبدالمطلب سبعة 
أشواط فأجرى الله عزوجل ذلك فى الإسلام)7". 

(09) للأصلء والاجماعء وقاعدة انتفاء المركب بأنتفاء بعض أجزائه. 

)٠(‏ على المشهور. ولكن الزيادة.. 

تارة: بقصد الجزئية. 

وأخرى: بقصد المقدمية. 

وثالثة: بعنوان اللغوية» والكلام في خصوص القسم الأول. إذ لاكلام في 


(3)الوسائل نام تك من اباب الطو اف خعديه: ١‏ 
(؟)الوسائلبات: ذفن أبوات الطواف عدي 
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عدم البطلان بالأخيرين. 

والأول.. تارة: يكون بقصد الجزئية فى إبتداء العمل. 

وأخرى: فى اثناثه. ْ 

وثالثة: بعد الفرغ منه. 

والبحث فيها.. 

تارة: بحسب الأدلة الأولية.. 

وأخرئ: بحست الأدلة الخاصة. 

أما الأول: فالبطلان إما لأجل أن قصد التشريع يوجب البطلان بدعوى: 
أنه يوجب النهى عن العمل المشروع فيه والنهي في العبادة يوجب البطلان. 

وفيه: أن مقتضى الأصل بقاء العمل على ما هو عليه وعدم سراية التشريع 
إلى نفس العمل المشرّع فيه حتى يحرم فهو من القبح الفاعلى لا الفعليء إلا أن 
يدّعى أن نفس العمل من حيث هو يصير من مظاهر القبح والطغيان فيكون 
حراماً لا محالة. ولكنه مشكلء وإما لأجل فقد قصد الأمر أو فقد قصد القربة, 
وهو خلفٌ لفرض تحققهماء مع أنه لا يختص بالمقام بل يوجب فقدهما 
البطلان ولو لم يكن بعنوان التشريع وقد تقدم التفصيل في كتاب الصلاة فلا 
وجه للتمسّك للبطلان بالأدلة الأولية. 

وأما الأدلة الخاصة: فاستدل له بقوله يَقْتةٌ: «الطواف بالبيت صلاة» ١7‏ 
وبالتأسي» وقوله: «خذوا عنْي مناسككم(". وبقول أبي الحسن ل في خبر 
عبدالله بن محمد: «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا 
زدت عليهاء فعليك الاعادة, وكذلاك النسعى 10" رتخير أبى بصي قال: سألت أبا 
عبدالله م عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال لا: يعيد حتى 





(١)تقدم‏ فى صفحة: ”7غ وفى المستدرك ياب: 8 من الطواف. 
(؟)سبق فى صفحة: /01. 
() الوسائل باب: 74 من أبواب الطواف حديث: .١١‏ 


حكم الزيادة في الطواف و3 
أصل الطواف (01). وفى موارد الزيادة المبطلة تجب إعادة الطواف 





يستعمه) ١!‏ وفى الكافى «حتى يثبته). 

وأشكل على الجميع: بقصور الأول سنداً ودلالة» وإجمال التأسي» وكذا 
قوله ييه «خذوا عنّى مناسككم)» فإنه يشمل الواجب والمحرّم والمندوب 
والمكروه؛ وقصور الخبرين سنداًء مع أن الأخير فى زيادة الشوط ومورد البحث 
فى مطلق الزيادة. 

ويمكن أن يقال: أن المنساق من الخبر الأول ذلك: فأصالة عدم المعانعية 

تحكمة: 

هذا ولكن اشتهار مبطلية الزيادة مطلقاً قديماً وحديثاً بين الفقهاء بل 
المتشرعة» وانجبار الخبرين بالعمل والاعتماد. وتنظير أبى الحسن غْللا الطواف 
بالصلاة» وصيرورة العمل مع قصد الزيادة العمدية من مظاهر الجرأة والطغيان 
مما يوجب الاطميئان بالحكم. 

وأما مثل صحيح ابن مسلم قال: «سألته عن رجل طاف طواف الفريضة 
ثمانية أشواط؟ قالطُلا: يضيف إليها ستة)!'' فهو محمول على الزيادة السهوية 
كماياتى. 

ثم إن إطلاق خبر عبد الله يشمل مطلق الزيادة ولو كانت خطوةٌ وكذا 
قوله َي فى خبر أبى بصير: « يعيد حتى يستتمه» فان إطلاق الإستتمام يشمل 


الخلل بمطلق الزيادة ولوكانت خطوةٌ. 
)61١(‏ كل ذلك لصدق الزيادة فى ما فرض الله تعالى» فيشملها إطلاق 
الخبرين؛ إطلاق الكلمات. 


.١:ثيدح الوسائل باب: 4 من أبواب الطواف‎ )١( 
.8 (؟)الوسائل باب: 4 من أبواب الطواف حديث:‎ 
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من رأس ولا يجزي إعادة الشوط الذي زيد فيه (12) ولا فرق في 
الزيادة المبطلة بين طواف الفريضة والنافلة (15). 

(مسألة :)١‏ لا بأس بالاتيان بها لا بقصد الزيادة فى المأمور به. 
وكذا لو أتى بها بقصد المقدمية, أو أتى بها بقصد الخروج عن المطاف 
أو غرض آخر (15). 





ثم إن أقسامه خمسة.. 

الأول: قصد الزيادة فى ابتداء النية مع كون الزيادة في الإبتداء أيضاً. 

الثاني: قصدهافي الابتداء مع كون الزيادة في الأثناء أو بعد الاكمال. 

الثالث: قصدها في الأثناء مع كون نفس الزيادة فى الأثناء أو بعد الإكمال. 

الرابع: حصول قصد الزيادة بعد الإكمال مع كونها بعده أيضاء ومقتضى 
الأصل عدم المانعية فى هذا القسم بعد قصور الأدلة عن شموله. 

الخامس: حصول قصد الزيادة في الأبتداء أو فى الأثئناء مع عدم الأتيان 
بالزيادة عمداً أو غفلة» أو سهواأء فإن أخل ذلك بقصد الأمر قصد القربة يبطل من 
هذه الجهة ومع عدم الأخلال مقتضى الأصل عدم البطلان وطريق الإحتياط 
ومع 04 0 

ولا فرق فى الزيادة العمدية بين العالم والجاهل قاصرا كان او مقصراء 
للأطلاق الشامل للجميع. 

(57) لفرض أن الطواف صار باطلاً لأجل الزيادة فيه. نعم لو كان من 
قصده الزيادة فى الشوط دون أصل الطواف يشكل بطلان أصل الطواف حينئذٍ 
والحق أن المسألة غير محررة فى الكلمات كما هو حقه فراجع وتأمل. 

(19) لأطلاق الدليل الشامل لهما. وما يظهر من العلامة والمحقق من 
كراهة الزيادة فى النافلة لم نعثر على دليل لهما يصح الاعتماد عليه. 

(54) كل ذلك للأصل بعد كون المراد من الزيادة ما إذا وقعت بقصد 


حكم الزيادة في الطواف وا ا 
(مسألة ؟): لو زاد شوطاً سهواً يصح طوافه ولا شىء عليه(19) 


الجزئية. 

(10) على المشهور نصاً وفتوىّ ففى صحيح أبى أيوب: «قلت لأبي 
عبداللهطة: رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قالطقة: فليضمً 
إلنها يننا ثم يصلى أربع ركعات)(١‏ وفى صحيح ابن مسلم عن أحدهمائاه 
قال: «قلت له: رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط قال طا: 
يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف 
إليها ل وفى خبره الكعاكا عنهطليةٍ أيضاً قال: «إن فى كتاب على طقِةِ إذا 
طافهاز ترج بالبيت كتائية أشواط الفريعنة فاميقة كتنانية أعنافت إلنها نكا 
وقريب منه خبره الثالث(» وفى خبر ابن حمزة قال: «سئل أبو عبدالله لكلا وأنا 
خافن قن وجل طافة بالنيك كمانية شراط فقا ناكل : نافلة أو:قريضية؟ فقال: 
فريضة؛ فقالطيُة: يضيف إليها ستة؛ فاذا فرغ صلى ركعتين عند مقام 
ابراهيم ةئم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فاذا فرغ صلى ركعتين 
أخراوين» فكان طواف نافلة وطواف فريضة)20. وفى خبر معاوية بن وهب: 
«أن عليا ب طاف ثمانية أشواط فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات» 7" إلى غير ذلك 
من الروايات ولابد من تقييد إطلاق بعضها بحال السهو بقرينة بعضها الآخر 
خلافاً للصدوق مله فى محكى المقنع قال: «وإن طفت بالبيت الطواف المفروض 
ثمانية أشواط فأعد الطواف» وروى يضيف إليها ستة فيجعل واحداً فريضة 
والآخر نافلة). 

واستدل على مدعاه.. أولاً: بأن الشوط الزائد المأتي به لا يصلح للطواف 
()الزسائل بات 21 من أبوات الطؤاق تحديت 3 


5( )الوسائل بآب:؟#امن.أبوات الظواف خديت: 117 
(5) (60) (1) الوسائل باب: 74 من أبواب الطواف حديث: 8 و6١‏ و1. 
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ويستحب إكماله سبعاً. فيكون طوافاً آخر نافلة (11) ولكن الأحوط 





الأو ل للزيادة» ولا للثاني لعدم النية. 

وفيه: أنه يجب الخروج عن هذا لأجل الأخبار المعتبرة» مع أن قصد أصل 
الطواف متحقق فى الجملة وهذا المقدار يكفى لجعله جزءًٌ للطواف المندوب. 

وكتانا: بجملة من الأخباز متها عيذ أبن تصير فال ومالت أن 
عبدالله طليلة عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفِروضن قالطجِلا: يعيد حتى 
يثبته)37» وخبره الآخر المضمر: «قلت له: فانه طاف وهو متطوع ثماني مرات 
وهو ناسء قال طجة: فليتمه طوافين ثم يصلى أربع ركعات: فأما الفريضة فليعد 
حتى يتم سبعة أشواط»(؟) وصحيح ابن سنان عن الصادق طَيِة: «من طاف 
بالبيبت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطاأ ثم ليصلٌ 
ركعتين)7'' فإن اقتصاره طَليُلا على صلاة ركعتين إنما هو لأجل أن الثانى إعادة لا 
أن يكون طوافاً أخرء وخبر رفاعة قال: «كان على م يقول: إذا طاف ثمانية فليتم 
أربعة عشر قلت: يصلى أربع ركعات قال طظِلا : يصلي ركعتين)!*. 

وفيه: أنها مخالفة للمشهور مع قصور سند بعضهاء مضافاً إلى أن الخبرين 
لا يدلان على مدعاءتييٌ, لأنه قال بالبطلان وهما ظاهران فى الصحة فلابد من 
حمل الركعتين فيهما على الصلاتين كما في غيرهما فليحمل مثل هذه الأخبار 
إما على صورة العمد كما مر وإن خالف ذلك ظاهر بعضهاء أو تحمل على 
رجحان الاعادة جمعاً. 

(17) على المشهور نصاً وفتوئ» وفى خبر ابن أبي حمزة: «سثل أبو 
عبدالله علبلا وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط فقالطة: نافلة أو 
فريضة؟ فقال: فريضة فقالطيّة: يضيف إليها ستة» فاذا فرغ صلى ركعتين عند 


(0الؤشائل باب 1# من ابوات الطواف حدية: 1 
(؟) (") () الوسائل باب: 4” من أبواب الطواف حديث: ؟ وه و4. 


حكم الزيادة لو كانت أقل من شوط 7 
عدم قطعه وإتمامه (/11) ويصلى للأول قبل السعي, وللآخر بعده(64. 

(مسألة "): لو كانت الزيادة أقلّ من الشوط ألقاها ولم يكملها 
على الأحوط وجوباً (689. 





مقام إبراهيم وم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فاذا فرغ صلى ركعتين 
اخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة)(١3.‏ 

ثم إن المنساق من الأخبار أن الطواف الأول فرض والنثاني نفل وهو 
لون جرد ا م د ولككن تسب إلى 
الصدوق عه بنى الجنيد وسعيد أن الثاني فرضء للفقه الرضوي: اواعبلم أن 
الفريضة هو 0 اف للثاني»!", وللأمر بإكماله. ولما دل على بطلان الأول. 
والكل مخدوش: لعدم اعتبار الرضويء والأمر محمول على الندب لما عرفت 
من صحة الأول نصاً وفتوى, وما دل على البطلان محمول على صورة العمد أو 
رجحان الإعادة فلا مدرك لما نسب إليهم (قدست أسرارهم). 

(10) خروجاً عن خلاف من جعل الفريضة الطواف الثاني. 

(14) نسب وجؤب ذلك إلى الأكثر لخبر علي بن حمزة؛ وخبر جميل 7" 
الظاهر فى وجوب ذلك المحمول إطلاق غيرها عليها. وعن المدارك أنه 
الأفضلء لاطلاق بعض الأخبار, كخبر أبي أيوب! ولعدم وجوب المبادرة إلى 
السعىي» وفيه: أن الإطلاق مقيد بغيره وعدم وجوب المبادرة لا يدل على عدم 
وجوب الكيفيه المذكورة» فما نسب الى الأكثر هو المعتبر, إل أن يقال: أن 
المنساق سياق الندب لا الإلزام» ولكنه أول الكلام. 

(19) على المشهورء لخبر أبى كهمس المنجبر قال: «سألت أبا 


6 الوسائل باف: من أبوات الظواف ديك‎ )١( 
(؟)مستدرك الوسائل باب: 4؟ من أبواب الطواف.‎ 
.7/0 -1/4 تقدم في صفحة:‎ )4( )7( 
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الس سخ اا 

الرابع عشر: الموالاة .)01١(‏ 
0ك 
عبدالله طلا عن رجل نسى فطاف ثمانية أشواط قالْا: إن ذكر قبل أن يبلغ 
الركن فليقطعه)!١)‏ ومثله خبر ابن فضال وزاد فيه: «وقد أجزأ عنه وإن لم يذكر 
حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطاً وليصلٌ أربع ركعات» ''. 

ونوقش فيه. :أولا تفتعك الستل 

وفيه: نالع والاعياد عليه من المد وول جره 

وثانيا: بمعارضته بخبر ابن سنان عنهطليلاٍ أيضاً: «من طاف بالبيت فوهم 

لذ اناس قح أرسدا عطر وطا لم لال لساري 

وفيه: : أنه يمكن' أن يكون المراد به إتمام الثامن جمعاً بينهما. . ومنه يظهر 
د 
و 0 

)/١(‏ نسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب» واستدل عليها بأنها المعهودة من 
النبى ييه والأنمةطيقوالمتشرعة فى كل عصرء والمنصرف إليه من 
النصوص. وكونه كالصلاة ة المعتبرة فيها الموالاة. وما يأتى من النصوص 
المفصلة بين تجاوز النصف وعدمه عند مفاجاة : الحيض !4 فانه لولا اعتبار 
الموالاة لا وجه لهذا التفصيل فتكون هذه النصوص محددة لاعتبار الموالاة بحد 
لي لي اي ا 
استفصال الرواة عن الاتيان ببعض الأعمال في أثناء الطواف: لماك كن أنها 
كانت معهودة لديهم. هذا كله في طواف الفريضة: وأما طواف النافلة فلا تجب 





() (*) (©) الوسائل باب: 4 من أبواب الطواف حديث: ١‏ وغ و60. 
(4) راجع الوسائل باب: 86 من أبواب الطواف. 


حكم القران بين الطوافين ” 
(مسألة ؛): يكره القِرآن بين طوافين فى الطواف المندوب .0/1١(‏ 





فيه الموالاة نصا(١'‏ وفتوى بلا خلاف أجله فيه. 

(0 البحث في القران من جهات: 

الأولى: في بيان موضوعه وهو عبارة عن الجمع بين أسبوعين من 
الطواف بلا فصل صلاة طواف بينهماء ويدل عليه النصوص والفتاوئ ففي خبر 
زرارة عن أبي جعفر طقل الا قران بين اسبوعين فى فريضة ونافلة)!"» وعسن 
البزنطي: «سأل رجل أبا الحسن طَليةِ عن الرجل يطوف 0 
فقال كلا: : «لا إلا اسبوع وركعتان -الحديث 0( فلا قران بمطلق الزيادة شو 
ا و ا ل 
حكم القران إلا فيما هو المستفاد من الروايات والكلمات. 

الثانية: في حكمه التكليفى وقد نسب إلى أكثر علمائنا -كما فى التذكره ‏ 
الحرمة في الفريضة؛ وعن الاقتصاد, والسرائر, والمختلف الكراهة فيهاء 
وظاهرهم الإجماع على الكراهة في النافلة, ومستندهم فى ذلك الأخبار منها ما 
ري زرارة والبرنطي ومنها: خبر ابن حمزة: «لا تقرن بين 
أسبوعين!؟) ومنها خبر ابن جعفر عن أخيه اق : «(عن الرجل يطوف السبوع 
والسبوعين فلايصلي وكين حتى يبدول ان بطوف أسبوعاهل يصلح ال ؟ 
قالية: لا يصلح حتى يصلي ركعتى السبوع الأول ثم ليطوف ما أحب» !28 

وبأزاء هذه الأخبار ما اشتمل على لفظ الكراهة كصحيح زرارة عن 
الصادق طَلة: «إنما يكره ه أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في 





(١)راجع‏ الوسائل باب: 47 من أبواب الطواف. 
(؟) (*) (4) الوسائل باب: 71 من أبواب الطواف حديث: ١4‏ ولاو" 
(ه)الوسائل :ياب امن أبزاب الطراف عديت م 
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الفريضة وأما النافلة فلا بأس» ١(‏ وعنهطة فى خبر عمر بن يزيد: «إنما يكره 
القران ذ فى الفريضة وأما النافلة فلا والله ما به بأس)!"ا والأمر يدور بين رفع اليد 
عن ظاهر النهى ذ في القسم الأول وحمله على الكراهة بقرينة هذه الأخبار فيكره 
القران كراهة شديدة فى الفريضة وخفيفة في النافلة جمعاً بين الأخبار. أو حمل 
الكراهة فى هذه الأخبار بالنسبة إلى الفريضة على الحرمة بقرينة الاخبار الأولى» 
فيكون حراماً في الفريضة ومكروها في النافلة: لأنه أيضاً نحو جمع بين الأخبار 
مع قيام الاجماع على كراهته في النافلة. . ويمكن ترجيح الجمع الأخير بأن ما 
يظهر منه الجواز موافق للتقية؛ لذهاب جمع من العامة إلى الكراهة في الفريضةء 
ويشهد له صحيح البزنطى: : اوإنما قرن أبو الحسن و لأنه كان يطوف مع محمد 
ابن إبراهيم فيقرن لحال التقية»!'' وخبر علي بن أبي حمزة: «سألت أبا 
الحسن مل عن الرجل يطوف ويقرن بين أسبوعين فقال قة: إن شئت رويت 
لك عن أهل مكة فقلت: :لا والله مالي في ذلك حاجة جعلت فداك ولكن أروني 
ما أدين الله عزوجل به فقال كه : لا تقرن بين اسبوعين كل ما طفت أسبوعاً 
فصل ركعتين» وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعه فنظرت إليه؛ فقال: إني مع 
هؤلاء)!؟) فيستفاد من هذا الاهتمام بترك القران إلا لتقية عدم جوازه مطلقاً 
حتى في النافلة لولا الإجماع المحقق على كراهة فيها. 

ويمكن حمل صحيح زرارة على الثقية أيضاً قال: : «ربما طفت مع أبى 
جعفر لك وهر ممسك بيدي الطوافين والثلاثه ثم ينصرف ويصلي الركعات 
ست !*)» ولكن الإنصاف أن الحمل على التقية بعيد عما تقدم من صحيح زرارة 
الفارق بين الفريضة والنافلة. 

ثم إن الاقسام فى قران الطوافين أربعة.. 





)١(‏ (؟) الوسائل باب: 5” من أبواب الطواف حديث:١‏ وغ. 
(")الوسائل باب: 1 من أبواب الطواف حديث: 1. 
(4) (0) الوسائل باب: 7 من أبواب الطواف حديث: ”او؟. 


أقسام القِران بين الطوافين 0 

الأول: كونهما فريضتين كالمنذورينء أو كون أحدهما طواف الحج أو 
العمرة والآخر المنذورء ويحرم القران بينهما بناء على شموله للمنذور أيضا. 

وأما طواف الحج والعمرة فلا موضوع للقران بينهماء وكذا طواف الحج 
والنساءء وكذا طواف العمرة المفردة والنساء لاعتبار أن يكون طواف النساء بعد 
السعي كما مر ويأتي ما يتعلق بالمقام في الفروع الآتية. 

الثاني: كونهما مندوبين» وتقدم جواز القران بينهما على كراهة. 

الثالث: كون الأول فريضة والأخير مندويا. 

الرابع: عكس ذلك ومقتضى إطلاق قولهطجُة: «لا قران بين اسبوعين في 
فريضة) ١7‏ شموله لهذين القسمين. 

الثالثة: في الحكم الوضعى للقران وانه هل يوجب بطلان الطواف أو 
يكون القران محرما تكليفاً فقط؟ 

نسب إلى الأشهر البطلان في الفريضة ولكن في الرياض: «إنا لم نقف 
على نص ولا فتوى على البطلان». 

واستدل على البطلان.. 

تارة: بأنه نهى عن العبادة وهو موجب للبطلان كما ثبت فى محله. 

وفيه: أنه مسلم لو لم يكن إرشاداً إلى أولوية توسعة المجال لسائر 
الطائفين وأفضلية مراعاة حق المؤمنين كما فى سائر موارد تزاحم الحقوق. 

وأخرى: بأنه يجب إتيان الصلاه بعد الطواف فوراً والأمر بالشيء نهى 
عن ضده: فيكون الطواف منهياً عنه والنهى فى العبادة يوجب الفساد فيبطل. 

وفيه: ما ثبت في محله من عدم الاقتضاء. 

وثالثة: بأن النهى غيري ولا معنى للنهى الغيري إلا الارشاد إلى الفساد. 
مسي وفيه: ألاغيرق لكنه إركاة إلى ب«رسوسية عدم مراعاة على بسا ثر الطائفين 
لا أن يكون إرشاداً إلى فساد الطواف. 





()الوسائق باب: 5 من أبواب الطواف حديت: 14 
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(مسألة 60 اذا قارن فى النافلة ينبغى له القطع على وتر كالثلاثة, 
والخمسة (؟87). 
(مسألة :)١‏ لو نتقص شوط أو أقل أو أزيد -سهواً أتم إن كان في 
المطاف ولم يفعل المنافي كالحدثء وفوت الموالاة ونحوهما (7), 
وكذا يتم لو د تمت له أربعة أشواط وإن حصل المنافي (0/4) فيتم 


ثم إنه هل يختص البطلان على فرضه ‏ بخصوص الثانى أو يعم 
الطوافين؟ الظاهر هو الأول: لأصالة الصحة فى الأول ولأن القران وإن كان من 
الأمور المضافة اليهما لكن حدوثه عرفاً إنما هو من ناحية الثاني والنهي متوجه 
إليه عند المتعارفء والأحوط استيناف الأول. 

وهل يختص الحكم بحال العمد والالتفات؛ أو يشمل حال السهو 
والغفله أيضا؟ وححهان مبنيان على أن النهى تفنبى أو إرشاة إلى الفساد فعلى 
الأول يخعمن بعال الخطد وغلى الأخين يعمل تمام الحالاك: 

والمناط فى سقوط الحكم ‏ حرمة أو كراهة ‏ تخلل الصلاة الصحيحة: 
فلوضلى ثم عَلم ببطلان طبلاتة لا ترتفع موضوع القران بذللك: 

كما لو طالت المدة بين الطوافين ل 0 
الاتيان بصلاة الطواف فهل يتحقق القرا أيضاً أو لأ؟ م مقتضى الجمود على الأدلة 
هو الأول إلا أن يذعى الإنصراف عنه. 

(؟/) لاطلاق خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه طلهل: «انه كان يكره 
ينصرف فى الطواف إلا على وتر من طوافه)!". 

(/) لوجود المقتضي له وفقد المانع عنه. وظهور الاطلاق والاتفاق 

.. فلابد من الامتثال. 
(4/) لجملة من الأخبار منها صحيح الأعرج قال: «سئل أبو 


8 الوساتل بابس كان ابواب الطواف عديت: ١‏ 
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عبد الله ميد عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تتم 
طوافها فليس عليها غيره» ومتعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك 
لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج) ١7‏ ومثله خبر 
ابراهيم بن أبي اسحاق بزيادة: «وان هى لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستاأنئف 
الحب)! 0 وفي مرسل جميل عن أحدهماطارت! : «الرجل يحدث فى طواف 
الفريفية وقواطانث مم تاراقلا يخرج ويتوضاً فان كان جاز النصف بنى 
على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف)(". 

بدعوى: أن المستفاد أن الخلل الحاصل فى الطواف مغتفر بعد تجاوز 
النصف لا قبله ويكون ذكر الحدث والحيض من باب المثالء لأن المناط عموم 
العلة لا خصوص الموردء فيصح الأخذ بعموم العلة للمقام أيضاء وهذا هو 
المشهور بين الفقهاء ولم ينسب الخلاف إلا إلى بعض المتأخرين. 

ثم إن إطلاق التجاوز عن النصف يشمل مطلق التجاوز عنه ولو بقدم أو 
كر 

ويدل عليه. . أولا: الإطلاقات المشتملة على هذا التعبير. 

وثانياً: مثل خبر أبى بصير قال أبو عبداللهطايُلة: «إذا حاضت المرأة وهي 

فى الطوافة يالبيك بين الفيفا والسووة فتجاو وت التفلت هليع :ذلك 

الموضع. فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علّمته فإن 
هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله)!؟) 
فإن قوله ما : افعلّمت ذلك الموضع» كالنص في كفاية مطلق التجاوز ولو بقادم. 
وصحيح الأعرج -المتقدم ظاهر فى إكمال عه أشواط لكنه مذكور في كلام 
الراوي دون الامام عق ولكن في خبر اسحاق بن عمار عن أبي الحسن لقلا : 


(١)الؤسائل‏ باب من ابواب الطواف خدية: 
(#الوسائل بات: مخمن أبوات الطواف تحدبك: 
(#)الؤسائل باب دن ابوان الطوافه حديى: 
(4)الوسائل ياب ارمق ابوان الطواف تحديت: 


. ٠. ٠. ٠. 
0-7-7 الل حم ب‎ 
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«في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف 
فقالطة: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم 
طوافه وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإِنْ هذا مما غلب الله 
عليه. فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوماً أو يومين» فان خلته العلة عاد فطاف 
أسبوعاً وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعاً ويصلى هو ركعتين ويسعى 
عنهء وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار»' اوركذا 
خبر اسحاق صاحب اللؤلو('). وعن جمع منهم الشهيد في المسالك تقييد 
المطلقات به لأن خبر عمار كالشارح والمبين لحد التجاوز عن النصف فيكون 
مقدماً عليها. 

وأما خبر حبيب بن مظاهر قال: «ابتدأت فى طواف الفريضة فطفت شوطاً 
واحداًء فإذا إنسان قد أصاب أنفى فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت 
الطواف. فذكرت ذلك لأبى عبدالله الحسين طقيةٍ فقال بئسما صنعت كان ينبغي 
لك أن تبني على ما طفتء ثم قال قُة: أما إنه ليس عليك شي )'"أفلابد من 
طرحه؛ لجهالة حبيب» أو حمله على ما إذا لم يكن ذلك منافياً لفوت الموالاة 
وسائر الجهات. ويظهر من جمع إطلاق التجاوز عن النصف منهم المحقق في 
الشرايع ولا ريب في أن التقيبد بإتمام أربعة أشواط مطابق للاحتياط هذا. 

وعن جمع أن هذا النفصيل لا مدرك له في المقام بل ليس فيه إلأأصحيح 
ابن خالد عن الصادق طكة : : «سأله عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو 
عبدالله علا : وكيف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال: الله أكبر وعقد 
واحداً. فقال أبو عبدالله كا يطوف شوطاً فقال سليمان بن خالد: فانه فاته ذلك 
حتى أتى أهله قال: يأمر من يطوف عنه)!4, وصحيح الحلبى عنهطجة أيضا: 








(١)الوسائل‏ باب: 6 من أبواب الطواف حديث: ؟. 
(؟)الوسائل باب: 87 من أبواب الطواف حديث: ؟. 
(*)الوسائل باب: 4١‏ من أبواب الطواف حديث 7. 
(4)الوسائل باب: 7 من أبواب الطواف حديث: .١‏ 


حكم قطع الطواف 0 
من موضع القطع ولا يجب الاستيناف من الركن .)1١0(‏ 

(مسألة 7): من قطع طوافه لحاجة ‏ ولو لأجل الاستراحة أو 
لصلاة الوترإذا خاف فوات وقتهاء أو صلاة فريضة فى أول الوقتء أو 
صلاة جنازة, أو حدوث حدث - فإن كان ذلك بعد تمام أربعة أشواط 








«رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الججر قالطة: يعيد ذلك 
انوع فيختص البناء على الصحة بخصوص صحيحى سليمان بن خالد 
والحلبى وفى غيره يجب الاستيناف,. لفوات الموالاة. | 

وفيه: أن ما تقدم من اعتبار التجاوز عن النصف مقيد لاطلاق مثل هذه 
الأخبار وشارح لهاء لآن مفادها عدم اعتبار الموالاة فى موارد الأعذار والحاجات 
بعد تجاوز النصف وتنزيل الاتيان بأربعة أشواط من الطواف منزلة تمامه من 
هذه الجهات. 

(0/) لاطلاق ما تقدم من صحيح الأعرجء مضافاً إلى أصالة عدم وجوب 
الاستيناف من الركن. هذا مع ورود الأمر بحفظ الموضع لأن يسبني عليه في 
الإتمام في جملة من الأخبار. ففىي خبر أبي غرة «واحفظه من حيث تقطعه 
حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه)!". 

وفى خبر أبي الفرج: «احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم 
طوافك)7". 

وفي خبر يونس: «فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على 
طوافك»!*) إلى غير ذلك مما يأتى التعرض له. 


()الوسائل باب١‏ 2ق أبؤات الطواف ديك 4 
134 الوسائل بائذ امن أبوانب الطوا ف ديت :1 و 
(4)الوسائل باب: 67 من أبواب الطواف حديث: .١‏ 
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(1/) البحث فى هذه المسألة من جهات.. 

الأولى: في عدم جواز قطع الطواف مطلقاً. 

الثانية: فى قطعه لهذه الأمور المذكورة. 

الثالثة: إنما هو فيما إذاكان القطع بعد تجاوز النصف لا قبله وإلاّ يستأنف. 

أما الأولى: فمقتضى الأصل جواز قطعه مطلقاً سواء كان لهذه الأمور أو 
لغيرها إلا أن يدل دليل على المنع. 

واستدل على المنع: بالتأسي, وسيرة المعشرعة :وأن «الطواف تالبيت 
صلاة»!'. وبقاعدة الاشتغال. 

والكل مخدوش: إذ الاولان لا يدلان على أزيد من الرجحانء والثشالث 
قاصر سنداً ودلالة كما تقدم؛ والأخير لااوجه له. لأن المقام من الشك في أصل 
التكليف والمرجع فيه أصالة عدم المانعية. 

واستدل عليه أيضاً بصحيح أبان عن الصادقطُة: «في رجل طاف شوطاً 
أو شوطين ثم خرج مع رجل فى حاجة قالعْقّة: إن كان طواف نافلة بنى عليه 
وإن كان طواف فريضة لم يبن)!". 

ؤقية: أنه معارض بخبره الآخر قال: «كنت مع أبي عبدالله يد فى الطواف 
فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو 
عذاك 21 فال "آنا أبان من هذا النغل؟ فلكه وجل مو رانك بنالى أن 
أذهب معه في حاجة, قال طيل: يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته 
فاقضها له. فقلت إنى لم أتم طوافى قالطية: إحص ما طفت وانطلق معه فى 
حاجته فقلت: وإن كان في طواف فريضة؟ فقال: نعم؛ وإن كان طواف فريضة - 


(١)تقدم‏ فى صفحة: 117. 
(؟)الوسائل باب: 4١‏ من أبواب الطواف حديث: 6. 
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إلى أن قال لقضاء حاجة مؤمن خير من طاف وطواف حتى عد عشرة اسابيع 
فقلت له: جعلت فداك فريضة أم نافلة؟ فقالطكةٌ: يا أبان إنما يسأل الله العباد 
عن الفرائض لا عن النوافل)''' ولكنه ييختص بمورد مخصوص فلا وجه 
لاستفادة الإطلاق منه. مع ما يأتى في الجهة الثانية من حمله على ما بعد التجاوز 
عن التمفت وانكدل أيضأ بصحيح البختري عن ابي عبداللهطة: «فيمن كان 
يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قالطقُة: يستقبل طوافه)(") 
وفي صحيح الحلبى عن أبي عبد الله طة قال: «سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة 
أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قالطية: يعيد طوافه 
وخالف السنة)! '» وفى مرسل ابن مسكان قال: «حدثنى من سأله عن رجل 
طاف بالبيت لواف الفريضة ثلقة أشواط ىود خلوة من البيت تدخل 
قالطة: نقض طوافه وخالف السنة فليعد)(4) ومثله خبر عمران امل 67 
ويمكن دعوى ظهور هذه الأخبار فى حرمة القطع من جهة اشتمالها على لفظ 
النققض والإعادة» وخلاف السنة» وقد قواه صاحب الجواهر في النجاةء وصرح 
صاحب المستند بالعدم. ولكن يمكن الخدشة بأن ذلك كله أعم من الحرمة 
لاستعمال النقض وخلاف السنة فى مورد مطلق المرجوحية كما تستعمل 
الإعادة في مطلق رجحانها أيضاًء هذا ولكن الظاهر حصول الاطمينان بعدم 
الجواز من جميع ما تقدم فما قواه صاحب الجواهر من عدم جواز قطع الفريضة 
اقتراحاً لو لم يكن أقوى فهر الأحوط وجوباً. ويقتضيه اعتبار الموالاة أيضاً. 
أما الثانية: فلا إشكال فى جواز القطع لهذه الأمور فى الجملة. ويدل على 
القطع لقضاء حاجة المؤمن ما تقدم من صحيح أبان. ولمطلق الحاجة مرسل 
جميل عن أحدهماطلِي9!: ذ فى الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال عَللاٍ 5 
بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف وإن أراد أن يستريح 
ويقعد فلا باس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه. وإن كان نافلة بنى على الشوط 


0 190( (4) (0) الوسائل: بآب: 1١‏ من أبوات الطواف عديت الاو وعاوكاوة 
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والشوطين وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في 
حاجة نفسه)(١)‏ وتشمل الحاجة مطلق الحوائج العرفية سواء كانت راجحة أولا. 

ويدل على جواز القطع للاستراحة -مضافاً إلى هذا المرسل -صحيح ابن 
رئاب قال: «قلت لأبي عبداللهة: الرجل يعيئ في الطواف أله أن يستريح؟ 
قالعُة: نعم يستريح: ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرهاء ويفعل 
ذلك فى سعيه وجميع مناسكه)!" وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله طلية : 
«أنه سئل عن الرجل يستريح فى طوافه؟ فقالطية: نعم أنا قد كانت توضع لي 
مرفقة فأجلس عليها»". 

ويدل على جواز القطع لصلاة الوتر-مضافاً إلى ظهور الإجماع -صحيح 
عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى إبراهيم كه قال: «سألته عن الرجل يكون في 
الطواف قد طاف بعضه وبقى عليه بعضه فطلع الفجرء فيخرج من الطواف إلى 
الججر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه؛ أفترى 
ذلك أفضل؟ أم يتم الطواف ثم يوتر وإن اسفر بعض الاسفار؟ قال عه ابدا 
بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتمّ الطواف بعد)(؟» ويدل عليه ما تقدم 
من مرسل جميلء فإنها أيضا حاجة من الحوائج الداعية إلى قطع الطواف. 

ويدل على جواز القطع لصلاة الفريضة -مضافا إلى ظهور الاتفاق ‏ حسن 
ابن سئان قال: «سألت أبا عبدالله يه عن رجل كان فى طواف النساء فأقيمت 
الصلاة قالمقْة: يصلى معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع)!*, 
وعنهطةٍ أيضاً فى خبر هشام: «فى رجل كان فى طواف الفريضة فأدركته صلاة 
فريضة قالطَيُةِ: يقطع الطواف ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم ما بقى عليه من 


(١)الوسائل‏ باب: 4١‏ من أبواب الطواف حديث: 8. 
(؟) (”) الوسائل باب: 7 من أبواب الطواف حديث: ١‏ و8. 
(4)الوسائل باب: 44 من أبواب الطواف حديث: .١‏ 
(6) الوسائل باب: 4*7 من أبواب الطواف حديث: ؟. 
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طوافه) ١!‏ والمنساق منها الادراك فى أول الوقت. ويدل على القطع لصلاة 
الجنازة ‏ مضافاً إلى نسبته إلى علمائناكما فى المنتهى -أنها من الحاجة؛ فيشمله 
أحدهماطهته: «فى الرجل يحدث فى طواف الفريضة وقد طاف بعضه 
قالُة: يخرج ويتوضاء فان كان جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من 
النصف أعاد الطواف)'7"» وتقدم موثق اسحاق بن عمار' '' فى العلة فراجع. 

ثم انه بعد جواز القطع لمطلق الحاجة لا وجه لتعداد صغرياتها. والظاهر 
أن متعارف الطائفين لا يقدمون على قطع طوافهم لغير الحاجة. 

ودعوى: 0 و ل 

أما الجهة الثالثة: فمجموع الأخبار الواردة على اقسام.. 

الأول: صحيح حفص عن الصادقطُة: «فى من كان يطوف بالبيت 
فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال44: يستقبل طوافه)!؟) واطلاقه يشمل 
قبل تجاوز النصف وبعده ويستفاد منه حرمة القطع لسائر الأمور بالأولى» وفي 
صحيح الحلبى عنههة أيضاً: «سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم 
وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قالعقة يعيد طوافه وخالف 
السنة)(0, 

الثانى: خبر ابن مظاهر قال: «ابتدأت فى طواف الفريضة فطفت شوطاً 
واحداء فإذا إنسان قد أصاب أنفى فأدماه فخرجت فغسلته. ثم جئت فابتدأت 
الطواف فذكرت ذلك لأبى عبد الله الحسين طلا فقال: بئس ما صنعت. كان ينبغى 


.١ الوسائل باب: 27 من أيواب الطواف حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب الطواف حديث:‎ 4١٠ (1)الوسائل باب:‎ 

(”')تقدم في صفحة 44. 

(5) (68) الوسائل باب: 4١‏ من ابواب الطواف حديث: ١‏ و". 


2" مهذب الاحكام [ج؛ ١‏ 
(مسألة 8): لو تعمد قطع طوأفه لا لأجل ما تسقدّم في المسألة 
السابقة يبطل طوافه (١/ا/)‏ والأحوط الإتمام مسع تمام الأربسع ثم 
الاستيناف (17/8). 
(مسألة 4: يجزي الاستينافث للجاهل فى موارد صحة البناء(9/) 








لك أن تبني على ما طفت ثم قال: اما إنه لبس عليك شىء»7' ولكن قصور سنده 
استقطه عن الاعتبار ولو تم سنده لكان دليلاً على جواز القطع والبناء مطلقا 
وصح لصاحب المستند التمسك به لما ذهب اليه. 

الثالث: عا تقدم من التعلبل في صبحج الأعرج من تلد : «لأنها زادت 
على النضصف)! وما تقدم من موثق ابن عمار: (إن كان طاف أربعة أشواط أمر 
من يطوف عنه)! " ولابد من تقييد جميع أخبار المقام بمثلها لأنهما كالشارح 
لهاء ؛ فيصح البناء فى قطع الطواف لقضاء الحاجة. والاستراحة. وصلاة الجنازة, 
وصلاة الوتر ونحوهما مما مر أن وقع ذلك بعد أربعة أشواطء ويبطل الطواف 
ويجب الاستيناف إن وقع ذلك قبلها. 

(1/) لاختلال الموالاة» وقد تقدم اعتبارها. هذا مع فوت الموالاة» وأما 
مع عدمه فيصح البناء ولا شىء عليه. 

(4/) خروجاً عن خلاف من لا يقول بالبطلان كصاحب المستند. 

(9/) لأن الظاهر أن الحكم بالبناء رخصة لا أن يكون عزيمة» مع أن 
العزيمة مشتملة على خصوصية خاصة زائدة على الترخيص فى الترك 
ومقتضى الأصل عدم لحاظ تلك الخصوصية. وقد مر في خبر حبيب 
أنه طليةٌ أمضى استيناف الطواف بعد أن قال َيه : «بئس ما صنعت» وإن كان 
ضصعف سنئده يمنع عن الاعتماد عليه. 





(١)الوسائل‏ باب: 4١‏ من أبواب الطواف حديث: ؟. 
(5) 0" تقدم في صفحة: ١٠م‏ أل 


جواز قطع طواف النافلة ام 
وإن كان الأولئ عدم الاستيناف (00). 
(مسألة ٠):لو‏ شك فى موضع القطع طاف مما يحصل منه 


اليقين بالفراغ .)6١(‏ 
(مسألة :)١١‏ يجوز قطع طواف النافلة اقتراحاً قبل تجاوز النصف 
وبعده (؟6). 


وإن كان الأحوط عدم القطع فيه أيضاً (87) ويجوز فى مورد القطع 


(6) لاحتمال كون الحكم بالبناء عزيمة لاا رخصة:. فيصح لأجله 
الاحتياط. 

)8١(‏ لقاعدة الإشتغال بعد كون استصحاب بقاء الطواف إلى موضع 
الشك وإثبات أنه موضع القطع مثبتا وعدم قادحية احتمال الزيادة. للأصل. 

(87) لأصالة البراءة عن الحرمة؛ وأصالة عدم المانعية وأصالة الصحة في 
ما أتى به من الأشواط. وفى صحيح أبان عن الصادقطة: «فى رجل طاف 
شوطأً أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة قالءة: إن كان طواف نافلة بنى 
عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن72١.‏ وفى خبر جميل عن أحدهما ك9 : 
قال «في رجل يطوف ثم تعرض له الحاجة. قال طة: لا بأس أن يذهب في 
حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطوافء إن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس 
بذلك. فإذا رجع بني على طوافه؛ وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين - 
الحديث "(١‏ والظاهر أن ذكر الحاجة من باب الغالب وإلآ فمقتضى ما تقدم من 
الأصول جواز قطعه اقتراحاً أيضاً. 

(8) لأن الاحتياط سبيل النجاة. وقد احتاط صاحب الجواهر فى النجاة 

أيضاً. ظ 


(١)الوسائل‏ باب: 4١‏ من أبواب الطواف حديث: 6. 
(؟)الوسائل باب: 4١‏ من أبواب الطواف حديث: 8 


84 مهذب الاحكام [ج4١]‏ 
البناء والاستيناف (84) وإن كان الأولى البناء (80). 

(مسألة :)١١‏ يجزي فى مورد البناء العود بنية الإتمام ولا يحتاج 
إلى تجديد النية (87) وإن كان أحوط (01). 

(مسألة :)١7‏ لو كان مريضاً واستمر مرضه حتى ضاق الوقت 
طيف به (88): 








(44) لعدم دليل على تعيين أحدهماء وتقدم جواز الاستيناف في طواف 
الفريضة أيضاً فكيف بالنافلة المبنية على التسهيل. 

(46) جموداً على ظاهر ما تقدم من صحيح أبان. 

(47) لأصالة عدم وجوب التجديد بعد أن كان المأتي به إتماماً للأول 
وعدم كونه شيئاً مستقلاً. 

(40) صرح به فى النجاة. والوجه فيه حسنه على كل حال ولو مع الدليل 
لعدم الوجوب. 

(86) اجماعاً ونصوصاًء ففى صحيح معاوية بن عمار عن الصادقطجة : 
«الكسير يحمل فيطاف به( وفى خبر اسحاق بن عمار قال: «سألت أبا 
الحسن موسىطهةِ عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ قالءهة: لا ولكن يطاف 
به(" وفي صحيح صفوان قال: «سألت أبا الحسن طليةٍ عن الرجل المريض 
يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالطية:. يطاف 
به محمولاً يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف»!؟ وفي 
خبر الى فور اتن ا جنااة ا عرصي وان علمانه اد يمار يركوا 
فأمرهم أن يخطوا برجليه الأرض حتى تمس الأرض قدماه في فى الطواف)!4, 





(١)التهذيب‏ ج: © صفحة ١76‏ رقم 404. 
() () (؛) الوسائل باب: /ا5 من أبواب الطواف حديث: 7 و؟ و١٠.‏ 


حكم من لم يتمكن من الطواف لضيق أو مرض 44م 


والأولئ خط رجليه حستى تمسٌ قدماه الأرض (14) ولو لم يمكن 
الطواف به وضاق الوقت يطاف عنه (40), ويجري حكم الطواف فيما 





وتقتضيه قاعدة الميسور أيضاً وما دل من الأخبار(١‏ على الطواف عنه محمول 
على ما إذا لم يمكن ذلك عرفا. 

وأما اعتبار استمرار المرض إلى ضيق الوقت فهو من صغريات مسألة 
البدار لذوي الأعذار وقد ذكرنا في -تهذيب الأصول - أن مقتضى إطلاق الأدلة 
الأولية وعمومها عدم جواز البدار إلا مع الدليل على الخلاف ولا دليل على 
الخلاف فى المقام إلا ما فى كشف اللثام من أن ظاهر الأخبار والاصحاب هو 
الجوازء وإذاجاز أمكن الوجوب إذا لم يجز القطع. 

وفيه: أن الأخبار في مقام بيان أصل التشريع ولا يستفاد منها الاطلاق من 
هذه الجهة. ويمكن حمل كلمات الأصحاب على ذلك أيضاً فتبقى إطلاقات 
الأدلة الأولية بحالها ما لم يتحقق العذر المستقر في تمام الوقت. فيئبت موضوع 
التكليف الإضطراري حينئذٍ قطعاً ولا تجب الاعادة إذا برئ, للأصل» وقاعدة 
الاجزاء. 

(89) لما مرّ في خبري صفوان. وأبي بصير المحمولين على الندب 
فاع ١‏ ْ 

)0٠(‏ اتجماعاً ولضنوضا: ففى صحيح الخثعمى عن الصادق اليل : : «أمر 
رسول الله يَيُ أن يطاف عن المبطون والكسير»!؟' ولابد من عمل الأخ عن 
ما إذالم يمكة الطواف به تمع واجماعا: وفى موثق ابن عمار عن أي 
عبدالله طليلةٍ قال: اكات ل ريض ا ب لكوم ارا اداه 
يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها أو يرمى عنها)(" وفى صحيح 





(١)را‏ جع الرطائن 5 1 من ابوانت اطراقيء 
() الوسائل 0 /اغ من 10 ابن الطواف شديت: 2 


4 مهذب الاحكام [ج4١]‏ 
تقدم على صلاته أيضاً. فمن يتمكن منها يصلي بنفسه ومن لم يتمكن 
يستنيب, والأحوط الجمع بين ٠‏ الصلاة بنفسه بحسب مراتبها الميسورة 
والاستنابة (81). 

(مسألة 15): لو شرع فى السعيى فذكر بطلان الطواف رجع إليه 
وأتمه إن كان بعد إتيان أربعة أشواط منه ثم أتمّ السعي من موضع 
قطعه تجاوز نصفه أو لا. 

وإن لم يكن قد أتم الأربعة من الطواف استأنف من رأس ثم 
حريز عن الصادقطة: «المريض المغلوبء والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف 
0 وعنهطافة أيضاً فى موثق ابن عمار: «الكبير يحمل فيطاف به. والمبطون 
يرمى ويطاف عنه ويصّلى عنه)! )إلى غير ذلك من الأخبار المحمول ما ذكر فيها 
الطواف به على صورة إمكانه؛ وما ذكر فيه الطواف عنه على صورة عدم إمكان 
الطواف به. 

(41) أما الأول: فلتبدل صلاته الاختيارية بالاضطرارية والمفروض أنه 
متمكن من الصلاة الاضطرارية فيأتي بها وتجزي عنه. لقاعدة الإجزاء» وطريق 
الاحتياط أن يستنيب من يصلي الصلاه والاتعارية انها 

وأما الثانى: بادك عاد ون اخ الطواف وهو صدر من الطائف فتجب 
الصلاة عليه. وفى موثق ابن عمار' ": «والمبطون يرمئ عنه ويصلئ عنه). وفي 

ثقة الآ ( م : «والمبطون يرمئ ونه فعا فيكة :و بان عنه). والأحوط إتيان 
السو ع ابه ان تعر كد عن فى قر تيه رمب العو لا قط محال 








.١:ثيدح الوسائل باب: 44 من أبواب الطواف‎ )١( 
ولا.‎ ١ الوسائل باب: 5غ من أبواب الطواف حديث:‎ )* 
.8 الوسائل باب: 494 من أبواب الطواف حديث:‎ )4( 


حكم الشك في صحة الطواف بعد الفراغ عنه 4 


استأنف السعى (81). 

(مسألة 19): لو شك فى عدد أشواط طواف الفريضة او صحتها 
لم يلتفت إن كان بعد اعتقاد التمام والخروج عن المطاف, وكذا لو 
استقر اعتقاد التمام وإن كان فى المطاف (8). وكذا إن كان الشك في 
لل يي م 9 

(؟4) لموثق اسحاق بن عمار: «سأل الصادق طجلا عن رجل طاف بالبيت 
ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر أنه قد بقى عليه من طوافه شيء فأمره أن 
يرجع إلى البيت فيتم ما بقى من طوافه. ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقى. قال: فإنه 
طاف بالصفا وترك البيت, قال ليلا : يرجع إلى البيت فيطوف به شم. يستقبل 
طواف الصفا قال: ا ال : لأنه دخل في شيء من 
الطواف وهذا لم يدخل في شىء منه)!١‏ ومقتضى إطلاق صدره كفاية الاتيان 
بشيء من الطواف في صحة البناء عليه بعد الدخول في شيء من السعيء ولكن 
ما تققدم من الأخبار المنزلة لتجاوز النصف من الطواف منزلة تمامه في الجملة 
والمعللة بأنه قد تجاوز النصف مفسر للفظ الشيء ء في المقام؛ فيكون المتحصل 
من مجموع الأخبار أن ترتب السعى على تمام أربعة أشواط من الطواف شرط 
واقعي وترتبه على تمامه شرط ذكري. . وهذا هوالدليل في المسألة بفروعها ولم 
نظفر فيها على نص غيرهء وقد عمل به جمع من الفقهاء. 

(ة)انهاء رإحواعا قافا إلى أصالة الصحة:؛ وقاعدة الفراغ ‏ 
وف صحيح ابن حازم قال: «سألت أبا عبدالله كلد عن رجل طاف طواف 
الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قالطُة: فليعد طوافه قلت: ففاته 
قالطة: ما أرى عليه شيئاً والإعادة أحب إلى وأفضل»0'' وريب منه غيره 








الاخلاف في الاقاطر 


13 مهذب الاحكام [ج ]١4‏ 
الزيادة كالثمانية وكان عند الحجر (44), ولو كان قبل الوصول إليه 
استأنف الطواف (40). 

(مسألة 17): كل من شك فى النقصان -كمن شك قبل الركن أنه 
السابع أو الثامن, أو شك بين الستة والسبعة, أو ما دونهما سواء اجتمع 
معها احتمال الشمانية فما فوقها أولأ. وسواء كان قبل الركن أو لأ - يجب 
عليه استيناف الطواف في جميع ذلك (85)ولكن الأحوط البناء على 








ولابد وأن يحمل على ما ذكرناه بقرينة الاجماع. 

045١‏ لاصالة عدم الزياد. والبراءة عن الإعادة, ولصحيح الحلبى قال: 
«سألت أبا عبداللهطكُ عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة 
طاف أم ثمانية؟ فقال لي : أما السبعة فقد استيقن» وإنما وقع وهمه على الثامن 
فليصلٌ ركعتين)(١)‏ وعمومه شامل للشك بعد الفرغ أيضاًء كما مر. 

(46 لتردده بين محذورين الاكمال المحتمل للزيادة العمدية والقطع 
المحتمل للنقيصة كذلك. ويشمله إطلاق خبر أبى بصير قال: «سألت أبا 
عبدالله لمي عن رجل شك فى طواف الفريفية قال لقة يتمد كل مااغنك:- 
الحديث -2!) فإنٌّ إطلاقه يشمل مثل هذا الشك أيضاً. 

(45) للنصوص الكثيرة.. 

منها: ما تقدم من صحيح أبن حازم. 

ومنها: صحيح الحلبى عن الصادقطية: «في رجل طاف لم يدر ستة 
طاف أم سبعة قالطا : يستقبل)7". 

ومنها: خبر أبى بصير قال: «سألت أبا عبدالله لله عن رجل شك فى 


(١)الوسائل‏ باب: 76 من أبواب الطواف حديث: .١‏ 
(؟) (") الوسائل باب: 7 من أبواب الطواف حديث: ؟١‏ و1. 


ما يتعلق بالشك فى نقصان الطواف و 
بيب سسببيييبيبيإيبإ|إب]- بي يي يي ب بحس حبس مسي سس سد 


الأقل والإتمام ثم الاستيناف(417). 





طواف الفريضة قالطجُلا: يعيد كل ما شك)0(. 

ومنها: خبره الآخر قال: «قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم 
يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قالطُْة: يعيد طوافه حتى يحفظ)!؟ وفي 
موثق ابن سدير قال: «قلت لأبي عبداللهطجة: ما تقول فى رجل طاف فأوهم قال: 
طفت أربعة أو طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبدالله طهة: أي الطوافين كان طواف نافلة 
أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما فى يديه وليستأنف - 
الحديث 0(" إلى غير ذلك من الأخبار وهذا هو المشهور بين الأصحاب. 

ونسب إلى المفيد فى الشك بين الستة والسبعة يبنى على الأقل» لأصالة 
البراءة عن الإعادة, وأصالة عدم الزيادة. وصحيح رفاعة عن الصادق طَهة أنه قال: 
«في رجل لا يدري مك طافه أو فة قال طلا : يبنى على بقينه» !2 وصحيح 
ابن حازم قال: «سألت أبا عبدالله مكلا عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر 
ستة طاف أم سبعة, قال عقا : فليعد طوافه قلت: ففاته قال طْها: ما أرى عليه شيئاً 
والإعادة أحب إلئ وأفضل»(*. وقريب منه صحيحه الآخى (0, 

وقيهة أن الأصلين محكومان بما دمن الأدلة وسحيح رفاغة متحتنول 
على الشك فى طواف النافلة: كما أن صحيح ابن حازم محمول على الشك بعد 
الفراغ جمعاً بين الأخبار. وحمل أخبار المشهور على الندب وإن أمكن ثبوتاً 
ولكنه مضافا إلى كونه خلاف المشهور خلاف ظاهرها من وجوه فراجع 
المطولات. 

(97) خروجاً عن خلاف المفيد. ومن تبعه من متأخري المتأخرين» 


وتقدم التعرض لدليلهم وما يمكن أن يحمل عليه. 


)١(‏ (؟) (3) (8) (0) (1) الوسائل باب: 7" من أبواب الطواف حديث: ١١‏ و١١‏ ولاوهة و4 
و 


4 مهذب الاحكام [ج4١]‏ 
(مسألة :)١7‏ لو شك فى طواف النافلة يبنى فيه على الأقل (48). 
(مسألة 1): يجري خَصول الاطمينان العادي بعددالأشواط 

سواء حصل من العد بالأصابع, أو السبحة, أو عد الغير ولوكان صبياً أو 

نحو ذلك (49). 








(14) نصأء وإجماعاء قال أبو الحسن عه في خبر المرهبي: «وإن كان 
نافلة بنى على ما هو أقل»1١.‏ ومثله خبر أبي بصير عن الصادق مق" ولابد من 
حمل خبر حنان بن سدير”" الذي يظهر منه الجواز على الوجوب أيضاً بقرينة 
الإجماع. 

وأمافرسل الفدوق المكتهل على البباء عل فاقاء' "فهر قاصر سند 
ومهجور متناء فلا يصلح لمعارضة ما أجمعوا على العمل به. 

وأمااما تش إلى الفاضل وثانى الشهيدين من جواز البناء عتلى الأكثر 
تشبهاً بالصلاة فهو خلاف النص والفتوى. مع أنه لا دليل عليه إلا قوله ع: 
«الطواف بالبيت صلاة)!*' وتقدم مراراً الخدشة فيه سنداً ومثناً. 

(49) لأن الاطمينان حجة شرعية بل عقلائية إذا حصل بلا فرق بين منشأ 
000 


)١(‏ (5) (*) () الوسائل باب: 77 من أبواب الطواف حديث: 4 و7١‏ ولاو1. 
(0) تقدم في صفحة: 7غ. 


فصل فى صلاة الطواف 
الخامس عشر: ركعتا الطواف. وهما واجبتان فى الطواف 
الواجب(١) ‏ وهما أيضاً ثالث أفعال العمرة ‏ وكيفيتهما كصلاة 





فصل فى صلاة الطواف 

(0) الجاع ونيو صن ستوادرة: 

منها: صحيح ابن عمار قال: «قال أبو عبداللهعلة: إذا فرغت من طوافك 
فائت مقام إبراهيم عا فصل , ركعتين واجعله أماماًء واقرأ في الأول منهما سورة 
التوحيد «اقل هو الله أحد» وفي الثانية «(قل يا أيّها الكافرون». ثم تشهد 
واحمد الله وا؟ ثن عليه وصل على النبى يَوقيةُ واسأله أن يتقبل منكء وهاتان 
الركعتان هما الفريضة ليس يكره ولك أن تصليهما فى أي الساعات شئت: عند 
طلوع الشمسء وعند غروبها ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلّهما»!١‏ 

ومنها: صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا جعفرطليةْ عن رجل طاف 
طواف الفريضة وفرغ من طوافه حتى غربت الشمس قالطة: وجبت عليه 
تلك الشاعة الركعتان فليضلهمًا قبل المتغرى» 17 . وأما خبر زرارة عن أبي 
جعفر طلا : «فرض الله الصلاة.» وسن رسول اللهوَيياة على عشرة أوجه: صلاة 
السفر. وصلاة الحضر. وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه. وصلاة كسوف الشمس 


(١)الوسائل‏ باب: الا وباب: تلامن أبوات الطواف حديت: *. 
(')الوسائل ياب: 1لا من اوات الطواف حديث: .١‏ 


15 مهذب الاحكام[ج ]١5‏ 
الصبح (؟) إلاّ أنّه يتخيّر فيهما بين الجهر والإخفات ("). ولا تجب في 
الطواف المندوب. نعم, تستحب فيه أيضا (4). ويستحب قراءة التوحيد 
فى أولاهما والجحد في ثانيتهما(0). 

(مسألة :)١‏ الأحوط وجوباً عدم تأخير صلاة الطواف عن الفراغ عنه 
زائداًعلى الممستعارف. (1) ولكن لو أثم وأخحرلا تبطل 








والقمر. وصلاة العيدين. وصلاة الاستسقاء. والصلاة على الوك ا حيث لم 
يذكر فيه صلاة الطواف فلا يضر بالمقصود إذ المراد فيه الصلاة الواجبة بنفسها 
لاما تكون تابعة لغيرها. 

(؟) بضرورة المذهب بل الدين. 

م( للأصلء اده 3 دليل على تع ا حدههًا يها 
ا ل ال سرت 
بالواجبء وكذا من عبر كعبارته ومقتضى الأصل عدم وجوبها فيه بعد انسياق 
الطواف الواجب من الاطلاق» وكونه المتيقن من الإجماع مع تقيّد الطواف 
بطواف الفريضة فى صحيح ابن مسلم وغيره. 

(0) كما تقدم فى صحيح ابن عماز الميمية قل الدب إخفانا. 

() لما تقدم فى صحيح ابن عمار: «إذا فرغت من طوافك فائت مقام 
إبراهيم طكة فصل ركعتين ‏ إلى أن قالعّة: ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ» 
فصلهما». وقوله ليد فى صحيح ابن مسلم -المتقدم -«وجبت عليه تلك الساعة 
الركعتان». وفى خبر ابن حازم عنهلة أيضاً: «لا تؤخرها ساعة إذا طفت 
فصل)!') وظاهر مثل هذه الأخبار إنما هو وجوب الفورية» ولكن حيث يحتمل 





(١)الوسائل‏ باب: ١‏ من أبواب اعداد الفرائض حديتث: ؟ (كتاب الصلاة). 
(؟)الوسائل باب: 1لا من أبواضة الطواف حديبك: 6. 


جواز اتيان صلاة الطواف في جميع الأوقاك باه 





صلاته ولا طوافه(/). 
(مسألة ؟): يجوز أن يصلى ركعتى طواف الفريضة ولو فى الأوقات 
التى تكره النوافل المبتدئة فيها (6) وينبغى عدم إتيانهما فى تلك 





ورودها لبيان نفى كراهة الإتيان بصلاة الطواف فى الأوقات المكروهة يشكل 
الجزم بالوجوب من هذه الجهة؛ مع خلو كلمات القدماء عن التعرض للفورية 
فيها. 

(/) لعدم كون الفورية شرطاً في صحة صلاة الطوافء بل يكون واجباً 
مستقلا؛ كما أنه ليس صلاة الطواف شرطاً لصحة الطواف والسعي» للأصلء. 
وظهور الروايات» بل يكون واجبأ مستقلاً. 

(4) نصاًء وإجماعاً. قال الصادق عليه في صحيح ابن عمار - المتقدم - 
«وهاتان الركعتان هماالفريضة ليس يكره أن تصليهما فى أي الساعات عند 
طلوع الشمس وعند غروبها ‏ الحديث -). وصحيح رفاعة قال: «سألت أبا 
عبد الله ميا عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلى الركعتين 
حين يفرع من طوافه؟ فقال: نعم أما بلفك قول رسول اليا بني 
عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف)7. 

وأما صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا جعفر طلا عن ركعتى طواف 
الفريضة فقالطة: وقتهما إذا فرغت من طوافك, وأكرهه عند اصفرار الشمس 
ود كاري 0 وفي صحيحة الآخر «ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند 
احمرارها»! '' فمحمولان على التقية. 

وأما موثق ابن عمار عن أي الحسن طَلة قال: «ما رأيت الناس أخذوا عن 
الحسن والحسين دلي إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة فى طواف الفريضة)(؟) 


0:00 الوطائل امعان لاغ اوانة الطواف ديف اوه 
8 الوشائل 3017 لمن ابواب الطو انح يف و4 


1 مهذب الاحكام [ج ]١4‏ 





الأوقات وإن كان الطواف نافلة أيضاً (4). 
(مسألة *): يسجب إتسيان ركعتى طواف الفريضة خلف مقام 
إبراهيم ك1 مع الإمكان )0٠١(‏ فلو صلَى متباعداً عنه على وجه-لا يصدق 





فلا يدل على أنْهم لا يقولون بالكراهة: لأجل متابعة الحسنين يا في الحكم 
الواقعي» لأن الأخذ عنهما أعم من 90 يكون لأجل ذلك»: أو لأجل تشهيرهما 
بمخالفة العافة» أو لأجل أصل الجواز غير المنافي للكراهة. أو لأجل المسامحة 
والمساهلة» ويشهد لذلك صحيح ابن بزيع قال: «سألت الرضاطية عن صلاة 
طواف التطوّع بعد العصرء فال طليا: لا. فذكرت له قول بعض آبائه أن.الناس لم 
يأخذوا عن الحسن والحسين طي2 إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقالطجة: نعمء 
ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شىء فاجتنبه؛ فقلت: إن هؤلاء يفعلون فقال: 
لسندم متلهوة ١!‏ ويمكن أن يستفاد منه أن الحسنين طبه يفعلان ذلك في صلاة 
طواف الفريضة: والعامة فعلوا في صلاة طواف التطوع أيضاً. 

وأما خبر ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عقا عن الذي يطوف بعد 
الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلى ركعات الطواف نافلة كانت أو 
فريضة؟ قال هةِ: لا»(' فيمكن لأجل أولوية مراعاة الحاضرة؛ أو لأجل ضيق 
وقتها فلا ربط له بالمقام. 

() صرح به صاحب الجواهر في النجاة بناء على شمول ما دل على 
كراهة النوافل المبتدئة في تلك الأوقات لصلاة ة طواف النافلة أيضا مع كونها من 
ذوات الأسباب» وقد مر عدم كراهة ذوات الأسباب فى الأوقات المكروهة في 
(مسألة 14 من فصل أوقات الرواتب) فراجع. 

)٠١(‏ للنصوص المستفيضة. بل المتواترة المقطوع بمضمونها: 





)001( (؟) الوسائل باب: 1لمن ابواب الطواف حديث: ٠5و39 ١‏ . 


ما يتعلق بمكان اتيان صلاة الطواف 99 





منها: صحيح ابن أبي محمود قال: «قلت للرضاءية: أصلى ركعتين 
اران لش جيه ساح سير اعد أ بحينا كا الوه قو ورد 
لهمي ؟ قال طكْلا: حيث هو الساعة»! ''. وفى خبر صفوان قال: «ليس لأحدٍ أن 
يصلي ركعتي طواف الفريضة إلأخلف المقام لقول الله عزوجل: «وانّخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى4 فان صليتها فى غيره فعليك إعادة الصلاة»!". 
وعنهطجة أيضاً:«رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة فى الحجر قال اقْلا: 
يعيدهما خلف المقام. لأن الله تعالى يقول: «راتخدوا ضبقم 2 
مصلَى 4 عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة1", وعنهطة أيضاً في 
الحلبى: «وعليه طواف بالبيت؛ وصلاة ركعتين خلف المقام»!! 520 
ابن عمار عن الصادقَ عه أيضاً: «إذا فرغت من طوافك فائت مقام 
إبراهيم علا فصل ركعتين واجعله اماماً)!0 وهذه الأخبار تبين المراد من الآبة 
الكريمة وأنه لا يصح الأخذ بإطلاقها. :بل لنا أن نقول أن المنساق والمتفاهم من 
الآية عرفاً جعلها أماماً والصلاة خلفهاء ؛ لأن المتفاهم من جعل جسم خارجىي 
مصلى هو الصلاة وراءه أو فوقه وحيث لا يمكن الثانى هنا يتعين الأول. 
فالأخبار وردت على طبق الفهم العرفي لا أن يكون تعبدياً ‏ سواء كانت كلمة 
«من» اتصالية أو ابتدائية إذ المناط ظهور الجملة والهيئة التركيبية ولو بالقرائن 
الخارجية ‏ ويحمل عليها ما تضمن عند مقام إبراهيم؛ كخبر زرارة عن 
أحدهماطهة قال: الا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلأعند مقام 
إبراهيم )37 وخبر عبيد بن زرارة عن 5 عبدالله لكا : ١افي‏ رجل طاف 
طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروه ثم طاف 


0 )الوسانلنبانت :لمن ابوات الطواف و3 

(9 70 الؤسائل باب؟ الام أبؤات الطراف حديك) او 
(4) الوسائل باب: ” من أيواب اقسام الحج حديث: 1. 
(6)الوسناتل.بات+ ا لامن ابواتب الطواف حديف: م 
(الوسائل نات لام ابوات الطواف حديف ١‏ 


1 مهذب الاحكام[ج 4 ]١‏ 


أنه عنده لم يصمٌء وكذا لو صِلَّى أما مه أو إلى أحد جانبيه .)١١(‏ 








طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح يصلى أربعا؟ قالطكلا: 
يرجع فيصلى عند المقام أربعا»(". 

أقول: المراد بالأربع ركعتى طواف الزيارة» وركعتي طواف النساء 
والظاهر أن هذا هو مراد جمع من الفقهاء الذين عبروا بالصلاه في المقام 
كالشيخ» والعلامة -في جملة من كتبه -وابن إدريس. لأنهم استفادوا الحكم مما 
بأيدينا من الأخبار. 

وأما ما عن المحقق» والفاضل من اشتراط الصلاة خلفه. أو إلى أحد 
جانبيه بالزحام» فيمكن أن يراد بالخلف حيال المقام كما في خبر حسين ابن 
عثمان قال: «رأيت أبا الحسن طللةٍ يصلى ركعتى الفريضة بحيال المقام قريباً من 
الضلال لكثرة الناس)!') فلا يكون قولهما مخالفاً للمشهور. 

وأما ما عن الخلاف من جواز فعلهما فى غير المقام فلا ريب في ضعفه 
وعدم الدليل عليه إلا بعض الإطلاقات التي لابد من تقييدها بما سمعت من 
النصوص الدالة على الاختصاص بالمقام, كما أن ما نسب إلى الصدوقين من 
جواز فعل صلاة طواف النساء في أي موضع من مواضع المسجد لا دليل عليه 
إلا الفقه الرضوي'' ولا اعتبار به خصوصاً فى مقابل ما تقدم من إطلاق الأخبار 
المعتبرة. 

)1١(‏ لما تقدم من اعتبار كونها خلف المقام ثم إن الصلاة في أحد جانبي 
العام على فين 

الأول: ما إذا لم يصدق عليها عنوان كونها خلف المقام عرفاً كما إذا وقف 





(١)الوسائل‏ باب: 4/ من أبواب الطواف خديث: /. 
(1)الوسائل ياب: 6 من أبواب الطواف حديث: .١‏ 
(')راجع فقه الرضا صفحة: ١9‏ وفي المستدرك باب: 47 و48 من أيواب الطواف. . 


حكم من تعذر عليه الصلاة خلف المقام ام٠‏ 





(مسألة 5): لو تعذّر عليه الصلاة خلف المقام. أو تعسّر لزحام أو 
نحوه وقد ضاق عليه الوقت صلأهما حيث ما تمكن من المسجد مراعياً 
الأقرب فالأقرب على الأحوط(؟1). 





المصلى ملاصقاً للمقام في أحد طرفيه. 

الثانى: ما إذا وقفت بعيداً عن المقام بحيث يصدق أنه خلفه ولو كان 
بحسب الخط المستقيم الخارج عن موقفه إلى أحد طرفيه وهذا القسم صحيح: 
لصدق كون الصلاة خلفه ومحاذياً له وكل ما ازداد الشىء بعداً اتسعت جهة 
محاذاته. ١‏ 

(19) على المشهورء ويدل على أصل الحكم فى الجملة ‏ مضافاً إلى 
ظهور الاجماع ‏ خبر الحسين بن عثمان المتقدم ‏ قال: «رأيت أبا 
الحسن نه يصلى ركعتين الفريضة بحيال المقام قريباً من الظلال لكثرة 
انوي . 

وأما اعتبار مراعاة ضيق الوقت. فلما اثبتناه في الأصول من عدم جواز 
البدار فى التكاليف الاضطراريه إلا بعد إحراز استقرار الإضطرارء إلا أن يدل 
دليل على الخلافء ولا دليل كذلك في المقام إلا فعل أبي الحسن نا وهو 


مجمل لا يصح الأخذ بإطلاقه. 
وأما مراعاة الاحتياط فى الأقرب فالأقرب. فلقاعدة الميسور بناء على 
جريانها فى المقام. 


فائدة: يحتمل أن يراد بالمقام فى الآية الكريمة» وبخلف المقام في 
الروايات الدائرة المحيطة بالمطاف من جميع الجوانب وإنما ذكر المقام لأنه لم 
يكن علامة لتعيين هذا الحد غيره» ويشهد له الاعتبار أيضاً. لأن خلف المقام 


(١)الوسائل‏ باب: 7/6 من أبواب الطواف حديث: .١‏ 


(مسألة 0): لو نسى ركعتى طواف الفريضة وجب الرجوع لفعلهما 
خلف المقام مع الإمكان )١(‏ ولو شق عليه ذلك لأجل خروجه من مكة 
يصلَى حيث ما شاء 603 والأجوط مراعاة الاتيان فى الحرم مهما 








وعنده في زمان نزول الآية الشريفة لم يكن يسع مائة مسن المصلين فكيف 
بالألوف ومئات الألوف. مع أن بناء الشريعة على التسهيل مهما أمكن في هذا 
المجمع الكبير العجيب الذي يزداد كل عام الاوحافا فالمناط كله أن لا تكون 
صلاة فى المطاف لتزاحم الطائفين. 

ولكن لا يساعد هذا الاحتمال ظاهر بعض الأخبار -المتقدمة ‏ وكلمات 
الفقهاء بل هو من الاجتهاد فى مقابل النصء وكذا ما عن بعض علماء العامة من 
أن المراد بالمتقام الحرم المكى. 

(1) للأصلء والاجماع؛ والنتصوص: 

منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهماطاي قال: «سئل عن رجل طاف 
طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف 
طواف النساء ولم يصلّ لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح قالطة: يرجع 
إلى المقام فيصلي ركعتين»! ا 
فيصلي عند المقام أربعاً» قال: «سألت أبا عبدالله طة عن رجل طاف طواف 
الفريضة ولمايصل الركاين ختى طاف .بين الصفا والنزوة ثم طاف:طواف 
النساء فلم عرالة حي امع يصلى أربع ركعات؟ قالطا : 
يرجع فيصلي عند المقام أربعا»! '. وفي مرسل المجمع عن الصادق باقل: «أنه 
سئل غن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي ركعتين عند 
مقام إبراهيم ا فقالجُة: يصليهما ولو بعد أيام»(". 

111 لوس تجرد ونشعية قاعز ندر الجر افق اميت اي 


)١(‏ (؟) (”) الوسائل باب: 4 من أبواب الطواف حديث: 6 و/او19. 


ألو نسي ركعتي الطواف وتعذر عليه الرجوع ١‏ 


قال: «سألت أبا عبداللهطة عن رجل نسي أن يصلي ركعتين طواف الفريضة 
خلف المقام؛ وقد قال الله تعالى: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى 4 حتى 
ارتحل قال طق : إن كان ارتحل فأني لا أشق عليه ولا آمر أن يرجع ولكن يصلى 
حيث يذكر)(١»‏ وقريب منه خبر أبي الصباح(") وفي خبر عمر بن البراء عن 
أبى عبد الله لي : «فيمن نسى ركعتى الطواف حتى أتى منئ أنه رخص له أن 
١ ْ 00‏ 

وحكى عن الصدوق جواز قضائهما حيث يذكر مطلقاً تمسكاً بهذه 
الأخبان وحمل القشم الأول علىئ ظلق الأفضاية. 

وفيه: أنه مخالف لظاهر النصء والفتوى. وأما ما عن الدروس من أنه لو 
نسى الركعتين رجع إلى المقام فإن تعذر فحيث شاء من الحرم فإن تعذر فحيث 

وأما جواز الإستنابة إن شق عليه الرجوع كما عن السرائرء تمسكا بصحيح 
ابن يزيد عن الصادقطُة: «فيمن نسى ركعتى الطواف حتى ارتحل من مكة 
قالطقة: إن كان قد مضى قليلاً فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس 
فليصلهما عنه؛! ؟» وخبر ابن مسكان قال: وحدثنى من سأله عن الرجل ينسى 
ركعتى طواف الفريضة حتى يخرج فقال ِةِ: يوكل)!*) ففيه -مضافاً إلى قصور 
سند الثاني أن إطلاقهما مخالف لما تسالموا عليه من عدم جواز النيابه في 
الواجب مع التمكن والإختيار. وأما صحيح ابن يزيد -الآخر -عن الصادقطية : 
«من نسي أن يصلى ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضى 
علة.ولنه أ رس[ من الم لهي )!1 رضي ]بن :مول عدن اهيا لكك قنال: 
«سألته عن رجل نسي أن يصلى الركعتين قالطْيُة: يصلى عنه)!"' فيمكن 
حملهاعلى ما إذا مات ولم يصلهماء أو على ماإذا نسى الطواف أيضاً ولم يتمكن 


.١و و؟‎ ١7 (؟) (") الوسائل باب: 4 من أبواب الطواف حديث:‎ )١( 


]١4ج[ماكحالا مهذب‎ ٠6 





أمكن(16١)‏ وأحوط منه الاستنابة فى فعلها فيه مع ذلك .)1١(‏ 

(مسألة 5): لو مات الناسى لهما قضاهما الولى أو غيره )١17(‏ 
والجاهل والعامد كالئاسى (مم. 2 ْ 

(مسألة 7): لا يطل شىء من الأعمال المتأخرة بتركهما حتى 
عمدا(19). ْ 

(مسألة 4): يجوز إتيان صلاة طواف النافلة حيث شاء من 
المسجد(١5)‏ والبلد. 





من المباشرة فى إتيان الطواف ولكنه خلاف الظاهر. 

(16) خروجاً عن خلاف الدروس كما تقدم وإن كان لا دليل له. 

(1) جمودا على ما تقدم مما دل على الإستنابة. ومرت المناقشة فيه. 
وخروجاً عن مخالفة السرائر. 

(1) لعموم ما دل على قضاء الصلوات الفائتة عنه بل هما أولى بذلك. 
لمشروعية النيابة فيهما فى الجملة فى حياة المنوب عنه تبعا للطواف,. وتقدم في 
صحيح ابن يزيد جواز نيابة غير الولى عنه أيضا. 
| (16) لاطلاق بعض النصوصء وصحيح جميل عن أحدهماطاي: «أن 
الجاهل فى ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي)('' وهو يشمل 
المقصر أيضا. 

(15) للأصلء وإطلاق الأدلة الواردة فى المقام ووجوب القضاء مطلقاًء 
وترتب الإثم مع العمد أعم من ذلك كما هو واضح. بل ولا يبطل أصل الطواف 
أيضاً لأنّ وجوبهما ليس غيرياً بل هو نفسي مستقل. 

)٠8(‏ للأصل, والنصء والإجماع, قال: أحد هماه فى خبر زرارة« وأما 


(١)الوسائل‏ باب: 4/ من أبواب الطواف حديث: ”. 


بل يجوز تركهما رأساً .)7١(‏ 








التطوع فحيث شئت من المسجد)(' هذا إذا أراد الإتيان بهما وإلّفمقتضى 
الأصل عدم وجوبهما فى الطواف المندوب لا نفساً ولا شرطاً. 

(١؟)‏ صرح بذلك صاحب الجواهر في النجاة. للأصل والتسهيلء 
والمسامحة فى المندوبات ذَأن ذكر المسجد فى بعض الأخبار من باب 
الأفضلية لا القيدية الحقيقية؛ لأنّ الغالب الشايع في القيود الواردة فى المندوبات 
أن تكون من الأفضلية كما ثبت في الأصول. وأماالاستدلال بخبر قرب الاسناد. 
فمشكل. » لما فيه من التشويش مضافاً إلى قصور السئد وفيه: «سألته عن الرجل 
يطوف بعد الفجر فيصلى الركعتين خارجاً من المسجد قالمقْلاٍ : يصلى بمكة لا 
يخرج منها إل ان ينسى فيصلي إذا رجع في المسجد أي ساعةٌ أحب ركعتي 
ذلك الطواف)7". 





(١)الوسائل‏ باب: ”ل من أبواب الطواف حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الطواف حديث: 4. 


فصل فى مندوبات الطواف 

وهى أمور: : 

الأول: الوقوف عند باب المسجد والدعاء .)١(‏ 

الثانى: رفع اليد. واستقبال البيت والدعاء (؟). 

الثالث: رفع اليد عند الدنوٌ من الحجر الأسود, والحمد والثناء (7). 

الرابع: تقبيل الحجر الأسود واستلامه إن أمكن ومع عدم الإمكان 
فالاشارة إليه والدعاء بالمأثور (4). 

الخامس: تقبيل الحجر واستلامه فى كل شوط زيادة على الإبتداء 
والاختتام (0). ْ 





فصل فى مندوبات الطواف 
)١(‏ كما تقدم في صحيح ابن نات وو ام 1 
(؟) وقد مر في صحيح ان عما دولك | 
() لصحيح ابن عمار المتقده!". 
(5) أيضاً تقدم في صحيح ابن عمارء وخبر أبي بصير() فلاوجه للاعادة 
فى جميع ذلك. 
(0) كما عن جمع من القدماءء والمتأخرينء للإطلاقات» ولخبر الشحام 





.59-754 راجع صفحة:‎ )5( )١( 
79 (7)راجع صفحة‎ 
589 (4)راجع صفحة:‎ 


مندوبات الطواف ٠١‏ 





السادس: الاشتغال بقراءة القرآن. والذكر. والدعاء. والصلاة على 
النبى رياه حين الاشتغال بالطواف (6). 





عن أبى عبد الله طق قال: «كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحة 
بيده وقبله. وإذا انتهى إلى الركن اليما: 5 مات كرات ني 
الحجر بيدك وتلزم اليماني فقال: قال رسول الْممَيييُةُ ما أتيت الركن اليمانى إلا 
وعتلات رتيل سيقي إلية لترمه ٠١‏ ريمكن إن وبجناةون إطلات مر[ 
حماديق عيسى أرضنا وفيه قال ترسوك الله 12 :اما من طائقب بطر كه بهذ البيت 
حين تزول الشمس حاسراً عن رأسه حافياً يقارب بين خطاه ويغض بصره 
ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي أحدأ ولا يقطع ذكر الله عن لسانه 
إل كيه المش له يك جما سبعيق أل حينة: ومحى عه سبعين ألفت بسيفة. 
الحديث 0(" وفي خبر ابن الحاج عن أبي عبدالله ها قال: «كان رسول 
اللعَييَاةُ يستلم الحجر فى كل طواف فريضة ونافلة» 7" هذا مع الإمكان وعدم 
مزاحمة الناس وإلا فلا يستحب بل قد يحرم. 

ثم إن الاستلام من المعاني المشككة له مراتب شدة وضعفاً يحصل باليد 
واف وراك بات كر البو الكاترل الوا 313 : «(استلامه أن 
تلصق بطنك به والمسح أن تمسحه بيدك»'؟ا ش 

ار ل ا د 
ابن الفضل عن الجواد اك : «طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء 
وذكر الله وثلاوه القرآن والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه باشيء 
عرق أمن الأخصزة والذقنيا لاسن هي توفت بر دين قال: اقلت لأبي 
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(١)الوسائل‏ بان؛ ؟ امن آبواب الطواف حتديف: * 000 

97 )الوشائل ياحية #زمى ايواب القلواق. ميت لل 
(#الوسائل ياب مق آبواتب الطواى ديت 
١‏ الوشائل باف6؟ من ابواب الطواف عدية: 
(0)الوسائل باب: 04 من أبواب الطواف حديث: 


بحا اما جه 


م مهذب الاحكام[ج ]١6‏ 

السابع: الدعاء بالمأثور حين الطواف (7). 

الثامن: الصلاة على النبن (ص) كل ما انتهى إلى باب الكعبة (8). 
عبدالله طم القراءة وأنا أطوف أفضل؟ أو ذكر الله تبارك وتعالى؟ قالطة: 
القراءة»(١)‏ ولا ريب فى أن ذكر الله حسن فى كل حال خصوصاً في مثل هذه 
اللأنور انكر ا لاتربيا ف الشحعات الفا عن محمد آل محمد ديم 
الأحوال» وفى خبر ابن نعيم قال: «قلت لأبى عبداللهطة: دخلت الطواف فلم 
يفتح لى شىء من الدعاء إلا الصلاة على محمار وآل محمدء وسعيت فكان 
ذلك؛ فال طة: ما أعطى أحدٌ ممن سأل أفضل مما املا 

(/) يدل على ذلك صحيح ابن عمار عن أبي عبدالله طق قال: «طف 
بالبيت سبعة أشواط وتقول فى الطواف: «اللهم إِنّي أسألك باسمك الذي يمشئ 
به على ظلل الماء كما يمشئ به علئ جَدَّدٍ الأرضء وأسألك باسمك الذي يهتزٌ 
له عر شكء وأسألك باسمك الذي تهترٌ له أقدام ملائكتك. وأسألك باسمك 
الذي دعاك به موسئ من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك. 
وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلَى الله عليه وآله ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخّر واتممت عليه نعمتك أن تفعل بي -كذا وكذا ما أجبت من الدعاء - 
إلى أن قال وقل فى الطواف: «اللهم إِنَى إليك فقير وني خائف مستجير فلا 
تغيّر جسمىي ولاتدل اسمى»!". 

(4) لمافي صحيح ابن عمار عن أبى عبدالله طوّة: «كل ما انتهيت إلى باب 
الكعبة فصل على النبى يي 10). 








(١)الوسائل‏ باب: 606 من أبواب الطواف حديث: .١‏ 
(1)الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الطواف حديث: .١‏ 
() () الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب الطواف حديث ١‏ و5. 


التاسع: الدعاء بالمأثور فيما بين الركن اليمانئّ والحجر الأسود (8). 

العاشر: استلام الركن اليمانئ فى كل شوط .)1١(‏ 

الحادى عشر: رفع اليد بحذاء الركن السمانىّ إلى السماء والدعاء 
بالمأثور .)١١(‏ 

الثانى عشر: استقبال الميزاب والدعاء بالمأثور .)١7(‏ 


(9) لصحيح ابن سنان عن أبي عبدالله طَلكُلا قال: «يستحب أن يقول بين 
الركن والحجر: «اللّهم آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» 
وقالطقةِ: إن ملكاً يقول آمين(١.‏ وفي صحيح ابن عمار عنهطهةٍ أيضاً: «وتقول 
فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنه وقنا عذاب النار»("". 

)٠١(‏ لخبر أبي مريم قال: «كنت مع أبي جعفر طُاة أطوف فكان لا يمر في 
طواف من طوافه بالركن اليماني إلا استلمه ثم يقول: اللنهم تب علئّ حتى أتوب 
واعصمنى حتى لا أعود)(". 

9 قفن غير عاتن نشداعن أبن التعن الرضا كل قال وكدت ف 
في الطواف فلما صرنا بحذاء الركن اليماني قام طلا فرفع يده إلى السماء ثم قال: 
يا الله يا ول العافية» وخالق العافية» ورازق العافية» والمنعم بالعافية والمنان 
بالعافية» والمتفضل بالعافية على وعلى جميع خلقكء يا رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمها صل على محمد وال محمد وارزقنا العافية» ودوام العافية» وشكر 
العافيه فى الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين)!؟. 

)1١(‏ لخبر أيوب عن الشيخ يعني موسى بن جعفرطهُة: «قال لي: كان أبي 


ا الهاتل بان ١‏ ؟ نف ابوات: الطواف: 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الطواف حديث: 4. 
(1)الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الطواف حديث: 4. 
(4) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الطواف حديث: /. 


0 مهذب الاحكام[ج ]١14‏ 





الثالث عشر: أن يكون ماشياً على سكينة ووقار, واقتصاد فى المشى(17), 





إذا استقبل الميزاب قال: اللهم اعتق رقبتى من النار. وأوسع على من رزقك 
الحلال. وادرأ عنّى شر فسقة الجن والإنس وأدخلنى الجنة برحمتك»"'. وفي 
خبر ابن عاصم عن أبي عبد الله قال: «كان علي بن الحسين تج إذا بلغ الحجر 
قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه ثم يقول: اللهم ادخلني الجنة برحمتك. وهو 
ينظر إلى الميزاب. وأجرني برحمتك من النار. وعافني من السقم. وأوسع على 
من الرزق الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس وشرٌّ فسقّة العرب 
الال : 

)١18(‏ أما استحباب اصل المشى فى مقابل الركوب, فعليه المعظم. بل 
أوجبه ابن زهرة حاكياً عليه الإجماع وهو المناسب للأستكانه والخضوع عند 
بيت رب العالمين. 

وأما استحباب السكينة والوقار والإقتصاد فلكونها مناسبه للخشوع 
والانكسارء وفى خبر ابن سيابة قال: «سألت أبا عبداللهطة عن الطواف فقلت: 
اتروع واكتر اى طون فاجاقة نس ريق مدين !1" وف تراور تمدن 
غيساغن أبنيه عتن تهندة :قال ارايت على الحم ان ولا 
يرمل 6. وأما خبر سعيد الأعرج: «أنه سأل أبا عداش ل عد الفشر والمطو 

فى الطواف فقالطية: كل واسع ما لم يؤذ أحدا ا فلا 
ينافى أحسنية الاقتصاد. وأما ما ورد :من أن وسول الله ةرمل فى الطواف فهو 
قضيه فى واقعة لإظهار علذةة أصيكارة فى الجملة ولا يستفاد منها الإاستحباب. 
وفي نوادر ابن عيسى عن أبيه قال: «سئل ابن عباس فقيل إن قوماً يروون أن 


(#)الوسائل باب اهن ابواب الطواف ديه 6 
83 (4) (6) الوسائل باب: 78 من أبواب الطواف حديت: 4و و1. 


مندوبات الطواف حل 
بلا فرق بين أقسام الطواف .)١5(‏ 

الرابع عشر: أن يلتزم المستجار ‏ المسمّى بالملتزم. والمتعوّذ أيضا - 
فى الشوط السابع وهو من وراء الكعبة فى مقابل الباب بأن يبسط يده على 
حائطه ويلصق به بطنه وخدّه ويقرٌ بذنوبه مسمُّياً لها ويتوب ويستغفر منها 
ويقول الدعاء (16). 





وسول الله لال أمن لون حخول الكفة فقال: كديرا وضي كوا فقليع توكن:ذللق؟ 
فقال إن رسول الله يَييهُ دخل مكة في عمرة القضاء وأهلها مشركونء وبلغهم أن 
أصحاب محمد مجهودون فقال رسول المع رحم الله امريء أ أراهم من نفسه 
جلداً فأمرهم فحسروا عن أعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط ورسول الله 
على ناقته. وعبد الله بن رواحة أخذ بزمامها والمشركون بحيال الميزاب ينظرون 
إليهم. ثم حج رسول لبعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك فصدقوا في 
ذلك وكذبوا فى هذه)(''. وعن زرارة قال: «سألت أبا جعفرطكة عن الطواف 
أيرمل فيه الرجل؟ فقال إن رسول اللمَوة لما أن قندم مكةار كان مويه 
لكيه الكتاب الذي قد علمتم؛ امو الكانين أن علدو وقال: أعدرييوا 
اعضادكم. وأخرج رسول العم رمل بالبيت ليريهم أنه لم يصبهم جهد 

كبن احودك ا ا يي 0 
الحعين لكا يهشي ثم إن المراد بالرمل: الهرولة على ما يستفاد من 
افوا اللخوييوة. - 

10لا لعياه عدم و يجي لجرا ر هماسا الطر اف 

)١6(‏ قال الصادق طلا فى < خبر ابن سنان: «إذا كنت فى الطواف السابع 
فائت المتعوّذ. وهوإذا قمت فى دبر الكعبة حذاء الباب فقل: «أللهم البيت بيتك. 
والعبد عبدكء وهذا مقام العائذ بك من النار, أللّهم من قِبَلِكَ الرُوح والفرج» ثم 


03 ) الوسائل بات :ة "من أبؤاتب الطواف ديه و3 


01 مهذب الاحكام[ج ]١4‏ 





الخامس عشر: استلام الأركان كلها خصوصاً اليمانى وما فيه 
الححر("١).‏ 





استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به)(١)‏ وفي صحيح ابن عمار قال: أبو 
عبداللهطةإذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخّر الكعبة وهو بحذاء المستجار 
دون الركن اليمانى بقليل فابسط يديك على البيتء والصق بدنك (بطنك) 
وخدك بالبيت وقل: «اللّهم البيت بيتك؛ والعبد عبدك, وهذا مكان العائذ بك من 
النار) د ثم أقرٌ لربك بما عملت فانه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه فى هذا 
ان عل الاك قاذ نوترك .للب رن لالت ار را اا 
اللّهم إن عملى ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على 
خلقك» ثم تستجير بالله من النارء وتخير لنفسك من الدعاءء ثم استلم الركن 
اليماني ثم انت الحجر الأسود)(", وفي حديث الأربعماءة عن على طكِة قال: 
«أقِرَّوا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم وما لم تحفظواء فقولوا: «وما حَمَظْنْهُ 
علينا حَمَظَتَكَء ونسيناه فاغفره لنا» فإنّه من أقر بذنوبه فى ذلك الموضع وعده 
وذكره واستغفره كان على الله عزوجل أن يغفر له)!". وفى صحيح ابن عمار: 
«أن أبا عبدالله طيُةٍ كان إذا انتهى إلى الملتزم قال لمواليه: أميطوا عنّى حتى أقر 
لربى بذنوبى فى هذا المكان, فإن هذا الكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر إلا 
غفر الله لي)(غ) إلى غير ذلك من الأخبار. 

(17) نصاء وإجماعاً ففى صحيح جميل: «رأيت أبا عبدالله طيةٍ يستلم 
الأركان كلها»!"). نعم للركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود فضل كثير» 
وقد كان رسول ا ويه يواظب على استلامهما. 





(1) الوسسائل بااب:1 مسن أب سواب الطلواف حسديث: .١‏ 
(؟) (3) ٠.‏ 4) الوسائل باب: 71 من أبواب الطواف حديث: ؛ و8 و6. 
(6)الوسائل باب: 70 من أبواب الطواف حديث: .١‏ 


مندوبات الطواف ١‏ 
السادس عشر: التدانى من البيت .)١17(‏ 
السابع عشر: أن يطوف مدّة مقامه بمكة ثلاثماثة وستين طوافاً عده 
أيام السئة كل طواف سبعة أشواط وإن لم يتمكن فثلاثمائة وستون 
شوطا(18). 





0 جواز الرجوع قال سألت أبا الحسن ل عمن نسي أن لوم في آخر 
أو يدع ذلك؟ قال ا الملترم د 1 وعلل عقا أ تدا 
للزيادةء ولكن لو رجع رجاء لا بقصد المشروعية ثم رجع كذلك لا يلزم 
المحذورء ويمكن حمل الصحيح على صورة قصد الورود. 

(/3ؤ) ذكرء المحقفو و القاضا » وضيرهكها لميجري الندائق هن المتلسات 
الثاني من بيت مالك الملوك. 

(14) نصاء وإجماعاً قال .الصادق طلية في صحيح ابن عمار: ايستحب ان 
يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعاً على عدد لالم ال بط ل 1 
لطا كه ل ا جا ل 
للدي 

ثم إن الأخبار مطلقة من قيد مدة المقام ؛ بمكة ويمكن أذ يقال: أن القيد 
من قبيل القرينة المحفوفة بها. مضاقا إلى ذكره في الفقه الرضري: ايستحب أن 


(؟)الوسائل يان +7] من أبوات الطواف حدية 0 
(9)الوسائل ناب: لانن آبوات الطواف عد يف3 
(1)مستدرك الوسائل باب: 5 من أيواب الطواف حديث: .١‏ 


(مسألة :)١‏ يكره الكلام فى الطواف إلا بالذكر. والدعاء. وقسراءة 
القرآن (19). ْ 





أن الطواف كالصلاة «فمن شاء استقل ومن شاء استكفر )37 

(19) على المشهور بين الأصحابء ويشهد له النبوي: «الطواف بالبيت 
صلاة»!". ولأن الطواف فى المسجد يكره الكلام فيه. وقد مرّ ضعف الأول 
سنداً ودلالة» والثانى أعم من المدعى ولكن الكراهة قابلة للمسامحة؛ ولخبر 
الفضيل عن الجوادءكة قال: «طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء. 
وذكر الله وتلاوة القرآن. والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشيء 
من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به)('' وهو محمول بالنسبة إلى النافلة على خفة 
الكراهة؛ وأما أصل الجواز فلا إشكال فيه. للأصلء والإجماع. وخبر ابن يقطين 
قال: «سألت أبا الحسن عقا : «عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعرء والضحك 
فى الفريضة أو غير الفريضة: أو يستقيم ذلك؟ قالطقةٍ: لا بأس به والشعر ما 
كان لا بأس ل 

ويكره فى الطواف جميع ما يكره فى الصلاة من التمطيء والتثأب» 
والفرقعة» والعبثء. ومدافعة الأخبثين وغير ذلك مما تقدم فى مكروهات الصلاة 
تسامحا فى دليل الكراهة التى يكفي فيها «الطواف بالبيت صلاة» حتى مع قصور 
سنده ودلالته. 

ولا بأس بالتعرض إلى تلخيصٍ في الأماكن المقدسة التي يرتجى فيها 
زيادة الثواب ولها أحكام وآداب.. 

منها: الحرم: وهو محيط بمكة المكرمة من جميع الجوانب ومحترم 
(١)مستدرك‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب وجوب الصلاة حديث: 4 (كتاب الصلاة). 


(؟)راجع صفحة: ”7 4. 
(*) () الوسائل باب: 08 من أبواب الطواف حديث: ” و١.‏ 


فضل الأماكن المقدّسة في المسجد الحرام ١‏ 





ومقدس من قبل هبوط أبينا آدم إلى يوم القيامة وله آداب وأحكام خاصة قد 
تعرضنا لبعضهاء وحدوده شمالاً من طرف المدينة المنورة التنعيم (مسجد 
العمرة»؛ ومن جهة جدة -غربا ‏ الحديبية» وشرقا من جهة نجد.الجعرانة؛ 
وجنوباً من طرف عرفة نمرة» فراجع خريطة الحرم. فالكعبة بيت الله تعالى؛ 
والحرم حجابه. وعرفة موقف زواره. والمشعر بابه وإنما يوقفهم بعرفة 
ليتضرّعوا حتى يأذن لهم بالدخول فى حرمه والتشرف بالطواف حول بيته. 

ومنها: المسجد الحرام: ويكفى فى فضله أنه ما بعث الله نبي ولا اتخذ 
ولي إل وتشرف بالصلاة فيه والطواف حول البيت الذي تضمنه هذا المسجد. 

ومنها: الكعبة: وهى غاية آمال المؤمن المتوجه والعارف المتأله يشتاقون 
إليها بلا اختيار ويتوجهون نحوها من البر والجو والبحار. 

ومنها: مقام إبراهيمطية: ويكفيك اسمه عن بيان فضله إذ أي مرتبة 
تتصور فوق مرتبة الخليل عند ربه الجليل الذي أفنى نفسه. وأهله. وماله فى 
سبيل التوحيد وتشعير المشاعر العظام, وبناء الكعبة في بيت الله الحرام؛ فشكر 
الله تعالى بعض متاعبه بأن جعل النبوة فى سلالته» والدين الحنيف الأبدي من 
طريقته وملته وتقدم بعض ما يتعلق به في المسائل السابقة. 

ومنها: زمزم: وقد وردت أخبار في فضل مائه قال الصادق طَليِة: «خير ماء 
على وجه الأرض ماء زمزم»! ١‏ ولابد وأن يكون كذلك. لكونه في المسجد 
الحرام ومجاورا للكعبة المقدسة. وللقانتين الراكعين الساجدين الطائفين فى 
آناء الليل وأطراف النهار من البررة الأخيار والملائكة الأطهار. 

وقد كان النبعَيياةُ يستهدي من مائة وهو بالمدينة!"' ويقول 
الصادق للك : اماء زمزم شفاء لما شرب ل 

ثم إن من وقف مقابل الكعبة المكرمة فالزاوية التى على يساره من البيت 


الوشائل يابنء 5 هن أبوات الأهرية المياعة جديت 3 
7350© الوسائل ناب لاامن أيؤات مقدنات الطواف ديه 


اح مهذب الاحكام [ج ]١4‏ 


الشريف تسمى بالركن العراقي وفيها الحجر الأسودء وما بين الباب والحجر 
الأسود يسمى بالحطيم: والزاوية التى على يمينه من البيت الشريف تسمى 
بالركن الغربي» والجدار القصير الذي يكون في ذلك الطرف بشكل نصف دائرة 
تقريبا تسمى بحجر إسماعيل وفيه قبور الانبياء» وعذارئ بنات إسماعيلء وإذا 
وقف الشخص خلف البيت الشريف تسمى الزاوية من البيت التي على يمينه 
بالركن اليمانىء والزاوية التي على يساره بالركن الشامي والمقدار المقابل لباب 
الكعبة من خلفها يسمى ا ثلاثة: المستجار. والمتعوّذ. والملتزم. 





العهر الأشوذ وروت اخار كير ةن تقل وزع علق ١‏ قال رسول 
المييي: استلموا الركن فإنه يمين الله في خلقه؛ يصافح بها خلقه مصافحة العبد 
أو الرخلن كه لنت اله بالموافا» 7" . 

الحطيم: هو ما بين باب الكعبة المقدسة والحجر الأسود وهو من الأماكن 
المقدسة لابد فيه من التوبة والاستغفار فانه يحطم فيه الذنوب العظام (أي: 
يكسر) ولذلك سمّى حطيماًء وفى بعض الأخبار إنه المكان الذي تاب الله تعالى 
على آدم طق ١‏ 


الركن اليمانى:الزاوية التى تكون بأزاء الحجر الأسود من خلف البيت 
تسمى بالركن اليمانى وقد ورد فى فضلها فى الأخبار ما تتحير فيه العقول قال 
ره «ما أتيت الركن اليماني إلا وجدت جبرائيل قد سبقني إليه 
بلتزمه»! *. وقال أبو عبدالله طق : «الركن اليماني بابنا الذي ندخل منه الجنة)(5, 


(١)راجع‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الطواف. 

(؟)الوسائل باب: ١6‏ من أبواب الطواف حديث: ؟. 

(1)الوافي ج: 8 باب: ؟ من أبواب (فضل الكعبة ومسجد الحرام) صفحة: ٠١‏ والرواية عن التهذيب. 
(4)الوسائل باب: 77 من أبواب الطواف حديث: ". 

(0) و(*) الوسائل باب: 77 من أبواب الطواف حديث: 5 و/. 


فضل الاماكن المقدسة في المسجد الحرام 07 
وقال عطقا أيضاً: «فيه باب من أبواب الجنه لم يغلق منذ فتح» وفيه نهر من الجنه 
تلقى فيه أعمال العباد»(', وقالءقةِ: «إن ملكأ موكل بالركن اليمانى منذ خلق 


الله السموات والأرض ليس له هجير إلا التأمين على دعائكم., فلينظر عبد بما 
يدعو(" ولابد من اغتنام الوقت والحال فى هذا المكان المقدس. 


المستجار: المقدار الذي يكون بازاء باب الكعبة من خلف البيت يسمى 
ب (المستجار). و(المتعوّذ) و(الملتزم) وقد وردت فى فضله أخبار كثيرة قال 
علىئ: لي : «أقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم وما لم تحفظواء فقولوا وما 
حفظه عَلينًا حفظتك ونسيناه فاغفره لناء فإنه من أقر بذنوبه فى ذلك الموضع 
وعده وذكره واستغفر منه كان حقاً على الله عزوجل أن يغفر له(" وقال 
الصادقطقة: «إنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه فى هذا المكان إلا غفر له إن 
شاء الله)/ 4 


النظر إلى الكعبة المقدسة 

يستحب إكثار النظر إلى الكعبة المشرفة قال النبى ءَييَلةٌ: «النظر إلى الكعبة 
حباً لها يهدم الخطايا هدماً!*). وعن على عق :«إذا خرن حتجاجا إلى نينت الله 
فأكثروا النظر إلى بيت الله» فان لله مائة وعشرين رحمة عند بيته الحرام؛ ستون 
للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين)7'. 

المواقف الثلاثة وهى: منى: وعرفات, والمشعر الحرام. وهذه الثلاثة من 
أهم المواقف الدينية» والمشاعر المقدسة العبادية المعروفة من هبوط ادم إلى 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب الطواف حديث:/. 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الطواف حديث: .١‏ 
() (4) الوسائل باب: 7 من أيواب الطواف حديث: 8 و4. 
(6)الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمات الطواف حديث: 4. 
(1)الوسائل باب: 719 من أبواب مقدمات الطواف حديث: 8. 


]١4 مهذب الاحكام[ج‎ ١14 
انقراض العالم» ولها أعمال. وآداب. وأحكام يأتى التعرض لها انشاء الله تعالى.‎ 
ومن الأماكن المقدسة مسجد الخيف فى منى فإنه مضافاً إلى فضله أنه‎ 

فى الحرم - قد صلى فيه الأنبياء وفيه قبور جمع منهم؛ وصلى فيه نبينا 


الأعظم مي ومقامه الشريف فى الصومعة التي تكون في وسط المسجد عند 
لفان 


فصل في السبعن 
الرابع: من أفعال العمرة: السعى. 
(مسألة :)١‏ السعى ركن تيطال الخعيج بتركه عمداً(١)‏ ولق تركة نسيانا 
لا يببطل حجه ولا 000 ووجب الاتيان به ولو بعد خروج ذى الحجة فإن 
خرج عن مكة عاد بنفسه وأتى به وإن تعذر أو شق استئاب فيه (؟) ولا 


فصل في السعي 
)١(‏ نصوصاًء وإجماعاً قال الصادق عد فى صحيح ابن عمار: «من ترك 
السعي متعمداً فعليه الحج فق قابل النثار 
(؟) إجماعاء ونصأء قال أبو عبدالله هه في صحيح ابن عمار: «رجل نسي 
م اله و للد د ل 
نيعل الس ]د هذا لسن كرمي العان إن الري تند والمسعي بين 
الور فرع" أ. وفى < ا ل 
نس أن يوك بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال ةٍ: يطاف 
لو وفي صحيح ابن مسلم قال: «سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا 
والمرؤة قال لك بطاق عنة!) المتحفولان على تعذر الساشرق أو كونها 
موجبة للحرج والمشقة» ويدل على ما ذكر حديث رفع الخطأ والنسيان!9, 


(١)الوسائل‏ باب: 7 من أبواب السعي حديث: ؟. 
(؟) (*) (4) والوسائل باب: 8 من أبواب السعي حديث: ١‏ و7 ول. 
(6)الوسائل باب: 61 من أيواب جهاد النفس حديث: ” 


5و مهذب الاحكام [ج ]١4‏ 


- ع" نه 
بحل من أخلّ به حتى يأتى به بنفسه أو نيابة () ولو تذكر ثم واقع أهله 
قبل الإتيان به. فالأحوط الكقّارة عليه (4). 

(مسألة ؟): يستحب قبل السعى وبعده أمور: 

الأول: تقبيل الحجر, واستلامه مع الإمكان. وإلا فالإشارة إليه قبل 
إرادة الخروج إلى الصفا (6). 

الثانى: الاستقساء بنفسه من زمزم (). 
1215010077>”ه:اااااح ل 1001000 
وذليل تفي العتسر والخرم. 

ومع ره م 55 
فأحل وواقع النساء ثم تذكر فأنقص من سعيه, فإن الأحوط الكفارة عليه راجع 
(مسألة ١١‏ من فصل فى واجبات السعي). 

(0) لصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله ملي : «إذا فرغت من الركعتين فائت 
الح الأسود فقئلهء واستلمه؛ وأشر إليه فإئّه لابد من ذلك)0١.‏ 
لحجر الاسو شر] من 

(1) كما فى خبر على بن مهزيار قال: «رأيت أبا جعفر الثانى ليل ليلة 
الزيارة طاف طواف النساء. وصلى خلف المقام» ؟ ثم دخل زمزم فانتقى مها 
و ا 00 
زمزم مرتين؛ وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك»"". 
وفى صحيح ابن عمار: «إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى 
الصفا فافعل)! " وفى صحيح الحلبي: «فليأت زمزم ويستقى منه ذنوباً أو 
نزوي لمشي يها 4 الى عبن ذلك م الأغيان 





في المستحبات قبل السعي 0,١‏ 
الثالث: الشرب منه (7). 
الرايع: الصب منه على بدنه (8). 
الخامس: أن يدعو وهو مستقبل القبلة بالمأثور (8). 
السادس: أن يخرج من الباب المحاذى للحجر الأسود .)0١(‏ 








(/) كما تقدم في صحيح ابن مهزيارء وفى صحيح ابن عمار: «وإن قدرت 
أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل)7١").‏ 

(0) قال الصاد قط فى موثق ابن الحلبى «وتصب على رأسك 
وجسدك» وقد تقدم في صحيح ابن مهزيار أيضا وفي صحيح الحلبي عنه قل : 
«وليصب على رأسه وظهره وبطنه)(". 

(9) أما الدعاء ففي صحيح ابن عمار: «وتقول حين تشرب: اللّهم اجعله 
علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء وسقم»!" ومثله مافي صحيح الحلبي. 
وأما الاستقبال فلقوله طلا فى موثق ابن الحلبى: «وليكن ذلك من الدلو الذي 
بحذاء الع 2ه ١ ١‏ 

)٠١(‏ نصاًء وإجماعاً قال الصادق عل فى صحيح ابن عمار: «ثم اخرج إلى 
الصفا من الباب الذي خرج منه رسول اللهعَيُةُ وهو الباب الذي يقابل الحجر 
الأسود حتى تتقطع الوادي وعليك السكينة والوقار»(*» وفي خبر اك تمع 
سألت أبا إبراهيم يل عن الباب الذي يخرج منه إلى الصفاء قلت: إن 
أصحابنا قد اختلفوا فيه بعضهم يقول: الذي يلى السقاية. وبعضهم يقول 
الذي يلى الحجر فقالطقة: هو الذي يلى الحجر. والذي يلى السقاية محدث 


وفتحه داوود)(). 





.١ الوسائل باب: ” من ابواب السعي حديث:‎ )١( 
(؟) (8) (4) الوسائل:باب: ؟"من أبواب السعى حديتك: 7و١ واو‎ 
الإبائل ياي © من نوات الببس عديافة.‎ )9( 
1 الوا داف امن أرزاب المع عديقه‎ 


فك مهذب الاحكام[ج 5 ]١‏ 

السابع: الطهارة وأن يمشى مع السكينة والوقار .)1١١(‏ 

الثامن: الصعود إلى الصفا بحيث ينظر إلى البيت إن لم يكن حاجب 
ويتأكد ذلك فى حقٌ الرجل (؟١).‏ 

التاسع: أن يستقبل الركن الذى فيه الحجر ويحمد الله تعالى ويذكر 
من آلائه وبلائه ‏ وحسن ما صنع الله ما يقدر على ذكره خصوصا 
الدعوات والاذكار المخصوصة .)١17(‏ 








)1١(‏ أما الطهارة: فمضافاً إلى الإجماع؛ قول الكاظم طكاّ فى خبر ابن 
فضال: «لا تطوف ولا تسعئ إل عن وضوء)(١)‏ المحمول على الندب جمعاء 
وإجماعاً. وأما السكينة والوقار: فلما تقدم فى صحيح ابن عمار. 

(19) نصأء وإجماعاًء قال الصاد قد في صحيح معاوية بن عمار: 
«فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر 
الأسود)(" وفى صحيح ابن الحجاج: «سألت أبا الحسن نه عن النساء يطفن 
على الأبل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ قالطيكة: نعم 
بحيث يرين ابيرغ . 

أقول: يمكن أن يحمل قوله طكلة: «بحيث يرين البيت» على إمكان 
رؤيتهن له لو صعدن الصفاء لأن عدم صعود الصفا لهن أسترء وعن الفاضل إنه 
خص الصعود على الصفا بخصوص الرجال دون النساء. وهو أليق بمطلوبية 
الستر لهن مهما أمكن, ويشهد له استحباب الهرولة لخصوص الرجال أيضاً. 

(1) لقول الصادق عط فى صحيح ابن عمار: «فاحمد الله تعالى» واثن 


.,/ من أبواب السعى حديتث:‎ ١6 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ (7)الوسائل باب: 4من أبواب السعى حديث:‎ 
.١ من أيواب السعي حديث:‎ ١7 ()الوسائل باب:‎ 


العاشر: أن يكيّر الله سبعاء بقلل ها وترون لا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له _الدعاء .)١15(-‏ 








عليه» واذكر من بلائه وآلائه وحسن ما صنع إليك -ماقدرت على ذكره هثم كبر 
اله مهاء :وا جمدم يها وقللة بتعا وف : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شىء قدير - 
ثلاث مرات ‏ ثم صل على النب يا وقل: الله أكبر ألحمد لله على ما هداناء 
والحمدٌ لله على ما أولاناه والحمد لله الحي القيوم؛ والحمد لله الحي الدائم - 
اللاماكرات وك أشهد أنْ لا إله إلاَّاللْهُ وحده لا شريك له؛ وأشهد أَنْ محمداً 
عبدٌهُ ورسُولَة لا نعبد ايا مخلصينّ له الدينَ ولوكَرء المشركونٌ -ثلاث مرات 
-وقل: الهم إنْي أسألك الْعَفْوَ والعافِية واليقينَ في الدنياوالآخرَةٍ ثلاث مرات - 
الهم آتّنا في الدّنِيا حسنةٌ وفى الآ عرةٍ حسنةً وقِنا عذابٌ النار ثلاث مرات ثم 
كبر الله مائة مرة» وهلل الله مائة مرة. واحمد الله مائة مرةء وسبح الله تعالى مائة 
مرة. وتقول: لا إلنه إلآّاللْهُ وحدَه وَحْدَهُء أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب 
وانبا لمارا وح وعد لوقاو ال رار 
الموتء أللّهم إِنّي أعودٌ بك مِنْ ظَلمَةٍ القبر ووحشته حشتهء أللّهم أظِلّي في ظلّ 
ل لحو رت اف ار ماد راملا 
وأهلى. :الهم استعملتي على كتابك وشلة تيتك» وتوقني على مانه وأعذني من 
الفتنة ثم تكبر -ثلاثاء ثم تعيدهاء -مرتين -ثم تكبر -واحدة ثم تيعدهاء فإن لم 
تستطع هذا فبعضه. وقال أبو عبدالله إن رسول الْهيَيَاُةُ كان يقف على الصفا 
بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترتام7. 


()الوسائل باب: 4 من أبواب السعي حديث: ١‏ عن فروع الكافي وأما في التهذيب ذكر الرواية مع 
اختلاف فرا- جع التهذيب ج: 6ه حديث: ١3ثغ.‏ 


]١5 مهذب الاحكام[ج‎ ١ 
الحادى عشر: أن يصلى على النبى يَييوُ(19).‎ 
.)11( الثانى عشر: أن يقول: الله أكبر الحمد لله على ما هدانا الدعاء‎ 
- الثالث عشر: أن يقول: أشهد أن لا إلله ألا الله وحده لا شريك له‎ 
.)11(- الدعاء‎ 





الرابع عشر: الإكثار من استيداع الله نفسه وديئه وأهله (14). 


لسسسس يمسم 

)١6(‏ كما مر فى صحيح معاوية بن عمار. 

(1) لقول الصادق ءْة فى صحيح ابن عمار المتقدم. 

(1) الدعاء بكامله مر في صحيح ابن عمار وفي مرسل ابن يزيد قال: 
«كنت فى ظهر أبي الحسن موسى طليةٍ على الصفا وعلى المروة وهو لا يزيد 
على حرفين: الهم إن أسألك حسن الظن بك في كل حال وصدق النية في 
التوكل عليك)!١)‏ وقد ورد أدعية أخرئ عند الصعود د على الصفا من شاء 
فليراجع محالها. 

(14) لقولهعكةِ فى صحيح ابن عمار: «وأكثر من أن تستودع ربّك دينك. 
ونفسك وأهلك)0". 

(19) لقول الصادقطهُة: «انحدر من الصفا ماشياً إلى المروة وعليك 
السكينة والوقار حتى تأتي المنارة» وهي طرف المسعى فاسع ملا فروجك» 
وقل: بسم الله والله أكبر وصلَّى الله على محمدٍ وأهل بيته. اللهم اغِرْ وارحَم 
وتجاوز عمًا تعلم إنك أنت الأعرٌ الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخمرى ‏ 
لعن "أ وفى رواية الكافي: «حتى تبلغ المنارة الأخرىء فإذا جاوزتها فقل: 





(١)الوسائل‏ باب: © من أبواب السعي حديث: 1. 
(؟)الوسائل باب: 4 من أبواب السعي حديث: .١‏ 
(')الوسائل باب: ‏ من أبواب السعي حديث: ١‏ 


في استحباب الهرولة للرجل في السعي 1 

والدعاء حيئه )٠١(‏ وهكذا يصنع فى كل شوط ,)75١(‏ ولو نسى الهرولة 

وذكرها وهو فى أثناء محل الهرولة استحب له الرجوع ماشياً إلى الخلف من 
1 0 

غير التفات بالوجه إلى ابتداء محلها والهرولة حينئذ .)75١(‏ 








يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبى إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت3(6, 

)٠(‏ تقدم ذلك فى صحيح ابن عمار. 

)1١(‏ لظهور الاطلاق والاتفاق. 

(19) لقول الصادقطهةٌ: «من سها عن السعى حتى يصير من المسعى 
على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفاًء ولكن يرجع القهقرى إلى 
المكان الذي يجب فيه السعى»(". 


0 الؤسائل بات :من ابوابا المع بعدية 7 
(؟)الوسائل باب: 4 من أبواب الطواف حديث: ؟. 


فصل في واجبات السعي 
وهى أمور: 
الأول: النية ويكفى فيها الدّاعى المستمر من أول الشروع فيه إلى 
تمامه )١(‏ وله عر كفل ركه نعم يعتبر قصد كونه من سعى العمرة أو 
الحج وعلى الأول هل هو من عمرة حجة الإسلام أو غيرها (؟) ويكفي 
التعيين الاجمالى (): كما تكفى النية الواحدة إن أتى به مستقلاً (4): بل 





فصل فى واجبات السعي 

(1) أمَا اعتبار أصل النية فيه فبالأجماع بقسميه؛ بل بالضرورة من الفقه إن 
لم يكن من العقل, لأنه فعل اختياريء والفعل الاختياري لا يتحقق إلا بالقصد 
والنية. 

وأما كفاية مجرد الداعى؛ فلعدم الدليل على اعتبار الأزيد منهء بل مقتضى 
الأآصل عدمه. 

وأما اعتبار القربة فلأنه من العبادات وهى متقومة بقصدها بالضرورة. 

(؟) أما عدم اعتبار قصد الوجه؛ فللأصل بعد عدم دليل عليه وقد فصل 
ذلك في نية الوضوء والصلاة فراجع. وأما اعتبار التعيين فلأن المأمور به 
هوالمتعين لا المبهم والمشترك ولابد من قصد المأمور به فيجب التعيين من 
هذه الجهة. 

(") لاصالة البراءة عن وجوب التعيين التفصيلى. 

(4) لفرض أنه عمل واحد وله وحدة صورية عرفية: وإن كان ذا أجزاء» 


في واجبات السعي ١‏ 


وكذا إن فصّل بين أشواطه بجلوس أو نحوه فيكفى الإتمام بالنية الأولى ولا 


الثانى والثالث: البدأة بالصفاء والختم بالمروة فى كل شوط (5) وكل 








والنية الإجمالية باقية من أوله إلى آخره كما فى الصلاة. 

(8الاظلاق الأدلة» واصالة البراءة عن وجوف التجلايد ثانا وعن كك 
اللثام وجوب التجديد ولا دليل له مع بقاء أصل الداعي بل قد يقال بكفاية 
الإتمام من دون تجديد ‏ وإن غفل أو نسى عن النية الأولى ولا بأس به مع 
بقائها فى النفس ارتكازاًء وأما لو فرض زوالها رأسأ بحيث لا يلتفت إلى ما يفعل 
بالمرة ولو سئل عن ذلك بقى متحيراً فلابد من التجديد وإعادة ما أتى به بلا نية. 

ثم إن الواجب إِنّما هو النية في السعى وفي أثنائه. وأما لو جلس في الأثناء 
أو بعد ختم شوط للإستراحة؛ فلا يجب استمرار النية فى تلك الحالة. 

ولو شك في أنه نوى أو لأوكان في الأثناء أو بعد الفراغ بنى على أنه نوى. 

ولو أتى ببعض السعى رياءً يببطل ذلك البعض وتجب إعادته والأحوط 
إعادة أصل ذلك الشوط. 2 

(1) لإجماع المسلمين؛ والنصوص المستفيضة قال الصادق طْية في 
الصحيح: «من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعئ ويبدأ بالصفا قبل 
1ن وفى خبر الصائغ قال: «سئل أبو عبدالله طق وأنا حاضر عن رجل بدأ 
بالمروة قبل الصفا قال حْجة: يعيد ألا ترئ أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه 
أن يبدأ بيمينه ثم بعيد على شماله»!"). 


)1١ )١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب السعي حديث: ١‏ و0. 


1 مهذب الاحكام[ج ]١4‏ 


ااا سسسب تخ 
دخل المسعى من المسجد الحرام يكون الصفا وهو جبل مر تفع على 
يمينه؛ والمروة ‏ وهى جبل منفخض على يساره؛ وإن دخل المسعى من 
الخارج يكون بالعكس ولو أتى ‏ عمداً أوتشتهواء أو النجناناء أو جهلاً - 
بالعكس بطل (/0. ويكفي في البدأة بالصفا والختم بالمروة انطباقهما على 
السعي واقعاً ولو لم يكن الساعي ملتفناً ومتوجهاً إلى ذلك (8), ولو ابتدا 
بالصفا معتقداً أنها مروة وختم تم بالمروة معتقداً أنها الصفا يصح سعيه مع 
تحقق سائر الشرائط (4): ويجب استيعاب المسافة بينهما بالسعى ( ١٠)ولا‏ 
يجزى الناقص ولو بقليل .)١١(‏ ولا يجب فى الاستيعاب الدقة العقلية ولا 
الصعود إلى الصفا والمروة (؟1) وبجزى صدق الاستيعاب عرفاً (1) وإن 

(0) لأن شرطية البدأ من الصفا واقعية لا أن تكون ذكرية كما عام عن 
تشبيهه ة بتقديم اليمين على اليسار في الوضوء فيبطل مع التخلف مطلقاً. 
ويختص البطلان ووجوب الاعادة بخصوص مابدأ به من المروة ولا يبطل غيره 
ولاتيجب إعادته وعلى هذا لو تذكر بعد الفراغ وأتى بشوط واحد من الصفا إلى 
المروة يصح ويجزي. لأن الشوط الذي وفع امن العرو؟ إلى الصفا وقع باطلا 
والبقية صحيحة إذا كان لم يقصد فى كل شوط البدأة من المروة إلى الصفا بل 
قصد التكليف الفعلى. 

)06 لظهرر الاطلاق» وأصالة البراءة عن اعتبار العلم والالتفات. 

(9) لموافقة المأتى به للواقع. ولا يضر اعتقاد الخلاف. كما لو بدأ فى 
الوضوء باليمين معتقدا ها اليسار وخختم باليسار معتقدا أنها المين. 

٠‏ لأته المنساق من الأدلة. مضافاً إلى ظهور الإجماع على اعتبار ذلك. 

)1١(‏ لقاعدة الاشتغال بعد عدم الاتيان بالمأمور به. 

)١7(‏ 0 الأدلة ا 00 عن 3 ذلك. 


في واجبات السعي 1 


كان الأحوط الصعود فى الجملة عليهما .)١5(‏ 

الرابع: أن يكون سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ومنها إلى 
الصفا شوط. فالسبعة تحصل بالذهاب أربعا من الصفا إلى المروة, والاياب 
ثلاثاً من المروة إلى الصفا .)١6(‏ 

(مسألة :)١‏ يجب في السعيٍ أن يكون فى المسعئ اكور فلا 
يجزى فى غيره» وأن يكون متوجهاً نحو المطلوب فلا يجزى أن يمشى 
كديرا عنه )١11(‏ ولا يضر الالتفات بالوجه )١7(‏ ولابد أن يكون السعى 
بالنحو المتعارف ‏ ماشياء أو راكباً - فلو سعى بيديه ورجليه مع الأختيار. 








السعى بينهما بذلك. 

0 تتوساعة حلاف نه ارسي ؤللة: وقد يجب مقدمة لحصول 
العلم بالمأمور به إن لم يكن من الوسواس ولم يوجب ايذاء الناس. 

)١6(‏ للنصء ٠‏ والاجماع؛ ٠‏ قال اباد فى حو ان معاوية: «طف 
بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم كم بالعروة! 'أولوكان الذهاب والإياب 
شوطاً واحداً لزم الختم بالصفا وهو فاسد إجماعاً ونصاًء وفي صحيح ابن أبي 
عمير عن هشام بن سالم قال: اسعيت بين الصفا والمروه أنا وعبيدالله بن راشد 
فقلت له: تحفظ على» ؛ فجعل يعد ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً فبلغ مثل ذلك فقلت 
له كنك تقل ؟ قال داهب وعتاتنا شوطا واججدا فأتهمنا أرعة مدرشوطاء قنك نا 
لأبي عبدالله ليد فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء» ". 

(11) للإجماعءوالسيرة خلفاً عن سلف. ولأنه المعهود من النبى يي 
والمعصومين طبه بل هو المتعارف في السعي إلى كل جهة يسعى الناس إليها عرفاً. 

(107) للأصل. وفى الجواهر: دعوى القطع بعدم كونه مضراً. 


(١)الوسائل‏ باب: 1 من أبواب السعي حديث: 4. 
()الوسائل يانه ١١‏ من ابوات السعى ديه 





أو بنحو آخر لا يصح (18). 

(مسألة ؟: يجوز السعى فى الطبقة العليا الموجودة فى عصرنا من 
المسعئ (19). 0 ١‏ 

(مسألة "): لو زاد على السبع عمد بطل )3١(‏ وتتحقق الزيادة بقصد 
إدخالها ذ فى السعى المأمور به .)1١(‏ فلو لم يكن بهذا القصد أو تردد في 
الإثناء أو رجع ثم عاد لا يضر بالصحة فى ذلك كله (57). 

(مسألة غ): لو زاد شوطا فما زاد تخيّر بين البناء على السبعة وإلغاء ما 
زادء وبين الاكمال اسبوعين وإن كان الإبتداء فى ثانيهما من المروة ولم 





(14) لأن المنساق من الأدلة إنما هو المتعارف المعهود. نعم لا فرق فى 
المشي بين السريع والبطيء؛ للاطلاق والاتفاق. ١‏ 

(15) للأطلاقات؛ ولتحقق السعى بين الصفا والمروة عرفاً ولكنه خلاف 
الاحتياط. 

)٠(‏ لما تقدم قى الطواف. وقول أبى الحسن لل في خبر ابن محمد: 
«الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة. 
وكذا السعى) ١7‏ وعن الصاد قط فى صحيح ابن عمار: «إن طاف الرجل بين 
الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية» وإن طاف بين 
الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعى)'"! بناءٌ على حمله 
على العمد وأنّ البناء في الأول على واحد لبطلان الثمانية وصحة الواحد والبناء 
على البطلان فى الأخير لبطلان تمام الثمانية. 

)1١(‏ لتقوم الزيادة المبطلة بقصد الزيادة كما مر مكرراً في هذا الكتاب. 

(7؟) للاطلاقات؛ والعمومات, وأصالة الصحة. 





.١و (؟) الوسائل باب: ؟١ من أبواب السعي حديث: ؟‎ )١( 


ما يتعلق بالزيادة في الزيادة من 


تحصل النية فى ابتدائه (؟) 





(؟) للجمع بين صحاح الباب. ونسب ذلك إلى أكثر الأصحابء ففى 
صحيح ابن الحجاج عن أبى إبراهيمعيّة: «فى رجل سعى بين الصفا والمروة 
ثمانية أشواط ما عليه؟ فقالءية: إن كان خطأ أطرح واحداً واعتد بسبعة)(١,‏ 
وفى صحيح جميل قال: «حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة 
أربعة عشر شوطاً فسألت أبا عبدالله طلا عن ذلك فقالغ42: لا بأس سبعة لك 
وسبعة تطرح)'"' ومثلهما غيرهما الدال على الطرح؛ وفىي صحيح ابن مسلم عن 
أحدهماطإئه قال: «إنّ فى كتاب على طَليِةِ إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط 
الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستأء وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية 
أضاف إليها ستأ»("! وهو صحيح سندا ونص متنا فى صحة الاضافة وجمع 
الاصحاب بين هذه الصحاح بالتخيير وهو جمع حسن شايع فى الفقه. ولكن 
الإضافة مخالفة للأصول من وجوه: 

الأول: من جهة النية فان الشوط الثامن لم يقع بنية السعى المستقل. 

الثانى: أن ابتداء السعى الثاني يقع من المروة وهو خلاف النص 
والفتوى. 

الثالث: أن السعى ليس مندوباً نفساًكالطواف والصلاة فلا وجه للإتمام 
بقصد الأمر. 

ولكن لا وجه لهذه الإشكالات بعد كون الصحيح نصا فى الجوازء ورفع 
اليد عته لأجل هذه الاشكالات اجتهاد فى مقابل النص. نعم لابد من الاقتصار 


* من أبواب السعى حدية:‎ ١١ )الوسائل بات:‎ ١ 
8 من أبواب السعى خديت:‎ ١١ (؟)الوسائل باب:‎ 
[©االو ناكل امم امن ابوانية الطواف ديف‎ 


ف مهذب الاحكام [ج 4 ]١‏ 





والأحوط الطرح مطلقاً (14) ولو كان الزائد أقل من شوط ألغاه (10). 

(مسألة 0): لو تيقن عدد ما فى يده من الأشواط وشك فى أنه هل 
ابتدأ حين الشروع فى السعى من الصفا أو من المروة فإن كان فئ الإثنين أو 
الأربعة أو الستة وهو على الصفا أو متوجهاً إليها يصح سعيه (51) وتم 
سعيه ولا شىء عليه (71) وإن كان على المروة أو متوجها إليها وعلم 
بالاثنين أو الأربعة أو الستة بطل سعيه ووجب عليه الإعادة (18). 

(مسألة 8): لو تيقن بالفرد -كالواحد. أو الشلاثة, أو الخمسة. أو 
السبعة وهو على الصفا بطل سعيه (59). 

نعم, لو علم بالفرد وهو على المروة صح سعيه (:"). 





(8؟) خروجاً عن مخالفة الأصول كما مرء وعن مخالفة من لم يعمل 
بصحيح ابن مسلم كما نسب إلى الحدائق وغيره. 

(0؟) لعدم دليل على الإتمام حينئذء ومقتضى الأصل عدم جوازه بقصد 
هرد 

(1؟) للعلم بأنه بدأ بالصفاء إذ لا يمكن كونه اثنين» أو أربعة» أو ستة إلا 
بذلك. 

(30) لقاعدة الاجزاء بعد ما أتى بالمأمور به على وجهه. 

(48) لأنه لا يكون ذلك إلا مع الابتداء بالمروة المبطل عمداً أو سهوا في 
ابتداء السعى. 

(9؟) لأنه يستكشف من ذلك أنه بدأ من المروة إذ لو كان قد بدأ من 
الصفا لكان فى أعداد الأفراد على المروة دون الصفاء. 

(0) لتحقق الامتثال المقتضي للإجزاء كما هو واضح. 


الشك في عدد الأشواط بعد الفراغ أو في الأثناء أو النقصان ساهياً 53 
(مسألة 7): لو شك فى عدده بعد الفراغ لا يعتنى به (71) وكذا لو 
شك فيما زاد على السبعة على وجه لا ينافى البدأة بالصفاء كما لو شك بين 
السبع, والثمانية أو التسعة وهو على المروة (7"). 
(مسألة 4): لو شك فى عدده فى الإثناء يعيد أصل السعى (77). 
(مسألة 8): لو نتن اهيا آتن با قن سواه كان شوطاً أو أقل أو 
أكثر. وسواء كان قبل فوت الموالاة أو بعده وسواء كان قد تجاوز النصف 





)"١(‏ لقاعدة الفراغ, وأصالة الصحة كما تقدم فى الطواف. 

(9؟") لأصالة الصحة فيما أتى؛ وأصالة عدم الزيادة فيما شك. 

(") كما عن جمع منهم المحقق في الشرايع؛ لقاعدة الاشتغال بعد 
سقوط البناء على الأقل» وأصالة عدم الإتيان بالأكثر على ما هو المشهور فى 
الشك فى ركعات الصلاة. وفي أشواط الطواف والسعى. نعم فى الصلاة دلت 
النصوص على البناء على الأكثر وتدارك محتمل النقص بالركعات الاحتياطية7١)‏ 
وفى الطواف والمقام لا دليل كذلكء بل الدليل على العدم فلابد من الإعادة قال 
سعيد بن يسار فى الصحيح: «قلت لأبي عبداش كل : رجل متمتع سعى بين 
الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلّم 
أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواطء فقال لى: يحفظ أنه قد سعى ستة 
أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليّعد وليتم شوطا وليرق دما 
فقلت: دم ماذا؟ قالطقةٌ: بقرة» قال: وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليُعد 
فليبتدئ السعيء حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة'' وذيله ظاهر بل 
صريح في الإعادة عند الشك. 


)001( راجع ج: لم صفحة: /ا/ا؟ ‏ 87 ؟. 
(؟)الوسائل باب: ١4‏ من أبواب السعي حديث: .١‏ 


0 مهذزب الاحكام[ج ]١6‏ 
أولا (") ولكن الأحوط مراعاة عدم تجاوز النصف (0") ولو علم النقص 
ولم يدر ما نقص استأنف(©. 

(مسألة :223١‏ لاتعتبر الموالاة فى السعى (/10"). 





(") لإطلاق الأدلة» وأصالة الصحة بالنسبة إلى المأتى بهء وعدم اعتبار 
الموالاة فى السعى كما يأتى وهذا هو المشهور. ونسب إلى المفيدء وأبى 
الصلاحء وابن حمزة اعتبار مجاوزة النصف كالطواف: وعن الغنية الإجماع 
عليه؛ لقول أبى الحسن طليُلا لأحمد بن عمر الحلال: «إذا حاضت المرأة وهى فى 
الطواق بالبيت أو تالضف والنروة وحاؤزت التضفت علمت ذلك الموضيع الذي 
بلغت فإذا هى قطعت طوافها فى أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من 
أزلة)!' أ وتحوه اقول اتاد ق لق فى احبر أبى.نضيرا '©: ولكن إجماع الخنية 
موهون بذهاب المشهور إلى الخلاف. والخبران قاصران سنداً مع احتمال 
اختصاصهما بخصوص الطواف بالبيتء إذ لا تعتبر الطهارة في السعي فلا وجه 
لقعلقه كج[ "البديضن» 0 

(8؟) جموداً على ما تقدم من الخبرين» وخروجاً عن مخالفة إجماع 
الغنية وإن كان موهونا. 

(5”) لما تقدم فى المسألة الثامنة فراجع. 

(90) للأطلاق» والإتفاق. والأصلء ولما يأتى من جواز قطعه لصلاة 
الفريضة حتى مع سعة الوقتء وللحاجة حتى مع عدم الضرورة» ومقتضى 
إطلاق الكلمات جواز الفصل بين الأشوط بقدر يوم: ولكن الأحوط الإقتصار 
في عدم الموالاة على خصوص ما ورد فى النصوصء ففىي صحيح معاوية: 
«قلت 5 عبداللهِة: الرجل يدخل فى السعى بين الصفا والمروة فيدخل 


.١و (؟) الوسائل باب: 86 من أبواب الطواف حديث: ؟‎  )١( 


لو أحل وواقع النساء ثم تذكّر النقصان و١‏ 


(مسألة :)1١‏ لو زعم الفراغ عن السعى فأحل وواقع النساء ثم تذكر, 
أكمله وعليه بقرة (78), 





وقت الصلاة أيخفف. أو يقطع ويصلى ثم يعود, أو يثبت كما هو على حاله 

6اعمه 9 ١‏ : 55 0 
حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلى ثم يعود)! وفي موثق محمد بن فضيل عن 
محمد بن على الرضا عد قال له: «سعيت شوط ثم طلع الفجر قالطجة: صل ثم 
عد فأتم سعيك) !"2 وفى خبر يحيى الأزرق سألت أبا الحسن عا : «عن الرجل 
يدخل فى السعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه 
الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام فقالة: إن أجابه فلا بأس)!"ا 
وزاد فى الفقيه: «ولكن يقضى حق الله عزوجل أحبّ إلى من أن يقض حق 
صاحبه)!؟) والمتيقن من الاتفاق على عدم اعتبار الموالاة ذلك أيضاً. كما أن 
المنصرف من الإطلاق الموالاة العرفية إل فى ما ورد الدليل على خلافه لو لم 
يكن هذا الانصراف من الانصرافات البدوية. 

(8") لخبر ابن مسكان قال: «سألت أبا عبدالله طقل عن رجل طاف بين 
الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما حل وواقع النساء أنه 
إنما طاف ستة أشواط قالطة: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر) !0 وعمل 
به الشيخان. وابن إدريس» والفاضل. 

وأشكل عليه.. تارة: بضعف السند. 

وأخرى: بأنه مناف لما دل على أنه ليس على الناسي شيء في غير الصيد 
-كما تقدم -. 

وثالثة: بمنافاته لما دل على وجوب البدنة على من جامع قبل طواف 
)١(‏ و(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب السعي حديث: ١‏ و". 


(5) و(]) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب السعي حديث: ١‏ و7. 
(6) الوسائل باب: 14 من أيواب السعى حديت: ؟. 


م مهذب الاحكام[ج ]١5‏ 
وتجب البقرة أيضاً لو قلم أظفاره وأحل (9"). 

(مسألة ؟١):‏ لو دخل وقت الفريضة ‏ وهو فى السعى فى أىّ شوط 
من أشواطه كان جاز له القطع ثم البناء على ا اقطلعة بعد الصلاة (:غ) 
وكذا لو عرضت حاجة له. أو لغيره (51) والاحوط عدم القطع لحاجة 
أمكن تأخيرها ولم يكن مضطراً إليها (؟5): كما أنْ الأحوط مراعاة تجاوز 
النصف وعدمه فىالقطع للحاجة (47). 

(مسألة “17): يجوز الجلوس فى أثناء السعى للاستراحة على 








النساء؛ ولذا طرحه بعضٌء وحمله آخر على عمرة التمتع التى ليس فيها طواف 
النساء. وحمله ثالث على الندب. وأجيب عن الأول بالإنجبار باعتماد الأعلام 
خصوصاً مثل ابن ادريس الذي لا يعمل إلا بالقطعيات. وعن الأخيرين بأنه 
لابأس بهما بعد اعتبار السند فلا يبقى موضوع للحمل أو الطرح بعد ذلك. 

(9؟) لما تقدم من صحيح ابن يسار ولو جامع مع ذلك تجب عليه بقرة 
للمجامعة؛ وبقرة لتقليم الأظفار, لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب. إطلاق 
خبر ابن مسكان لما إذا قلّم أظفاره أولاً بل الأحوط الجمع بين البقرة والبدنة لو 
كان الجماع في نسك يجب فيه طواف النساء كالحجء والعمرة المفردة. 

(0؛) لما تقدم فى صحيح معاوية؛ وموثق ابن فضيل وإطلاقهما يشمل ما 
لو كان فى أي شوط من الأشواط. 

(41) لما تقدم فى خبر يحبى وإطلاقه يشمل الحاجة لنفسه أو لغيره. 

(45) لما تقدم فى خبر الفقيه «يقضى حت الله عزوجل أحبٌ إلى»!"". 

(4) خروجاً عن مخالفة المفيد. وسلار. وأبى الصلاح؛ وابن حمزة من 
اعتبارهم لذلك كما تقدم. 





.7 من أبواب السعي حديث:‎ ١4 الوسائل باب:‎ )١( 


لو تذكر في السعي نقصان طوافه ١0‏ 
الصفاء أو على المروة أو فى ما بيئهما (55). والأولى ترك الجلوس إلا عن 
جهد(160). ١‏ 

(مسألة :)١4‏ لا يجوز تقديم السعي على الطواف لا في عمرة ولا في 
حج إختياراً (47)؛ فإن قدّمهه عمداً طاف ثم أعاد السعى (41)نعم. لو قدّمه 
ساهياً أجزأ. وكذا لو كان للضرورة والخوف من الحيض. وكذا لا يجوز 
تقديم طواف النساء على السعى اختياراً (4). 

(مسألة :)١١‏ لو تذكر فى السعى نقصاناً من طوافه. فإن كان قد تجاوز 
النصف في الطواف قطع السعي وأتمّ الطواف ثم أَنّم السعي. وإلاّ استأنف 








(54) للأصل, والإطلاق. والاتفاق. والنص ففي صحيح الحلبي قا 

سالك اباعيد انه عن الرجل يطرك: ين الصا الررة 38060 
نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهماء فليجلس» ١!‏ ونحوه غيره. 

(0؛) لقول الصادقطةً: «لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد»!") 
المحمول على مجرد الأولوية. 

(51) نسصاًء وإجماعاً ففى صحيح ابن حازم قال: «سألت أبا 
عبدالله طليةِ عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فال ليلا : 
يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما»!". 

(800) لما تقدم فى صحيح ابن حازم. 

(58) يدل عليه مضافا إلى الإجماع ‏ النصوص المتضمنة لبيان كيفية 
الحج قولاً وفعلا وفي خبر أحمد بن محمد قال: «قلت لأبي الحسن نقِلا: 
جعلت فداك متمتع زار الببت فطاف طواف الحج, ثم طاف طواف النساء ثم 


)١(‏ (؟) الوسائل باب: 16 من أبواب السعى حديث: ١‏ وغ. 
(#االوسائل ياب من ابوات الطواف حدية: م 


]١5 مهذب الاحكام[ج‎ ١ 


الطواف من رأس ثم استأنف السعى كذلك (44). 

(مسألة 5): لؤشعن قفن لوب امغضوب» أواتفل اغتصيئ أ عتلى 
رقرب عذلك رظل مس63 ١‏ 
سعىء قال :لا يكون يسعئ إلا من قبل طواف النساء»! "أ 

(49) وقد تقدم وجه ذلك كله فى المسائل السابقة فراجع. 

)6 ) لأن السعي عبادة والنهي المتعلق بالعبادة يوجب الفساد ولا : 5 
في أن السعي تصرف في المغصوب فيكون منهياً عنه. 

فرع: : من لم يتمكن من السعى يُسعئ به أو عنه على ما تتقدم في الطواف 


ع ع م وم وتوا 


.١ الوسائل باب: 16 من أبواب الطواف حديث:‎ )١1( 


فصل في التقصير 
الخامس من أفعال العمرة: التقصير وهو نساك فى نسفسه. وواحب. 
ويحل به من الإحرام .)١(‏ 





فصل في التقصير 

)001( النضن: والإجماع في كل ذلك. قال الصادق يه في برااي شعان: 
اطواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصّر من شعره 
فاذا فعل ذلك فقد أحل») 0 اواك عا رايد ثم ائنت منزلك 
فقصّر من شعرك وحل لك كل شيء»! '/ وعنه ليل في صحيح ابن عمار: «ليس 
في المتعة إلا التقصير)' ' فيستفاد من مثل هذه الأخبار أن فيه جهتين: الوجوب 
النفسي. وكونه موجباً للإحلال. 

ونسب إلى الخلافء ووالد الفاضل عدم وجوبه النفسي وانه الأفضل وإن 
جاز الحلق أيضاء ولأنه إذا أحل من العمرة عل الكل ماخر عايب السام 
ومنه إزالة الشعر بجميع أنواعه وأول الحلق تقصير 

لجا لد مف لش سف 
الامتثال. 

وعن التهذيب من عقص شعر رأسه عند الاحرام أو لبّده فلا يجوز له إلا 
الحلق ومتى اقتصر على التقصير كان عليه دم شاة وظاهره التعميم لعمرة التم: 





)001 (1) الوسائل باب: ١‏ من ابواب التقصير حديبث: و" 
(')الوسائل باب: 4 من ابواب التقصير حديث: ؟. 


ل مهذب الاحكام ا 


(مسألة : : بجزى مسمّى التقصير مطلقاً بأخذ شعرة من الرأس 
الحاحب. أو اللحية. أو العانة, أو تقليم ظفر ولو بقصه بحديد أو 
سن -(5). 








والمفردة أيضاً. واستدل بقول الصاد قطي فى صحيح ابن عمار:راذًا سرمت 
فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وإن 
أنت لم تفعل فمخير لك الشقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا 
التقصير» ١‏ وصحيح يح العي ص ”"قال: «سألت أبا عبدالله ا عن رجل عقص 
شر أنه وهو كمد فق قد يكة لقي كه وبل عتقاص راس قمر 
وادهن وأحل قال مجلا : عليه دم شاة». 

وفيه: أن صحيح ابن عمار صريح في أنه ليس في المتعة إل التتقصير 
وصحيح العيص يحتمل أن يكون المراد بالنسك الحج وبالدم الهديء أو الحمل 
ا 


«سألت أبا عبدالله لكا : عن متمتع قرض أظفارء وأخذ من شعره 0 
قال كلا : : لابأس ليس كل أحد يجد جلما *10*' 


وفىي موثئق ابن الحلبى قال: شالف آنا عت ا ا الج 
عاجلها زوجها قبل أن تقصّرء فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها 
فقرضت منها بأسنانهاء وقرضت بأظافيرهاء هل عليها شيء؟ قالعلية لسن 
كل أحد يجد الممقًا ريص) 13 وفى صحيح الحلبي قال: اقلت لآب 





)١(‏ (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الحلق والتقصير حديث: 8 و41. 
(4)الجلم: المقراض 
)03 الوسائل ياب: 7 من ابواب التقصير حديث: غ. 


عدم جواز حلق جميع الرأس للمتمتع ١‏ 
الله او ا ا ا 11111 1ن 


(مسألة "): الأولى الأخذ من جميع جوانب شعر الرأس ومن اللحية: 
والشارب والأظفار (). 


(ميتآلة دلا يعون لشم على ميم لزان بزل التشفبير فتك | 





عبد الله طليّةِ جعلت فداك إِنّْي لما قضيت نسكى للعمرة ة أتيت أهلى ولم أقصر. 
قال عد : عليك بدنة. قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت امتنعت 
فملا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانهاء فقال رحمها الله كانت أفقه منك. 
عليك بدنة وليس عليهاشيء)! ١‏ وفي صحيح جميل عن الصادق طجِلا :«فى محرم 
يقصّر من بعض ولا يقصر من بعض. قالطْقّة: يجزيه)''' إلى غير ذلك مما 
هر نه ااكتفاء يمطلقإزالةالشعر ولو كان واحدةٌ أ بعضامتها من أي محل 
كان وما التق :فقد أرسل إزسال المسلمات تيحقق المتصير به كما فى 

لجواهر ‏ فجعل تي المدار على مسمّئ إزالة الشعر المتحقّق بالتتف أيضاً. وقد 
0 تعالى: «#فليقضوا تفثهم» بنتف الإبط أينضا. وتتوقم 
اختصاص التقصير بغير التتف على القرض والقص الظاهرة فى غير النتف 
دقرم بأن ذللفه كلدامن: بالك الغالت لا سمدم وليف اذ الملا مر اك ا 
ازالة الشعر بأي وجه تحقق ولعله لذلك ترك جمع من الفقهاء التعرض 
للتفصيل. ولا فرق فيه من أي محل كان. 

() لقول الصادقطيّة فى صحيح معاوية بن عمار: «ثم قصر من رأسك 
من جوانبه ولحيتك. وخذ من شاربك. وقلّم أظفارك وابق منها لحجك فاذا 
فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه»!"ا 
المحمول على الندب جمعاً مع إمكان حمله على التخيير لا الأخذ من الجميع 
بآ تكون كلمة (واو) بمعنى (أو) بقرينة غيره. 





.1١ الوسائل باب: ”" من ابواب التقصير حديث: ؟ و‎ )9( )١( 
.١ من أبواب التقصير حديث:‎ ١ (")الوسائل باب:‎ 


]١5ج[ مهذب الاحكام‎ ١ 


فعل ذلك كفّر بدم شاة (4) 





لك 


(4) لخبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبداللهطلية عن | و أراد أن يقصر 
قلق راي قال و اا 0 انك افر المويترة عل راستة 
حين يريد أن تسلق) ١‏ وصحيح جميل أنه: «سأل أبا عبداللهطيةِ عن متمتع 
ل ال ا ار 
ا ا ل ا 
«فى متمتع حلق رأسه فقال عليه كان ناسياً العام مير وما 
كان متمتعاً في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرأً»' "روتكدل 
بهذه الأخبار على حرمة الحلق ووجوب الدمء ونسب ذلك إلى المشهور: 
واختاره المحقق يِه في الشرايع 

وفيه: ا ا 0 00 
عليه إجماعاً فى غير الصيدء والصحيح لا ظهور فيه: لكون الحلق بعد اللإحرام 
لس ا ا 
ل ل ل ا ا 
على فعل مكروه ولو لم يكن حراماً. فلم يتم دليل على حرمة الحلق, ولذا تردد 
ييافن العذارك 

وقد يعد ل على الحرمة باسعضخابها إن كان قبل التفصير. 

وفيه: أ ادال 000 اعرد ا ا 





حك ترك التمت التقصي سهواً 1١‏ 
والأخوط التكفير فى الناسى والجاهل أيضا(0) والأحوط عدم الإجتزاء به 
عن التقصير سواء حلق كله أو بعضه (1) ولا دم عليه بحلق البعض وإن كان 
حراماً (0) ولا شىء عليه بحلق جميع الرأس بعد التقصير (8) وإن كان 
الأحوط تركه (4). 


(مسألة 4): لو ترك المتمتع التقصير سهواً حتى أهل بالحجم صحت 








وفيه: أنهيمكن إرجاع الضغير إلى تمام المذكورات من الحاجب واللحية 
ونحوهما مع أنه لا يجب الحلق فى تة تقصير الحج كما يأتي» فإن تم إجماع على 
الحرمة كما يظهر من إرسالهم لها إرسال المسلمات فهو وإلآ فلا دليل عليها. كما 
أن وجوب الدم عليه أيضاً قابل للخدشه. ولذا تأمل فيه جمع ولكنه مظنة 
ة سا 5 9 

(0) جمودا على إطلاق خبر أبي بصيرء وخروجا عن خلاف مثل 

(1) لقاعدة الاشتغال بعد كون التقصير مبايئاً للحلق عرفاً. 

وعن المنتهى أن الحلق يجزي عن التقصير وإن قلنا بحرمته لأن التقصير 
يحصل بأول جزء من الحلق. فيكون المحرّم ما زاد عليه 

وفيه: عدم الفرق بين الكل والبعض بعد صدق الحلق على البعض 
كصدقة على الكل. 

(0) للأصل بعد ظهور الدليل الموجب للدم في حلق الكل. 

(4) للأصل. وعموم النضوص والفتاوى من أنه يحل كل شىء حرم عليه 
بالأكرام نعل التفطير: 

(9) خروجاً عن خلاف الشهيد. ٠‏ وبني حمزة والبراج حيث حكى عنهم 
الحرمة بعذده أبقناء وبتتضية إطلاق الشرايع ولا دليل لهم عليها.ء بل الأصل 
والإطلاق على خلافهم. 


غ١‏ مهذب الاحكام[ج 4 ]١‏ 





متعته وكفّر بدم شاة ( .)٠ ١‏ 


(مسألة ©): لا تجب الفورية فى التقصير. اقنيتموة التاختير نوما أذ 
أكثر(١١).‏ نعمء فى العمرة التمتعية لا يجوز له التأخير إلى أن يدخل في 
إحرام الحج. 

(مسألة ): ليس للتقصير مكان مخصوص. فيجوز فى أىّ مكان(؟١)‏ 
والأولى أن يكون فى مكة (17). 0 

(مسألة /01): : يعتبر فى التفصير قصد القربة (15) فلو قصر رياءاً أو بما 


)٠١(‏ للنصء والاجماع بالنسبة إلى صحة المتعة» ففي صحيح معاوية قال: 
«سألت أبا عبداللهطكةِ عن رجل أهل بالعمرة ونسى أن يقصر حتى دخل في 
الحج قال قةٍ: يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته)!". ْ 

وأما التكفير بشاة. فلخبر ابن عمار قال: «قلت 5 إبراهيم ملي : الرجل 
يتمتع فينسى أن يقصّر حتى يهل بالحج» فال طكُة: عليه دم يهريقه)!'' فيحمل 
قولهطلية فى الصحيح: ١لا‏ شيء عليه» على عدم الأئم في ترك التحفظ حتى 
حصل النسيان؛ وعليه يحمل الاستغفار أيضاً وإلا فلا إثم على الناسي حتى 
حا الس 

ثم إن إطلاق الدم في مثل هذه الأخبار منصرف إلى الشاة وهو مقتضى 
الأصلء لأن المسألة من موارد الأقل والأكثر. 

)1١(‏ للأصل بعد عدم دليل على الفورية. . نعم فى العمرة التمتعية لا يجوز 
له التأخير إلى أن يدخل في إحرام الحج؛ لفحوى ما تقدم في صحيح معاوية. 

(؟١١)‏ للأصلء والإطلاق. 

)١(‏ تأسياً بالمعصومين عه 

)١5(‏ لأنه عبادة إجماعاً فلو قصر بدون قصد القربة يبطل تقصيره. 





)0( (1) الوسائل باب: ” من أبواب التقصير حديث: ١و".‏ 


لا تعتبر في التقصير المباشرة وحكم من قصره غيره 1 
هو حرام كحلق اللحية, أو كما إذا نهى الوالد ولده عن التقصير من شعر 
رأسه ‏ مثلاً - يبطل تقصيره ويبقى على إحرامه .)١6(‏ 

(مسألة 8): لا تعتبر فى التقصير المباشرة بل يكفى التسبيب 
أيضا(١1).‏ ْ ْ 

(مسألة 9): لو مات بعد السعى وقبل التقصير فأخذ شعره منه الولىّ 
بقصد تقصيره هل يخرج به الميت عن الإحرام أو لأ؟ وكذا لو جنّ بعد 
تمام السعى. أو أغمى عليه (17). 

(مسألة 23١‏ لو أذن لغيره فى تقصيره بقطع بعض شعره ‏ مثلاً ‏ فأخذ 
من ظفره بلا إذن منه فهل يتحقق التقصير؟ (18). 

(مسألة ١‏ لو أذن فى التقصير ونام وقصره المأذون فى حال النوم 
فالظاهر حصوله (19). 

(مسألة 3 لو قصره غيره بدون إذن منه ثم أجاز بعد الفراغ مل 








(5١)أما‏ الأول. فلأن الرياء موجب لبطلان العبادة كما ثبت ذلك فى نية 
الوضوء. ‏ , 

وأما الاخيرين. فلأجل أن النهى فى العبادة يوجب البطلان. 

(1) للأصلء والاطلاق» والسّيرة. - 

(10) مقتضى الأصل بقاء الإحرام في الجميع؛ لكنه مشكل لصدق 
التقصير عرفاء فيشمله إطلاق الادلة فلا وجه للتمسك بالاصل حينئذ. 

(14) إن كان إذنه من باب التقييد فالظاهر عدم تحقق التقصيرء وإن كان 
من باب الطريقية لتحقق مطلق التقصير فالظاهر تحققه. 

50 للأطلافات الكاملة لهده الصورة أبها. 


.1 مهذب الاحكام [ج5١]‏ 
يحصل به التقصير أو لأ؟ وجهان :)27١(‏ كما لو أخذ شخص مُجِل من شعر 
المحرم كرهاً وبلا اختيار منه .0١(‏ 

(مسألة :)١‏ يجب أن يكون التقصير بعد تمام السعى, فلو قصّر قبل 
تمامه سهواً ‏ ولو بشوط تجب عليه الكفارة (77). 

(مسألة 14): لو ترك التقصير عمداً بطلت متعته. وصار حج إفراد 
فيعتمر بعده (؟؟) 








)٠(‏ مبنيان على ججريان الفضولية فى هذه الأمور ولا بأس بالقول 
بالجواز مع تحقق سائر الشرائط من القربة وغيرهاء لأطلاق الأدلة. 

(1١؟)‏ لظهور اعتبار العمد والأختيار فيه. 

(؟١)‏ أما الأول: فلظواهر الأدلة» وأما الكفارة: فلما تقدم فى كفارات 
الاحرام. 

(؟) لقول الصادقطْقِةِ فى خبر أبى بصير: «المتمتع إذا طاف وسعى ثم 
لبَى بالحج قبل أن يقصّرء فليس له أن يقصّرء وليس عليه متعة»''» وخبر ابن 
فضيل قال: «سألته عن رجل م: متمتع طاف ثم أهلّ بالحج قبل أن يقصر قالعكة : 
بطلت متعته هى حجة مبتولة»! 00 

وعن ابن إدريس بطلان الحج. لضعف سند الخبرين, ولأنه لم يتحلل من 
عمرته مع الإجماع على عدم جواز إدخال الحج على العمرة كل العام ينامدكي 
والتقصير و الحاسه فرج موي ف رابويرجي الب خصوكاجي 
أنه نوى المتعة دون الاإفراد. 

وفيه: أنه اجتهاد في مقابل النص المعتبر المعمول به عند الأصحاب. 

ثم إن إطلاق الخبرين يشمل الترك عن الجهل بالحكم أيضاًكما صرح به 


)١(‏ (5؟) الوسائل باب: 04 من أبواب الاحرام حديث: 6 وغ. 


حكم من جامع قبل التقصير في العمرة المفردة ١/‏ 
والأحوط استيناف الحج من قابل (14). 

(مسألة 16): لو ترك التفصير فى العمرة المفردة نسياناً يقضّر حيث 
تذكر (10) فلو ارتكب بعض تروك الإحرام لاكفارة عليه فى غير 
الصيد(57). 

(مسألة 237): لو ترك التقصير فى العمرة المفردة عمداً يبقى على 
إحرامه إلى أن يقصّر (77). ١‏ 

(مسألة :)١7‏ لو جامع عامداً قبل التقصير فى العمرة المفردة. أو فى 
العمرة التمتعية فقد تقدم حكمه (58). 





صاحب الجواهر فى النجاة. 

(4؟) لأن الإحتياط حسن فى كل حالء. وللخروج عن مخالفة ابن 
إدريس. 

(15) لما تقدم من أنه لا يعتبر فى التقصير الفورية. وليس له مكان 
مخصو ص. فإحرامه باق إلى أن يتحقق منه التقصير. 

(11) لما سبق من أن الكفارة فى غير الصيد تترتب على العمد والالتفات 
ولا تعمد مع نسيان أصل الموضوع. والظاهر أن الحكم كذلك لو تركه جهلا. 

(0؟) للاصلء فيجب عليه الكفارة مع تعمد الإتيان بموجبها إلآ أن يقال: 
إن تعمد ترك بعض النسك يوجب بطلان أصل الإحرام ويكشف عن عدم 
وقوعه صحيحاً كما إذا تعمد ترك بعض أجزاء الصلاة حيث يكشف ذلك عن 
عدم الأثر لتكبيرة الإحرام واقعاً وتقدم في ما إذا تعمد ترك الطواف ما ينفع 
المقام فراجع. 

(14؟) راجع (مسألة 17 و7١)‏ من فصل (باقى محظورات الاحرام)7١".‏ 


(١)راجع‏ مجلد الثالث عشر صفحة *23 2 250 


]١4ج[ مهذب الاحكام‎ 1 ١. 
(مسألة 18): اذا قصّر فى العمرة التمتعية حل له كل شىء حتى النساء‎ 
وإن لم يطف طواف النساء  لعدم وجوبه فيها (19): وإن كان الأحوط‎ - 
.00( اجتنابهنٌّ حتى يأتى بالطواف مع ركعتيه‎ 
يستحب التشبه بالمحرمين بعد التقصير, كما أنه‎ :)١9 (مسألة‎ 
.)"١1( يستحب لأهل مكة ذلك فى أيام الحج‎ 








(19) راجع (مسألة )١‏ من فصل الطواف. ' 

(8) خروجاً عن خلاف من قال بوجوب طواف النساء فيها أيضا 
مستنداً إلى خبر ضعيف مهجور١''‏ وقد تقدم فى (مسألة )1١‏ من فصل الطواف 
عدم الاعتبار بالقائل ولا بمستندله فراجع. 

)"١(‏ لقول من عبدالله علي فى مرسل ابن البختري قال: «ينبغى للمتمتع 
بالعمرة إلى الحج إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً وليتشبه بالمحرمين»!". وعنه لل 
فى صحيح ابن عمار: «لا ينبغى لأهل مكة أن يلبسوا القميصء وأن يتشبهوا 
بالمحرمين شعثاً غبرأًء وقالطية يتبغى للسلطان أن يأخذهم بذلك)!" والله 


العالم. 





(١)راجع‏ صفحة "37" من هذا المجلد. 
(؟) (") الوسائل باب: 7 من أبواب التقصير حديث: ١‏ و؟. 


فصل فى الحج وأفعاله 

تقدم أنَّ أفعاله ثلاثة عشر: الإحرام. والوقوف بعرفات, والوقوف 
بالمشعر الحرام. ورمى جمرة العقبة فى منئ. والهدي. والتقصيرء ورمى 
بافى الحمرات. وطواف الحج. وصلاة الطواف. والسعى. وطواف النساء. 
وصلاته. والبيتوتة فى منى. 

(مسألة :)١‏ كل ما تقدم فى طواف العمرة من واجباته ومحرّماته. 
ومندوباته. ومكروهاته يجرى فى طواف الحج من غير فرق. وهو ركن 
يبطل الحج بتركه عمداً .)١(‏ 

(مسألة ؟): إبتداء وقت إحرام الحج لغير المتمتع أول أشهر الحج(؟) 





فصل فى الحج وأفعاله 

)١(‏ تقدم الوجه فى جميع ذلك. فان عمومات أدلة تلك الأحكام شاملة 
لمطلق الطواف سواء كان للعمرة أو الحج. إلآ أن يدل دليل خاص على 
تخصيص أحدهما بشيء مخصوص وهو مفقود. 

(؟) فلا يصح الإتيان بإحرام الحج فى غير أشهر الحج؛ إجماعاء ونصوصا 
منها: قول الصاد قطي في صحيح ابن أذينة: «من أحرم بالحج فى غير أشهر 
الحج فلا حج له)!'. ومنها: قول أبى جعفر علد فى صحيح زرارة: «الحج أشهر 
معلوماة :شوال» اذر القعكة عزذو التصحة لسن لاحل أن يحرم بالحج فى 





.4 من أبواب اقسام الحج حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١1( 


6 مهذب الاحكام [ج4١]‏ 
ويمتد إلى أن يتضيّق الوقوف بعرفة (؟) وللمتمتع بعد الفراغ من عمرته (5) 
ويمتد إلى أن يتضيّق وقت عرفات (6). 

(مسألة *):أفضل أوقاته يوم التروية ‏ وهو الثامن من ذى الحجة -(5) 








سواهن»! ١‏ ويستفاد منها جواز الإتيان بإحرام الحج فى أي وقت من أشهر الحج 
شاء واراد. 

(") لإطلاق الادلة» وأصالة عدم تخديده حك خناضن ::زللادلة البيانية 
المشتملة على الإحرام ثمّ الذهاب إلى عرفة كما سياتي. مضافا إلى ظهور 
الإجماع. وخبر أبي نصر عن أبي الحسن ند «موسع للرجل أن يخرج إلى منى 
من وقت الزوال من يوم التروية إلى أن يصبح حيث يعلم أنه لا يفوته 
الموقف)(". وقريب منه صحيح ابن يقطين!". 

(4) لأن العمرة فى حج التمتع جزء منه ولا يصح إنشاء إحرام إل بعد 
الإحلال من الإحرام الآخر كما تقدم. 

(6) لما تقدم فى سابقه من غير فرق. 

(1) لجملة من الأخبار منها خبر ابن عمار: «إذا كان يوم التروية -إن شاء 
الله -فأغتسل ثم البس ثوبيكء. وادخل المسجد حافياء وعليك السكينة والوقار, 
ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم طيةِ أو فى الججر ثم اقعد حتّى تزول الشمس 
فصل المكتوبة: ثم قل فى دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة. 
وأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار, فاذا انتهيت إلى الرفضاء (الزقطاء) دون 
الردم فلب فإن انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك حتى تأتي 
منى»!*) ولابدٌ من حملها على الندب لاشتمالها على المندوبات مع معارضتها 


)010( الوسائل باب: ١.١‏ من ابواب اقسام الحج حديت: 0. 
(1)التهديب ج: 60 صفحة: و١1‏ رقم 68 
(4)الوسائل باب: ١‏ من أبواب احرام الحج حديث: ؟. 


في أحرام الحج للمجاور بمكة 6١‏ 
بل هو أحوطها (0) وأفضله لغير الإمام عند الزوال منه (8) بعد صلاة الظهر. 
فالعصر. ففريضة مقضية (4) ولا بأس بوقوعه قبل الزوال بعد نافلة الست 
أو الأربع أو الإثنين .029١(‏ 

(مسألة 5): المجاور بمكة يستحب له الإحرام من أول ذي الحجة. أو 





بجملة أخرى من الأخبار: منها ما في الحديث: «قدم أبو الحسن لَه ٠‏ تمتعاً ليلة 
عرفة فطاف وأحلء وأتى جواريه ثم أحرم بالحج وخرج!١')‏ فيستفاد منه ومما 
مر من خبر ابي نصر أنه لا موضوعية ليوم التروية من حيث هي وإنما ذلك 
طريق لإحراز الوقوف بعرفة» ويشهد لما ذكرنا خبر الدعائم: «روينا عن جعفر 
ابن محمد طلِي أنه قال: «يخرج الناس إلى منى من مكة يوم التروية» وهو اليوم 
الثامن من ذي الحجة؛ وأفضل ذلك بعد صلاة الظهر. ولهم أن يخرجوا غدوة 
وعشيّة إلى الليل» ولا بأس أن يخرجوا قبل يوم التروية)!"' وهذا هو المشهور 
بين الأصحاب. 

(0) خروجاً عن خلاف ابن حمزة حيث قال بالوجوب ولا دليل له بل 
مقتضى الأصل وظهور الأدلة بعد رد بعضها إلى بعض عدم الوجوب. 

(8) كما تقدم ذلك فى صحيح ابن عمارء وأما الإمام فيأتي ما يتعلق به في 
(مسألة 18). 

() لقوله د في الصحيح المتقدم: «فصل المكتوبة» وهو بإطلاقه يشمل 
الظهر والعصرء والمقضية ايضا وكذا ماياتى من خبر عمر بن يزيد. 

)٠١(‏ لقول أبى عبداللهطةٍ في خبر عمر بن يزيد: «واعلم أنه واسع لك أن 
تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار"( وقالهةِ أيضاً في خبر أبي 





(١)الوسائل‏ باب: ٠١‏ من أبواب اقسام الحج حديث: .١‏ 
() الوسائل باب ١8‏ من أبواب الاحرام حديث: ". 


]١4ج[ مهذب الاحكام‎ ١60 





ثانية إذا كان صرورة: وإلا فبعد مذ ع خدمسة أيام وإلا فيوم التروية .)١١(‏ 

(مسألة 0): محل إحرام حج الثم مكة. ولا يجوز ايقاعه فى غيرها. 
وأفضلها المسجد عند المقام. ولو نسى الاحرام به منها حتى خرج إلى منئ 
أو عرفة رجع إليها فإن تعذّر أحرم من موضعه. وضيق الوقت عن اختيارى 





بصير: «تصلى للاحرام ست ركعات تحرم في 0 وقال عل فى خبر ابن 
عمار: «إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في 
دبرها)!'' وفي خبر إدريس بن عبدالله قال: «سألت أبا عبداللهطةٍ كم أصلى إذا 
تطوعت؟ قال أربع ركعات)!') فيحمل كل ذلك على التخيير مع أفضلية أربع 
ركعات من الركعتين والست من الاربع. 

)١١(‏ أما الاول: فلصحيح ابن الحجاج عن الصادقطهة: «إنى أريد 
الجوار بمكة فكيف أصنع؟ قالطْلة: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج 
إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج)! ومثله غيره. 

وأما الثانى: والثالث: فلقوله حضْلاِ أيضاً فى حديث صفوان: «إذا كنت 
صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم فإذاكنت قد حججت قبل ذلك فاذا مضى 
و الاو يت 

وأما الأخير: فيدل عليه مضافاً إلى بعض الاطلاقات؛ وظهور الإجماع 
موثق سماعة عنهطقِلا: «المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة إلى أن قال ثم يعقد 
التلبية يوم التروية»!١)‏ الظاهر في تلبية حج الإفراد. 





.0 من ابواب الاحرام حديث: 4 و‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( )١( 
." من أبواب الاحرام حديث:‎ ١4 (*)الوسائل باب:‎ 
.6 من أبواب اقسام الحج حديث:‎ ١١ (14)الوسائل باب:‎ 
.1 (0)الوسائل باب: 4من أبواب اقسام الحج حديث:‎ 
(1)الوسائل باب: 8 من أبواب اقسام الح حديث: ؟.‎ 


ما يتعلق بنية احرام الحج ١‏ 





عرفه عذر (؟1١).‏ 

(مسألة 7): يجب فيه النية -كما تقدم في إحرام العمرة إلا أن ينوي 
الاحرام للحج تمتعاً قربة إلى الله تعالى إن كان تكليفه حج ال تع. أو القران. 
أو الإفراد إن كان تكليفه ذلك (1). 

(مسألة 0): لو نوى العمرة عوض الحج. أو نوى الافراد عوض 
التمتع؛ فإن كان على وجه التقيبد بطل. وإن كان من الاشتباه فى التطبيق 
صح (15). ١‏ 





)١9(‏ تقدم الوجه في ذلك كله في إحرام العمرة فراجع بل تقدم الوجه 
فى ما يتعلق بالمسائل السابقة أيضا. 

34+ ثم ان التروية إما من الأرتواء أي: الاستقساء وإما لأن إبراهيم الخليل‎ ١ 
إرتوى الماء من مكة لما يحتاج إليه في عرفات لعدم وجدان الماء بهاء أو لأن‎ 
الحجيج يفعلون ذلك. وإما من الروية بمعنى التأمل والفكر حيث أن الخليل لما‎ 
رأى في المنام أن يذبح ولده تأمل في ذلك حتى يدرك صحة منامه فيعمل به.‎ 

(1) أما اعتبار أصل القصد والنية: فهو من الضروريات لكل فعل 
إختيازي والحج فعل اختياري مضافاً إلى نصوص خاصة تقدم بعضها فى إحرام 
لمعمو وان اعتبار القربة: فلأن الحج عبادة بالضرورة وكل عبادة متقومة 
بقصد القربة» وأما اعتبار قصد الحج فقط: فلأنه المأمور به دون غيره وهو الذي 
يجب إتيانه فلابد من توجيه القصد والنية إليه مضافاً إلى نصوض خاصة!". 

0150 أما البطلان في صورة التقييد: فلعدم تحقق نية المأمور به. وأما 
الصحة في الأخير: فلفرض أنه قصد تكليفه الواقعى وهذا المقدار من القصد 





(١)راجع‏ ج: ١٠١‏ صفحة 170. 
(")راجع الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الاحرام. 


]١4ج[ مهذب الاحكام‎ ١6 


(مسألة 8): ينبغى فى إحرام الحج عدم رفع الصوت بالتلبية حين 
عقد الإحرام (66). 








يكفى ولا دليل على اعتبار الأزيد منهء بل مقتضى الأصل عدم اعتباره والاشتباه 
إنْما وقع فى مجرد التخيل فهو مثل ماإذا قصد شيئاً وسبق لسانه إلى شيء آخر إذ 
الأثر حينئذ للمقصود دون ما سبق اللسان إليه. 

(16) صرح به صاحب الجواهر فى النجاة» وعن ابي الصلاح: : الثم يلبَىي 

مستتراً فإذا نهض به بعيره أعلن بالتلبية وإن كان ماشياً فليجهر بها من عند الحجر 
الأسود فإذا اتهى إلى الرقطاء دون الردم فليرفع صوته بلتلبية حتى يأتي منى» 
ومثله عبارة ابن إدريس بدون ذكر مستترأء قال الصادق عليه في صحيح ابن 
عمار: «اثم قل فى دُبّرِ صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة» وأحرم بالحج 
ثم امض وعليك السكينة والوقار» فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب فإن 
انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي ا 
وقوله مقا : «وأحرم بالحج» ظاهر فى الإتيان بالتلبية: إذ الإحرام لا يتحقق إلا بهاء 
فيكون المراد بقوله بعد ذلك «فلبّ) الإجهار بهاء فيستفاد من الحديث أن 
للتلبية مراتب ثلاثة: عقد الإحرام بها المتحقق بالاستتار أيضاًء والاجهار بهاء ثم 
رفع الصوت بهاء ولكنه حلاف الظاهر, لأن ظاهر كون إيجاد التلبية وإحدائها بعد 
الانتهاء إلى الرقطاء فيكون المراد بقولهطجة: «أحرم» التهيؤ له ولبس ثوبيه مشلا 
وفى خبر ابن يزيد عنه طقلا أيضاً: «ثم أهِلٌ بالحج فإن كنت ماشياً فلب عند 
المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر إن عدر 100 
وظاهره أيضاً إحداث التلبية عند نهوض البعير» وعنهطية أيضاً: «إذا جعلت 
شعب الدب على يمينكء والعقبة على يسارك فلبٌ بالحج»» " ومكن حمل 
هذه الأخبار على التخيير ومراتب الفضل بقرينة قوله يكل أيضاً في الصحيح قال: 





(١)الوسائل‏ باب: ١‏ من أبواب احرام الحج حديث: .١‏ 
(؟) (") الوسائل باب: 53 من أبواب الاحرام حديث: ؟ و0. 


كراهة الطواف للاحرام بعد احرام الحج إلى أن يعود من منى م 


(مسألة 9): يستحب الاستمرار على التلبية إلى زوال الشمس من يوم 
عرفة ويقطعها حينئذ (11). 

(مسألة :)٠١‏ يحرم عليه بعد الاحرام ما يحرم عليه فى إحرام العمرة. 
ويكره له ما يكره فيه .)١9/(‏ 

(مسألة :)1١‏ يكره الطواف بعد احرام الحج حتى يعود من منى(16), 
لام سس 
«وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبّيت خلف الما م وأفضل 
ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاءء وتلبي قبل أن تير إلى الإطيم درن اليا 
بالتلبية له مراتب فى الفضل وفضل الجهر بها يتفاوت بالنسبة إلى الماشي 
والراكب» وتقدم في إحرام العمرة استحباب رفع الصوت بها مطلقاً فيكون له 
أيضاً مراتب فى الفضل بالنسبة إلى إحرا م الحجء وبالنسبة إلى الماشي والراكب. 

)١1(‏ تقدم الوجه في ذلك فى إحرام العمرة ة فراجع 

0 نموم ألةاحرمة تلك المعرمات. اعرد ماة الال لطا 
الاحرام سواء كان لعمرة ة أو لحج وقد تقدمت تلك الأدلّة فى إحرام العمرة 
فراجع. 

(16) لصحيح الحلبي عن الصادقطكةٍ قال: «سألته عن رجل أتى المسجد 
الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت؟ قال طكلا: : ان يراه 
على الكراهة بقرينة صحيح عبدالحميد عن أبي الحسن الأول هذ قال: «سألته 
عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج »ثم طاف بالبيت بعد إحرامه 
وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال اه: لا 
ولكسسين يحضي على إخراف !”ا والمشهور هو 





)03( الوسائل يأب: 1غ من أبواب الاحرام حديث: .١‏ 
(1)الوسائل ياب: 87 من ابواب الطواف حديث: ؛. 
(1)الوسائل باب: 87 من أبواب الطواف حديث: 1. 


بل الأحوط تركه (19): ولو فعل فالاحوط تجديد التلبية (20). وما 

الطواف قبل إحرام الحج فلا يكره بل يستحب الاتيان به وبصلاته .)5١(‏ 
(مسألة ؟١):‏ يستحب بعد الاحرام يوم التروية وصلاة المكتوبة في 

المسجد الخروج إلى منئ .)7١(‏ 

الكراهة أيضاً. 

(19) خروجاً عن خلاف ما نسب إلى الشيخ وابن حمزة من الحرمة 
وظهر مما تقدم أنه لا دليل لهما عليها. 

)٠(‏ لما نسب إلى جمع منهم الشيخ» والشهيدان من حصول التحليل 
بالطواف مستظهراً ذلك من الأخبار. ولكن تقدم أنه لا يحصل التحليل إلا بالنية 
وعن التذكرة دعوى الإجماع على خلاف الشيخ وقد تقدم البحث عن ذلك 
فراجع. 

(11) لإطلاق الأدلة المرعبة في الطواف من غير مقيدء ولصحيح ابن 
عمار عن الصادق عي : (إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فصر -إلى أن قال - 
فإذا فعلت فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه فطف 
بالبيت تطوعاً ما شئت)7١.‏ ويأتى فى خبر الدعائم أيضاً "'. 

(؟١)‏ أما استحباب الاحرام يوم التروية فقد تقدم في (مسألة 0 

وأما استحباب الصلاة المتكوبة فى المسجد: فلصحيح معاوية عن أبي 
عبد اللْهطقة قال: «إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس 
ثوبيك؛ وادخل المسجد حافياء وعليك السكينة والوقارء ثم صل ركعتين عند 
مقام إبراهيم مَل أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم 





(١)الوسائل‏ باب: ١‏ من أبواب التقصير حديث: 4. 
(؟)مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب احرام الحج حديث: .١‏ 


في استحباب وقوع الصلاة المكتوبة بعد الاحرام /0 ١‏ 
لاسااابا يج يي يبي يي بس سسسس ل سد 


قل ...»الخ 37 ويشهد له خبر الدعائم عنهطهة أيضاً: افي المتمتع بالعمرة إلى 
الحج إذاكان يوم التروية اغتشل ولبس ثوبي إحرامه وأتى المسجد خافياً فطاف 
أسبوعاً إن شاء وصلى ركعتين ثم جلس حتى يصلي الظهر ثم يحرم كما أحرم 
من الميقات. وإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهلّ بالتلبية, وأهل مكة كذلك 
يحرمون للحج من مكة وكذلك من أقام بها غير أهلها)!"' فإنهما ظاهرانء بل 
نضّان في كون صلاة المكتوبة فى المسجد. ومقتضى إطلاق الأول وظهور 
الثاني كفاية خصوص الظهرء :نما يظهر عن جمع منهع المحفق فى الشرايع من 
كونه بعد صلاة الظهرين لا دليل له من نصء ؛ أو إجماع لذهاب جمع إلى 
استحباب إيقاعه بعد صلاة الظهر. وعن المفيد؛ والسيد أنه قبل الظهرين 
فيصليهما بمنى, لما ورد في كيفية حج رسول الله ييه ولصحيح معاوية عن 
الصادق طِ: : لإذا انتهيت إلى منى فقل: اللهم هذه منى وهذه مما مننت به علينا 
من المناسكء فأسألك أن تمن على بما مننت به على أنبيائك: فإنّما أنا عبدك 
وفي قبضتكء.ثم تصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر 
ولام يشل با الظور د يمه | دلاته وموك لك اذا تاق يتيرها إن لم 
تقدر ثم تدركهم بعرفات7' و عن الشيخ كيه الفرق بين الامام (أي: امير الحاج) 
وغيره ويمكن الحمل على التخيبر بالنسبة إلى غير الامام إن لم يكن مرجح 
خارجى فى البين. وأما الخروج إلى منى فلا ريب في أصل وجوبه مقدمة 
للوقوف في عرفات هذا. 
ثم إن ما ذكرناه من جهة الفضل» وإلا فلاريب فى جواز الصلاة فى مكة. 
وفي أثناء الطريق إلى منىء وفيها. » وما بعدها إن مشى يوم التروية إلى عرفات, 
كما أنه إن قصد الإقامة في مكة صِلَّى تماماً وإلا فقصراً نعم يتخير فى المسجد 
بين القصر والتمام. 





(١)الوسائل‏ باب: ١‏ من أبواب احرام الحج حديث: .١‏ 
(؟)مستدرك الوسائل: ١‏ من أبواب الحج حديث: .١‏ 
(1)الوسائل باب: 1 وغ من أبواب احرام الحج حديث: ؟ وه. 


٠-2 0604‏ مهذب الاحكام [ج4١]‏ 

(مسألة 1): يكره قطع وادى محسّر قبل طلوع الشمس (71) بل هو 
الأحوط (55). 

(مسألة :)١5‏ يكره الخروج مسن منى قبل الفجر (50): بل هو 
الأحوط(71). 

(مسألة :)١6‏ لا بأس بخروج المشاة من منى قبل الفجر ويلحق بهم 
مطلق ذوى الاعذار (077. 





سس بم 

ويجوز الخروج من مكة مستقلاً إلى عرفات بلا توقف في منى وإن كان 
قد ترك الافضل. 

(39) لقول الصادق عه في الصحيح: «لا يجوز وادي محسر حتى تطلع 
الشمس)!(١)‏ المحمول على الكراهة عن المشهور. 

(4؟) خروجاً عن خلاف الشيخ. وابن البراجء لظاهر النهي واستقر به في 
الحدائق ولا وجه له بعد إعراض المشهور كما عن ظاهره. 

(0؟) على المشهور, واستدل عليه بالتأسَي» وبما ورد من إتيان صلاة 
الصبح فيها كما تقدم في صحيح معاوية, وبخبر الطائي عن الصادق نيلا : «إنا 
مشاة فكيف نصنع؟ قالطْقةِ: أما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى 
وأما انتم فامضوا حتى تصلّوا في الي 

والكل قاصر عن إثبات الكراهة؛ وتكفى الشهرة بناءً على المسامحة فيها. 

(1؟) خروجاً عن خلاف جمع من الفقهاء منهم الشيخ حيث نسب إليهم 
الحرمة ولا دليل لهم إذ لم يتم الدليل على الكراهة فضلاً عن الحرمة. 

(/0؟) أما المشاة: فلما تقدم فى خبر الطائي. وافاافظلق ذوق الأعذار فهو 
المكبهون: 





.١ الوسائل باب: 7 من أبواب احرام الحج حديث:‎ )١( 
.6 (؟)الوسائل باب: 7 من أبواب احرام الحج حديث:‎ 


يستحب لأمير الحاج الخروج إلى منى يوم التروية ك١‏ 

(مسألة 7 يستحب المبيت ليلة عرفة فى منى (28). 

(مسألة 17): لا يتأكٌد استحباب الخروج إلى منى زوال يوم التروية 
بالنسبة إلى الشيخ الكبير. ومن يخاف زحام الناس ولا بأس بخروجهما 
غداة يوم التروية؛ بل قبلها بيوم. أو يومين أو ثلاثة (79). 

(مسألة يستحب للإمام ‏ أمير الحاج ‏ الخروج إلى منى يوم 
التروية على نحو يصلى الظهر بها استحبابا مؤكدا .)"١0(‏ بل هو 





وتقدم قصور الدليل عن إثيات أصل الكراهة مطلقاً إلا بضميمة الشهرة 
والمتيقن منها ذووا الأغذار. 

(؟) للنصوصء والاجماعء منها: ما تقدم فى صحيح معاوية من إتيان 
صلاة الصبح بها. 

(19) لموثق ابن عمار عن أبي الحسن ع قال: «سألته عن الرجل يكون 
فيضا كي ا اوور يها يخاف ضغاط الناس وزحامهم يُحرم بالحج ويخرج إلى 
منى قبل يوم التروية؟ قالطكة: نعم. قلت: يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكاناً 
ويتروّح بذلك المكان؟ قال: لاء قلت: يعجّل بيوم؟ قال: نعم قلت بيومين؟ قال: 
نعم قلت ثلاثة؟ قال: نعم. قلت أكثر من ذلك؟ قال : لا''' وفي مرسل البزنطي 
قال: «لأبي الحسن طَقِلا: يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل 
الزحام وضغاط الناس؟ فقال بق : لابأس)70'. وعن رفاعة عن الصاد قلا قال: 
«سألته هلى يخرج الناس إلى منى غدوة؟ قال طق : نعم إلى غروب الشمس)70". 

(6") أما أن المراد بالإمام هو أمير الحاج فهو الذي صرح به غير واحدء 
ولأنه الذي يجتمع إليه الناس لحوائجهم ومهماتهم السفرية» وفي خبر حفص 
قال: «حج إسماعيل بن على بالناس سنة أربعين وماثة فسقط أبو عبدالله مكلا عن 


(١)الوسائل‏ باب من أبواب احرام الحج حديث: .١‏ 
(؟) (”) الوسائل باب: 7 من أبواب احرام الحج حديث: ” و؟. 


5-5 مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 
الأحوط(١):‏ ويستحب له الإصباح بها حتى تطلع الشمس (77). بل هو 
الأحوط (8"). 

(مسألة :)١4‏ يستحب أن يقرأ الدعوات المأثورة عند الخروج إلى 








بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبدالله: سر فإن الإمام لا يقف72١".‏ وأما 
الاستحباب المؤكدء فلجملة من الأخبار منها ما تقدم من قول الصادق عه في 
صحيح معاوية: «والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إل ذلك)'(. وعنه طق أيضاً 
في صحيح جميل: يع اد ديعاي احرر يدي رويك يا ربعن لتر 
تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات)!'. وفي صحيح ابن مسلم عن 
أحدهماطيه: «لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها 
إلى طلوع الشمس!؟) إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها تأكد الندب كما 
هو المشهور. 

(1) خروجاً عن خلاف ما نسب إلى الشيخ؛ ومال إليه فى الحدائق من 
الوجوبء لظاهر بعض الأخبار المحمول على الندب بقرينة غيرها. 

(؟") لجملة من الأخبار منها ما تقدم من صحيح جميلء وفيى موثق عمار 
عن الصادقطلة: «من السئّة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع 
ال 80 

() خخروجاً عن خلاف ما نسب إلى القاضيء والحلبي من الوجوب ولا 
دليل عليه بعد ظهور موئق عمار فى الندبء. وذهاب المشهور إليه. ولكن العمدة 
قيام الشهرة على الندب وإلاً فالسنّة أعم من الندب الإصطلاحي كما مر 





(١)الوسائل‏ باب: © من أبواب احرام الحج حديث: .١‏ 
(0) (*) () الوسائل باب: ؛ من أبواب احرام الحج حديث: 6 و و١.‏ 
(0)الوسائل باب: 7 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: ؟. 


حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر 15 


منى. وعند دخولهاء وعند الخروج إلى عرفة (0"4. 
(مسألة :)٠١‏ حدٌ منى من العقبة إلى وادى محسّز (2"0. 





(2؟3) قال الصادق َي في صحيح ابن عمار: «إذا توجهت إلى منى فقل: 
اللّهم إيّاك أرجوء وإيّاك أدعوء فبلغنى أملى وأصلح لى عملى76. وعنه نل 
أيضا: «إذا انتهيت إلى منى فقل: أللهم هذه منى وهذه مما مننت به علينا من 
المناسك, فأسألك أن تمنّ على بما مننت به على أنبيائلك فإنما أنا عبدك وفى 
قبضتك)0(, وعنه طب أيضاً: ذاذا غدوت إلى عرفة فقل وأنك متوجه إليها: أللّهم 
إليك صمدت. وإياك اعتمدت. ووجهك أردتء فأسألك أن تبارك لى فى 
رحلتيء وأن تقضى لي حاجتيء وأن تجعلنى ممن تباهى به اليوم من هو أفضل 
ل 

ْ أقول: المراد بقولهطلية: «من هو أفضل منى)» الملاثكة. لما ورد فى 
حديث عرفة أن الله تعالى يباهى بأهل عرفة الملائكة!4). ١‏ 

(0) قال الصادق طقل فى صحيح معاوية: «حدّ منى من العقبة إلى وادي 
000 ومثله ماعنه طليةٍ أيضاً فى خبر قي عالت وعنهطبَة أيضا: «فاذا 
مررت بوادي مخشر وهو واد عظيمٍ بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب»!" 
ولعل المراد بالاخير اتصال وادي محسر بمنى وانفصاله عن جمع ولكنه 
مخالف لما ورد فى حد جمع من أنه: «ما بين المأزمين إلى وادي محسر)!8. 

والعقبة: مرقى صعب في الجبال ‏ والجمع: عقاب كرقبة ورقاب. 


)١(‏ ١؟)‏ الوسائل باب: 7 من أبواب احرام الحج والوقوف حديث بمعرفة: ١‏ و؟. 
(؟)الوسائل باب: 8 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: .١‏ 

(5) الوسائل باب: ١4‏ م أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: .١7‏ 

(0) (1) الوسائل باب: 7 من من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: ". 
(/1)الوسائل باب ١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: .١‏ 

(8)الوسائل باب: 8 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 4. 


3 مهذب الاحكام [ج4١]‏ 


ولم يعلم المراد من قوله طكُل (العقبة) أنها أي العقاب. لأن في منى عاب 
كثيرة» أو أن المراد بها جمرة العقبة» وهو مخالف للمعروف هناك من أن منى 
أوسع من حد الجمرة. 
ثم إنه لم يعلم أن المراد من تحديده طق هل أنه كان باعتبار البيوت التى 
كانت في منى فكان حد مضرب الخيام في تلك الازمان من العقبة إلى وادي 
محسّرء أو باعتبار ذات الأرض من حيث هى كما فى المشعر وعرفات» وعلى 
الأول قابل للتوسعة كما فى مكة وسائر القرى والبلدان» بخلاف الثانى كما فى 
غرفات والمشعر حخيث لا توسعه باللنسة إليهها: 
ثم إن هذا التحديد هل هو بالنسبة إلى الطولء أو العرض فقطء أو المربع 
منهما والحق أنه مجمل من هاتين الجهتين» ومقتضى الأصل عدم ثبوت 
التحديد الأرضى إلا بدليل معتبر سنداً ودلالة يدل عليه ولا يبعد أن يكون 
التحديد بلحاظ مضارب خيامهم لا باعتبار ذات المكان والأرض من حيث هى. 
فائدة: من مكة إلى منى قريب ستة كيلو مترات» ومن منى إلى المشعر 
كيلومترا وعرفات خارجة عن الحرم» فمنى والمشعر أفضل منها من هذه 
الجهة. وفي مرسل الصدوق: (وليتنت عرفات من الحرم. والحرم افضل 
)001( 
منها)” . 


(١)الوسائل‏ باب: ٠١‏ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: 5. 


فصل فى الوقوف بعرفات 
(مسألة :١‏ يجب فى الوقوف بعرفات )١(‏ امور: 
الأول: النية بان ينوى الوقوف فى عرفات لحج التمتع ‏ مثلاً ‏ قربة 
إلى الله تعالى (7): ويجب أن يكون مقارناً لزوال يوم عرفة (©). 





فصل في الوقوف بعرفات 

.)17 وهو ركنٌ على ما يأتى تفصيله فى (مسألة‎ )١( 

(؟) أما اعبترا أصل القصد والنية» فيكون بالضرورة: لتقوّم كل فعل 
اختياري به. 

وأما اعتبار قصد القربة فكذلك أيضاًء لأنّه عبادة وكل عبادة متقوّمة بها. 

وأما تعيين نوع الحج. لامر من أنه مع اشتراك المأمور به يجب 
التعيين ولو إجمالاً. 

ويكفى فيها مجرد الداعى وإن كان الأفضل الأخطار التفصيلىء بل التلفظ 
بها. 

م( لوجوب انبعاث العمل العبادي من أوله إلى آخره عن الداعى القري. 
وأما قول الصادق في صحيح معاوية المشتمل على صفة حج النبي يَييةُ: «فلمًا 
زالت الشمس خرج رسول المّوةُومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى 
وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر بأذان 
وإقامتين ثم مضى إلى الموقف فوق به)!"! 


(١)الوسائل‏ باب: ؟ من أبواب اقسام الحج حديث: 4. 
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الثانى: الكون بها (4) إلى الغروب (6). 
(مسألة ؟): يجزى مطلق صدق الكون فيها عرفاً: من القعود. أو القيام 








وقريب منه صحيحه الآخر'"/ وخبر 5 بصير عنهطةِ!" أيضاً حيث 
يستفاد منها جواز تأخير النية إلى قريب ساعة بعد الظهر تقريباً لأن صلاة الظهر 
والعصر, والوعظء والأمر والنهى تستغرق ساعة تقريبا. 

ففيه.. أولا: إنها ليست فى مقام بيان هذه الجهة. 

وثانياً: أن النية هي الداعى وهو حاصل من أول يوم عرفة فكيف بأول 
الزوال. 

وثالها: إنهااعما يتكى أن بتكدل بيااغلن انهلا نحن أن" يكون ميدا 
الوقوف من أول الزوال؛ ويأتى التعرض للجواب عنه إنشاء الله تعالى. 

(؛) بضرورة الدين بالنسبة إلى أصل الكون فيها ولو اجتيازا وياتي 
التفصيل فى (مسألة 6) وما بعدها. 

(0) نصأء وإجماعاً قال الصادقطةِ فى صحيح معاوية بن عمار: «إن 
المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول 
اللهوَويةٌ وأفاضل بعد غروب الشمس)(". وقال لهطْية: يونس بن يعقوب: «امتى 
تفيض من عرفات؟ فقالطكةٍإذا ذهبت الحمرة من ههناء وأشار بيده إلى 
المشرق وإلى مطلع الشمس» 0 ويأتي التفصيل فى (مسألة 0) وقد تقدم تفصيل 
الغروب الشرعى فى كتاب الصلاة عند بيان أوقات الفرائض فراجع. 


(١)الرواية‏ المتضمنة لصفة حج النبييَيبةُ متقطعة في الوسائل فراجع باب: 8 و4 و١٠‏ من أيواب 
أحرام الحم حديث: .١‏ 

(؟)الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب احرام الحج حديث: /. 

(') (1) الوسائل باب 71 من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: ١‏ و؟. 


ما يتعلق بحدود عرفات حل 
أو المشى. أو الركوب. أو الإضطجاع. أو النوم. أو غير ذلك 2 

(مسألة *): حدود عرفات معلومة بالأعلام المنصوبة؛. ويجب أن 
يكون الوقوف داخل الحد لا خارجة (07. 





(5) كل ذلك لظهور الإطلاق والإتفاق. مع ما ورد فى الركوب. فعن حماد 
بن عيسى: «رأيت أبا عبداللهطة بالموقف على بغلة رافعاً يده إلى السماء عن 
يسار والي الموسم حتى انصرف)(١).‏ 

(0) اجماعاً. ونصوصاًء بل ضرورة من المذهب قال الصادقطة في 
صحيح معاوية بن عمار: «حدٌ عرفة من بطن عرنة وثوية» ونمرة إلى ذي المجازء 
وخلف الجبل موقف)2(". وقالطكِةٍ أيضاً «واتق الأراك ونمرة وهى بطن عرنة 
وثوية» وذي المجازء فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه)!", وعنه ك3 أيضا: «إن 
أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم)(ك وعنهطليلاٍ أيضاً: «حذ 
عرفات من المأزمين إلى أقصئ الموقف) !0 ولا اختلاف بين هذه الأخبار. لأن 
كل مكان له جهات كثيرة» فكل خبر ورد فى التحديد لبعض جهاته. 

وأماكلمات العامة فشديدة الاختلاف فى تحديدها كما لا يخفى على من 
راجعها. 
فائدتان: 

الأولى: قد ذكر فى الروايات حدود ستة لعرفات: 

العرنة >كهمرة رح لغ تسب © دنوك #الاذاك لجان مره 
ه-_أراك 1 _المأزمين. 

وفى المسالك وغيره ان نمرة تكون مع عرنة واحدة» ويشهد له قولهطية : 
«ونمرة وهى بطن عرنة). 


(١)الوسائل‏ باب: ؟١‏ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: .١‏ 
(؟) (*) (4) (0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب احرام الحج والقوف بعرفة حديث: ١‏ و7 و7 و5. 
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الثانية: حيث .أن أجمع عبارة وأحسنها فى المقام عبارة المستند, فنتقلها 
بتمامها قاليٌِ: «المرجع في معرفة عرفات إلى أهل الخبرة القاطنين في تلك 
الحدود. وكذا المشعرء وسائر المواضع ووجهه ظاهرء مضافاً إلى صحيحة ابن 
البختري الآتية في مقدمات نزول منى. «وكلها موقف» للصدقء. ولص حيحة 
مسمع: «عرفات كلها موقف وأفضل الموقف سفح الجبل» وهى بمحلها معروفة 
فيجب الفحص عنها. ومع التشكيك في بعض الحدود يجب القصر على 
المتيقن, لاشتغال الذمة اليقينى. ولا يكفى الوقوف بحدودها الخارجة عنهاء فلا 
يجزي الوقوف بنمرة ‏ بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء» وقيل يجوز إسكان 
الميم ‏ وهي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من 
المأزمين تريد الموقف كذا في (تحرير النووي والقاموس). والمأزمان ‏ بكسر 
الزاء -مضيق بين مكة ومنى بين جبلين؛ وفى صحيحة ابن عمار: «أنها بطن عرفة 
ففيها فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرفة دون 
الموقف ودون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر 
بأذان واحد وإقامتين» وإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء 
فإنه يوم دعاء ومسألة» وحدٌ عرفة من بطن عرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز 
وخلف الجبل موقف)١١'‏ وفيها تصريح بخروج نمرة عن الموقف وكذا عرنة. 
ولكن فيها إشكال لا من حيث تفسيرها نمرة ببطن عرنة أولاً ثم عطف الأول 
على الثانى فى آخر الحديث ثانياً الدال على التعدد. والظاهر أن نمرة التى 
يضرب فيها الخباء هي أسفل الجبل وهو بطن عرفة والتتي جعلت قسيماً له هي 
أصل الجبل. 1 ْ ١‏ 

وكذا لا يجوز الوقوف بعرنة ‏ بضم العين المهملة وفتح الراء والنون 
كهمزة واد بعرفات قاله المطرزي وقال السمعانى واد بين.عرفات ومنى وقيل 
غرينة بالتصغيرء :ولا ويه ديقم الكاء المقلنة وكسر الواو وتشديق آلياء المنغناة 


(١)الوسائل‏ باب: 4 و١٠‏ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: ١‏ منهما. 


ل الع درن ١‏ 


(مسألة 5): الجبل ‏ المسمى بجبل الرحمة ‏ نفسه موقف (06). نعم 
يكره الوقوف عليه (4): بل الأحوط تركه )٠١(‏ 





تحتها ولا بذي المجازء قيل: هو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية 
كبكب ولا بالأراك: كسحاب موضع قريب بنمرة؛ فان كل هذه المواضع الخمسة 
من حدود عرفات أي تنتهى عرفات إليها فلا يجزي الوقوف بها بالإجماعين 
والأخبار: 

منها الصحيحة المتقدمة» وفى موثق سماعة:« واتق الأراك ونمرة وهى 
الحلبى وغيرها أن أصحاب الأراك لا حج لهم انتهى كلامه رفع مقامه 

(6) لظهور الحدود الواردة فى عرفات فانها محيطة بالموقف والجبل 
الذي فيه. هذا مع ظهور إجماع المسلين عليه أيضاء وفى موثق سماعة: إذا 
كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال هه يرتفعون إلى 
الجبل)!١'‏ وفي موثقه الثاني قال: « قلت لإبى عبد اللهطكةْإذا ضاقت عرفة كيف 
بمعون؟ تالاه برشدون إن ج10 ويمكن أن يستفاد ذلك مما ورد من 
أن خلف الجبل موقف7". 

(9) لخبر إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا إبراهيم طلا عن الوقوف 
بعرفات فوق الجبل أحبٌ إليك أم على الأرض؟ فقال عه : على الأرض)(2. 

)٠١(‏ خروجاً عن خلاف ابن البرّاج» وابن إدريس فانهما حرّما الوقوف 
على الجبل إلا لضرورة وليس لهم دليل إلآ ما مرّ من خبر إسحاق بن عمار. 
وظهوره ذ فى الكراهة مما لا ينكر. 


)١(‏ ١؟)‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: ” و]. 
(6) () الوسائل باب ٠١‏ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: ١‏ و0. 


1 مهذب الاحكام [ج5١]‏ 
لغير ضرورة .)١١(‏ 

(مسألة 0): يجب استيعاب الكون فى عرفات من أوّل زوال يوم 
عرفة إلى غروبها الشرعى (؟١).:‏ وهذا هو الثالث مما يجب الوقوف 
بعرفات. ْ 








)1١(‏ فانه يجوز حينئذ قولاً واحداً ويكون مجزياً. 

)١9(‏ البحث فى هذه المسألة.. تارة: بحسب الأصل. 

وأقرق :يب الاطلاقات: 

وثالثة: بحسب الأدلة الخاصة. 

ورابعة: بحسب الكلمات. 

أما الأولى: فالمرجع أصالة البراءة عن وجوب الأكثر عن أصل المسمئء 
لأن المسألة من موارد الأقل والأكثر بعد ثبوت الوجوب بالنسبة إلى ذات 
المسمى بالضرورة والزائد عليه مشكوك الوجوبء فيرجع إلى البراءة ولكن لا 
وجه للتمسك به بعد تمامية الادلة الخاصة. 

وأما الاطلاقات سواء كانت بصيغة الأمرء أو بالجملة الخبرية» أو بحكاية 
فعل النبي يبأو المعصوم طكُة فلا يستفاد منها أكثر من ذلك أيضاًكما ثبت في 
محله من عدم استفادة ما زاد على ذات الطبيعة المهملة اللابشرطي منها فهي من 
هذه الجهة مثل الأصل العملى؛ فيطابق مفاد الأصل اللفظي مع مفاد الأصل 
العملى» ولكن لا وجه للتمسك بهما مع ما يأتي من الأدلة الخاصة مما يكون 
ظاهر فى التقييد والتخصيص. 

وأما الأدلة الخاصة فهي بالنسبة إلى وجوب الكون بها في آخر يوم عرفة 
الإجماع بقسميه وما تقدم من قول الصادق علي في صحيح معاوية: «من ان 
المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول ييه فأفاض 
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بعد غروب الشمس)١١‏ وفي موثق يونس عنهطَيا أيضاً: «متى تفيض من 
عرفات؟ فقال ها: إذا ذهبت الحمرة من ههنا وأشار بيده إلى المشرق وإلى 
مطلع الشمس)0"» ويدل عليه أيضاً ما في خبر المجالس لأي شيء أمر الله 
بالوقوف بعرفات بعد العصر فقال له النبى يي «إذا وقفت بعرفات إلى غروب 
الشمس فإن كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السماء أو قطر 
المطر يغفرها الله لك2"76 وما يأتى من وجوب الكفارة على من أفاض عمداً 
قبل الغروب؛ ويدل عليه أيضاً السيرة المستمرة خلفاً عن سلف على أن آخر 
الوقوف بعرفة غروب الشمس بحيث يستنكر مخالفة ذلك لدى العوام فضلاً 
عن الخواصء ومن يظهر منه كفاية المسمى فى الواجب كالركن كابن إدريس» 
(اللقلامة على فرعن الفوغة لابخ | لحكل عند عرسي تهون ةذ لين له أن 
يطرح مثل هذه الأدلة بلاوجه يشهد له. فتحديد زمان وجوب الوقوف بالنسبة 
إلى آخره وهو الغروب متفق عليه بين الكل نصأ وفتوىئ. 
وأما بالنسبة إلى أوله وهو الزوال فالأقول فيه ثلاثة: 
الأول: ما نسب إلى العلامة؛ وإبن إدريس من أن الواجب مسمى الحضور 
ولو مجتازاً مع النية وحمل عبارتهما فى الجواهر على أن مرادهما مسلّمية الركن 
لا الواجب وكون الركن هو المسمّى مسلم كما يأتى فلا وجه لعدّ ذلك قولاً 
مستقلاً في مقابل القولين الآخرين لاختلاف موضوعهما حينٍ. 
الغانىة أن أول الول وكت اللخ مخ الرقرك وتهيكة"مقنانافة: فينم 
استعياب ذلك الوقت عرفا بالاشتغال بمقدمات الوقوف المستحبة فى حدود 
عرفاتة ته الزقوف سكن كو الوقع فيقوها لوذه الأمزر و إن كان فليا من 
أول الوقت مصروفا في الحدود بالمقدمات والصلاة نسب هذا القول إلى جمع 


(١)الوسائل‏ باب: 77 من أبواب ارام الحج والوقوف بعرفة حديث: .١‏ 
(1)الوسائل باب: ١1‏ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: ؟. 
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منهم الصدوق؛. والشيخ. والديلمي والعلامة. والحلى. واستقر به فى الذخيرة 
وقال فى المستند: دوهو الذي يستفاد من الأخبار وعليه عمل الحجج الأطهار». 

الثالث: وجوب استيعاب ذلك الزمان من اول الزوال إلى الغروب في 
الكون في عرفات نسب ذلك إلى جمع منهم الشهيدانء وفي المدارك نسبته إلى 
الأصحاب. 

والأصلء والإطلاقات تشهد للأولين وإنما الكلام في تنقيح الأخبار 
الخاصّة وبيان مفادها وأن المستفاد منها هل هو القول الثانى أو الثالث؟ فمن 
تلك الأخبار صحيح ابن مار افلما ذالك الشحس'"(أى: من يوم عرف شرج 
رسول الْيَييرُةٌ ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد 
فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم, ثم صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين ثم مضى 
إلى الموقف فوقف به)7١".‏ 

والاستدلال به للقول الثاني متوقف على كون هذه الأمور قبل الدخول في 
حد عرفات وأن المسجد كان خارجاً عنها وذلك مخدوش من وجوه: 

الأول: الظاهر أن المسجد كان داخلاً فيهاء كما أن مساجد المواقيت, 
ومسجد منى؛ ومسجد مزدلفة تكون داخلة في تلك الأماكن وهذا المسجد الذي 
صلَّى فيه النبى ييه سواء كان من إبراهيم الخليل طاو من النب ع وهما 
يعلمان بفضل أرض عرفات بالنسبة إلى غيره من الأراضى سوى الحرم كيف 
يعينون أرضاً للمسجد فى الأرض المفضولة مع وجود الأرض الفاضلة بجنبها. 

إن قيل أنهمَييه بنى المسجد قبل حد عرفات ليصلى المصلون فيه ويتهياً 
الناس لعمل عرفة الذي هو الدعاءء لأن عرفة محل الدعاء ولها خصوصية فيه 
(يقال): لا منافاة بين كون المسجد فى عرفات والتهيؤٌ للدعاء كما هو معلوم. 

الثانى: أن المجمع للوعظء والأمر والنهي عادة إنما هو أرض عرفة 
لوصول الناس إليها واتقطاعهم عن الطريق تهيؤهم للاتعاظ واقتضاء المكان 








(١)الوسائل‏ باب: ؟ من أبواب أقسام الحج حديث: ". 
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والزمان ذلك فكيف يدع النبي مياه ذلك ويعظهم قبل الوصول إليها. 

إن قيل إنه َي وعظهم قبل الوصول إليها لأن يتهيأوا لدخولها والكون بها. 
(قلت): وعظه وإرشادممَيياةُ كان مستمراً من حين خروجهيَيبيةمن المدينة إلى 
رجوعه إليها ولم يختص بمحل دون آخر كما لا يخفى على من راجع سيرته 
المباركة على ما ضبطها الفريقان. 

الثالث: : أن الجمع بين الظهرين مندوب في عرفة بإجماع علماء ء الإسلام 
دون غيرها فلو لم يبلغ النبي اليه كيف جمع بينهما مع أنهي كان يفرق 
بينهما غالباً؟! ويظهر عن جمع من العامة أن مسجده الذي صلى فيه كان من 

الرابع : روى في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن على طَجل : : «أن 
رسول 5 يوم عرفة من منى فصائ الظهر بعرفة ولم يخرج من منى 
حتى طلعت الشمس)!١'‏ فيستظهر من ذلك كله أن مقدمات الوقوف والتهيئة له 
كل ذلك كان ذة فى نفس غرفاك لا أن تكورق حوارحنة عنيهنا 

ومن الأخبار التي استدل بها للقول الثاني صحيح أبي بصير: «لماكان 
يوم التروية قال جبرئيل لإبراهيم طية تروه من الماء فسميت التروية. ثم أ ا 
فأباته بها ثم غدا به إلى عرفات فضرب خباءه بنمرة دون عرنة فبنى مسجداً 
بأحجار بيض وكان يعرف أثر مسجد إبراهيم ا حتى أدخل فى هذا المسجد 
الذي بنمرة حيث يصلي الإمام يوم عرفة)' ' ولا يستفاد منه أن المسجد كان في 
نمرة» للإطلاق الشامل للبناء فيه وفى نمرة بل ظاهر ذيله أن المسجد كان بعرفة 
وأدخل في مسجد نمرة. 

ومنها: موثق ابن عمار: «فإنما تعجل الصلاة» وتجمع بينهما لتفرغ نفسك 








(١)مستدرك‏ الوسائل باب: من أبواب احرام الحج حديث: .١‏ 
(؟)الوسائل باب: 51 من ايواب أقسام الحج حديث: 531 


]١4ج[ مهذب الاحكام‎ ١ 


للدعاء فانه يوم دعاء ومسألة ثم تأتى الموقف»!١'‏ فيستدل بذيله على أن الصلاة 
تكون قبل إتيان الموقف. 

وفيه: أن قولهطة: : «ثم تأتى الموقف"»أي: : مسيرة الجبل وموضع اجتماع 
الناس لاستحباب الوقوف في مسيرة الجبل كما يأتي لا أن يكون المراد الدخول 
فى عرفات بعد أن لم يكن فيها. 

ومنها: صحيح ابن عمار: «فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة 
ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة فإذا زا زالت الشمس يوم عرفة 
فاغتسل وصل الظهر والعصر باذان واحدٍ وإقامتين» فإنما تعجل العصر وتجمع 
بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فانه يوم دعاء ومسألة وحد عرفة من بطن عرنة 
وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف)!". 

وفيه: أن ضرب الخباء في نمرة وبيان حد عرفة أعم من من أن يكون وقوع 
الصلاة فى غير عرفة فلا يستفاد منه جواز تأخير الورود إلى عرفات عن أول 
الزوال فلا ظهور فى الأخبار الخاصة للقول الثاني. 

وأما الكلمات: فأحسن ما فى المقام ما عن صاحب الجواهر: (يمكن 
القطع من التأمل في النصوص والفتاوى وجوب الكون في عرفة من زوال 
الشمس إلى غروبها وأنه المراد من حرمة الإفاضة قبل غروبهاء »كما أنه كاد يكون 
صريح ما سمعته من المقنع فضلاً عمن عبر بالكون إلى الليل؛ » بل لعل عادم ذكر 
الابتداء فى قولهم: والكون إلى الغروب إتكالاً على معلوميته وعلى ما يذكرونه 
من كون وقت الاختيار من زوال الشمس إلى غروبهاء ولا نحتاج بعد ذلك إلى 
نقل جميع الكلمات مع اضطرابها وتشويشها ومن شاء فليراجع جع المطولات مع 
أنها غير منقحة (رضوان الله تعالى عليهم اجمعين). 





(١)الوسائل‏ باب: ١4‏ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب 4 و١٠‏ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: .١‏ 


١ فوائد‎ 


فوائد: 

الأولى: لا ريب فى خخروج نمرة عن الموقف نصاً كما تقدم ‏ وإجماعاً 
فراجع الخارطة. 

الثانية: لعل ضرب خباء إبراهيم ب ورسول اللهيييُ فى نمرة تعليم منهم 
للناس ليضربوا أخبيتهم خارج الموقف ليفرغ الموقف للحجاج ولم يكن 
شاغل لهم عن الدعاء والتضرع وكان الدعاء تحت السسماء الذي هو أقرب إلى 
الإستكانة والخشوع والقبول فيا ليت سائر الجحيج اقتقُوا أثر رسول 
لمعيه وإبراهيم الخليل طَمِلا وضربوا أخبيتهم خارج الموقف ليصير الموقف 
قطعة واحدة من التضرع والاستكانة والدعاء لعل الله عزوجل يقضى ببركة هذا 
الموقف العظيم حوائج من ضربوا خيامهم ببابه واستكانوا بجنابه. 

الثالثة: جزم الرافعي وهو من محققى العامة ومطلعيهم بأن مسجد نمرة 
مقدمته خارج عن عرفات ومؤخره منها: 

أقول: ويظهر ذلك مما تقدم فى ذيل صحيح بح أبىي بصير. 

الرابعة: : فى عرفات جبلان.. 

الأول: ما يسمى بجبل عرفات وهو خارج عن الموقف ويكون في يمين 
من استقبل القبلة ولا يجزي الوقوف عليه. 

الثاني: ما يسمى بجبل الرحمة وهو في داخل عرفات وهو أيضاً في يمين 
من استقبل القبلة» وما ورد فى الأخبار من أن خلف الجبل موقف. وأنه يكره 
الوقف فوقه(' إلا مع الضرورة يراد به هذا الجبل دون الأول. 

الخامسة: المأزم الطريق الضيق وهو طريق واقع بين جبلين صغيرين 
قريب عرفات سهان المازهان راد جع الخريطة وهذا الموضع هو الذي كان 
رسول الْمَيُُ كل ما حج ينزل ويبول فيه كما في الحديث!؟. وهما اللذان يقف 





(١)الوسائل‏ باب: ٠١‏ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: .١‏ 


ا مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 


(مسألة 6): لو لم يستوعب الكون فيها أَثم؛ وتم حجه (17). 

(مسألة 017: : لو أفاض قبل الغروب جاهلاً أو ناسياً يبصح حجه ولا 
شىء عليه ))١5(‏ ولو علم أو تذكر وجب عليه العود (16). وإِن لم يفعل 
ألم بل الأحوط أن عليه الكفارة (11). 
غليهما الملضكة غكنية غرفة يدعو لسلامة التحجاج كما فى الخيرا" 

ثم إنه لو وقف بعرفة بقصد تكليفه الواقعي ولكن لا يعلم أن المكان عرفة 
فالظاهر الإجزاء ويأتي في الوقوف بالمشعر ما ينفع المقام. 

)1١(‏ لأنْ الركن هو المسمى إجماعاً فيصح حجه للإتيان بالركن» وإنما 
عصى لترك الواجبء هذا إذااكان ترك الاستيعاب عن عمدء وإن كان لعذر فلا أثم 
عليه كما ياتي. 

(15) للنصء والإجماع: قال الصادق عجفي صحيح مسمع: «في رجل 
أفاض من عرفات قبل غروب الشمس؛ قال قلا: إن كان جاهلاً فلا شىء عليه 
وأ قعان معيرا فعا بدن ' ") وهو شامل للنسيان أيضاً بقرينة الاجماع؛ »وذكر 
التعمد فى ذيله فخرج العمد ويبقى الباقى؛ وإطلاق قوله ملكلا : رلا شىيء عليه») 
يشمل الإثم؛ والكفارة» والقضاء. 

)١6(‏ مقدمة لدرك الاستيعاب الواجب وقد مر وجوبه. فتجب مقدمة: 
والمناقشة فيه إنما تكون من جهة المناقشة في أصل وجوب الاستيعاب فلا 
وه لتك وهاي الغاء على وبكرية ١‏ 

(11) أما الاثم فلترك الواجب وهو ترك العود إليها عن عمد واخختيار. 

وأما الاحتياط في الكفارة فلاحتمال شمول إطلاق الأخبار الآتية لهذه 
الصورة أيضا وجعله أقوى فى المستند. ٠‏ ولم يستبعده فى المدارك؛ وتردد فيه 





(١)الوسائل‏ باب: ؟” من ابواب الوقوف بالمشعر. 
(؟)الوسائل باب: 7 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث:١.‏ 


حكم من أفاض قبل الغروب من عرفات ١‏ 





(مسألة 8): لو أفاض قبل الغروب عمداء أثِمَ (10) وصح حجه(18). 
وتجب عليه البدنة (19).: فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة, أو ذ 
شمب : ا 3 عسريوها : فى 
الطريق. أو عند أهله ,)3١(‏ 





في الذخيرة» ولكن المشهور عدم الوجوب. للأصل بعد كون المنساق من 
الأخبار صورة التعمد في أصل الإفاضة مع ذكر التعمد في صحيح مسمع كما مرٌ. 

(1) لأنه ترك الواجب عن عمد ولا معنى لوجوب شيء إلا أن تتركه 
العمدي يوجب الإثم وتقدم وجوب الاستيعاب فى (مسألة 0). 

(14) اجماعا بقسميه. 

(19) على المشهورء للنصوص الآتية. 

)٠١(‏ الأصل في ذلك كله صحيح ضريس عن أبى جعفر هل : «سألته عن 
رجلٍ أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال طهُا: عليه بدنة ينحرها يوم 
افر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوم بمكة أو في الطريق أو فى أهله)!", 
وفي صحيح مسمع عن الصادق طة: «في رجل أفاض من عرفات قبل غروب 
الشمس قالعقة: إن كان جاهلاً فلا شىء عليه وإن كان متعمداً فعليه بدنة)(", 
وفي مرسل ابن محبوب عنهٍُة أيضاً «في رجل أفاض من عرفات قبل أن 
تغرب الشمس قالطقة: عليه بدنه فإن لم يقدر على بدنة صام شمانية عشر 
00 

ونسب إلى الصدوقين (رحمهما الله) أن الكفارة شاة ولا مدرك لهما إلا 
النبوي ‏ على ما في الجواهر : «من ترك نسكاً فعليه دم»» ومرسل الجامع؛ 
واجماع الخلاف. 

والأولان: قاصران سنداً. والثالث: لاوجه له فى مقابل الشهرة على 





(0 :(01: 060 الوسائل ياب 8" من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: ١‏ 


والأحوط التوالى (١؟):‏ ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء (55). وإن 

كان الأحوط التكفير. (*17) والجاهل المقصّر كالعامد على الأحوط (75). 
(مسألة 4): لو جُنَّ أو أَغمِى عليه؛ أو سكر أو نام» فإن لم يحصل 

منه مسمى الكون مع النية ولم يدرك الإضطراري بطل حجه. وإلآ 

فيصح(10). 

الخلاف فلا يصلح الكل لمعارضة النص الصحيح. 

(١؟)‏ تقدم وجهه في كتاب الصوم إفصل في صوم الكفارة» مسألة 80 

تى التفصيل في الكفارات ان شاء الله تعالى. 

7ت ول جد رامد ترس لوكين 
فهو كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد وأحرم. 

وعن النزهة أن سقوط الكفارة بعد ثبوتها يحتاج إلى دليل وهو مفقود. 

وفيه: أن الكلام : فى أصل الثبوت لا السقوط بعد الثبوت. 

(8؟) خروجاً عن خخلاف النزهة. 

)١8(‏ لظهور تسالمهم على أن الجاهل المقصّر مثل العامد إلا مع الدليل 
على الخلافء ولكن فى أصل هذا التسالم بحث ويظهر من صاحب الحدائق 
عدم الاعتماد عليه. 

وتلخص: أن ترك الوقوف بعرفة إما من أول الزوال أو من وسطه أو آخره 
والحج صحيح في الجميع ولاكفارة إل في الأخير إذا لم يعد. 

ثم إنه لو أخرج كرهاً او خرج لعذر وجب عليه العود بعد رفع الكراهة 
ا ال 
كفارة عليه. وإن كانت أحوط مع إمكان العود وتركه. 

(6؟) أما الصحة مع فاك التسمى كايا للكمزاتط قله بر من أن 

الست فو الركن وق أدرك والباقى واجب لا يضر تركه بأصل الحج وأما 


ما يتعلق باختلاف الموقف بين الامامية وغيرهم يفن 





(مسألة :)3١‏ لو وقف فى عرفات فى زمان يعتقد أنه زمان الوقوف 
فبان الخلاف. ارمح ترا ء كان قبل زوال يوم عرفة, أو كان يوم 
التروية؛ أو كان يوم العيد. وكذا لو وقف فى مكان يعتقد أنه عرفات فبان 
الخلاف (70). نعم لو وقف فى عرفات بعد زوال يوم عرفة معتقداً أنه يوم 
التروية؛ أو أنه قبل الزوال من يوم عرفة وحصل منه قصد القربة صح حجه. 
وكذا لو وقف فى مكان يعتقد أنه غير عرفات ثم بان أنه من عرفات (0917). 

(مسألة :)١١‏ لو كان يوم عرفة عند الإماميّة مخالفاً لما ثبت عند 
إخوانهم العامة تجزى الموافقة معهم مع الحرج فى الاحتياط (18). 





البطلان مع عدم دركه وعدم درك الإضطراري أيضاًء فلفوت الوقوف بعرفة عنه 
وهو موجب للبطلان كما يأتي. 

(1) كل ذلك لترك الركن وذلك يوجي البطلان. 

(70) لوجود المقتضى للصحة فيهما وفقد المانع فيشملهما الأدلة والعلم 
بالزمان أو المكان المخصوص لا موضوعية له. بل هو طريق إلى تحققهما في 
الواقع والمفروض التحقق الواقعى فلا موجب للبطلان. 

(1؟) يمكن أن يستدل على الاجزاء بوجوه: الأول عمومات أدلة التقية 
الشاملة للمقام» بل الظاهر كونه المتيقن منها كما لا يخفى على من رأى تلك 
المواقف مشاهدةً وأدرك قلة الإمامية بل محكوميتهم بالنسبة إليهم غالباً. 

الثانى: أن أمر الموقف كان بيد العامة من زمان الخلفاء الراشدين إلى 
فيان السية الكتمري لوقن توي الأزتعفة ركان أقسمة الشضيعة 
الإمامية مره يحجون في زمان حياتهم. وكذا خواص أصحابهم وعامة شيعتهم 
ولم ينقل ناقل أنّهم له خالفوا العامة فى أمر الموقف ولا نقل ذلك من 
خواضهم ولا من عامة شيعتهم في زمان حياتهم مع أنه نقل لنا جميع 





خصوصيات حجهم بل وحج خواص أصحابهم, فالعادة تحكم بامتناع خفاء 
مثل ذلك فى هذا الأمر العام البلوى مع كونه في نفسه من أركان الحج. واحتمال 
أن الموقف كان موافقاً للإمامية فى ما يقرب من أربعماءة عام خلاف المقطوع 
به فى ما نرآه من غلبة الإختلاف في أربع سنين فضلاً عن أربعماءة سنة. 

وتوهم: أن الامام ملي حيث كان معروفاً لايمكنه مخالفتهم خحوفاً على 
نفسه (مردود):بأنه طق كان محترماً لدى أمير الحاج المنصوب من قبل الحكام 
والخلفاء. وكان كد مقبول القول والشفاعة لديه. كما يظهر من التواريخ فا 
مانع لهطلية أن يقول لأمير الحاج: إِنْي أزيد الوؤقوف > بعرفة أو المشعر أو نحو 
ذلك من التعبيرات وغيرها للدعاء والمناجاة مثلاً مع قصد التورية أو يستشفع 
فى ذلك لبعض شيعته. ثم بعد ذلك لِمّ أهمل فقهاؤنا التعرض لهذه المسألة مع 
شدة الحاجة إليها من قدمائهم ومتاخريهم حتى وصلت النوبة إلى متاخري 
المتأخرين فتعرض لها بعضهم. 

الثالث: لم ينقل عن رسول الذي هو المؤسس لقوانين ين الحج 
الإسلامى ذلك؛ مع أنه مي حج عكري ححة متسترا كنا و الكعار كار قد 
نقل جميع حالاته. وأقواله يوي وقد بِيِنْعييةٌ أحكام الحج في حجة الوداع في 
موارد كثيرة كمسجد نمرة» وعرفات» ومنىء وعند باب الكعبة على ما رواه 
الفريقان'' فما يمنعهيَييْمُ من أن يقول فى إحدى تلك الموارد: ولو اختلفتم في 
الهلال فاحتاطوا مع أنه لم يكن تقية بالنسبة يدومع علمه العاديككلاة 
بوقوع الاختلاف في أمته هذا الاختلاف العظيم الذي أخبر بويع مكرراً مع 
قطع النظر عن علم الغيب الذي علمه ربه. 

الرابع: أن من أهم حِكَّم الحج اجتماع مسلمي مشارق الأرض ومغاربها 





(١)الوسائل‏ باب: 46 من أبواب وجوب الحج حديث: 7 و؟١.‏ 
(؟)راجع كنز العمال ج: 6 باب: واجبات الحج ومندوباته صفحة 7١٠5-؟١11,‏ وفي الواقي ج: 4 


.37١ صفحة:‎ 


ما يتعلق باختلاف الموقف بين الامامية وغيرهم 1 


في عبادة واحدة في مقابل فرق الكفر والضلال: فكأنما جعل الحج لجمع 
الشمل ووحدة الكلمة وتعارف فرق الاسلام بعضهم مع بعض ودفع البغضاء 
والتتاكر غما تيتهم ويكونوا يذأً واحذة كلم وقبلةٌ وعملاً فى مقابل غيرهم 
والتفريق ولو لأجل الإختلاف فى الهلال ينافي هذه الحكمة العظمى بل يكون 
بويك انار الم ار كاف اجر ف الت ريا تتشت انه الدفاة 

الخامس: اختلاف الموقف مع الخاصّة غالبي بحيث لو اتحد الموقف 
معهم احياناً يعد ذلك من النوادر, فلو لم تكن الموافقة مع العامة مجزية مع كون 
الأحتياط حرجياً لما حصلت الاستطاعة لإمامى إلا نادراً وينبغى أن يعد فى 
شرائط تحقق استطاعتهم اتحاد الموقف أيضاً وهذا مستنكر. ْ ١‏ 

السادس: أساس الاختلاف فى رؤية الهلال مبني على عدم كفاية الرؤية 
فى بلد لبلد اخر مع التباعد بينهماء وقد انهدم هذا الاساس فى هذه الاعصار, 
وأبطل بما لا مزيد عليه وقد تعرضنا لبعضه فى كتاب الصوم من هذا الكتاب 
فراجع. 

السابع: قول الصادق طب في صحيح زرارة: «ثلاث لا أتقي فيهن أحداً 
شرب المسكر. ومسح الخفين. ومتعة الحج)''' فلو كان امر الموقف غير قابل 
للتقية لاستثناه. بل هو اهم بالاستثناء كما هو معلوم .والحج يكون أولى بذلك. 

ودعوى: أن ذلك كله في إتيان اصل الصلاة معهم لا الإجزاء وفراغ الذمة 
(لااوجه له) لأن بناء الأئمة (عليهم السلام) على التسهيل والتيسير على شيعتهم 
لا التضييق والحرج عليهم؛ بل بناء أصل الشريعة على ذلك كما هو معلوم لكل 
عاقل. 

التاسع: أن المسألة من موارد الأهم والمهم؛ وتقديم الأول مسلم عند 
العقلاء. لأن الأمر يدور بين الموافقة معهم وسلامة أثمتنا (عليهم السلام) 
ونفوسنا من أذاهم وتشنيعاتهم القولية والقلمية والفعليه ومخالفتهم وتعريض 





(١)الوسائل‏ باب: 76 من أبواب الأمر والنهى وما يناسبهما حديث: 6. 


0 مهذب الاحكام[4١]‏ 


أثمتنا (عليهم السلام) ونفوسنا لذلك كله؛ والعقل يحكم بتقديم الأول» وقد 
أشار إليه الأئمة جا بقولهم: «كونوا زيناً لنا ولا تكونوا شيناً علينا»!''. وقوله طجُ: 
«صلوا فى عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم, ولا يسبقونكم إلى 
شىء من الخير فأنتم أولى به منهم, والله ما عبدالله بشيء أحب اليه من الخباء 
قلت وما الخباء؟ قال طكة: التقية»!'ويستفاد منه ومن غيره عدم انحصار التقية 
في خصوص الخوف منهم فقطء بل بالمجاملة معهم أيضاً. 

العاشر: ما ورد فى قضية إفطار الصادق د عند أبي العباس في الحيرة 
في يوم من أيام شهر رمضان وهومية يعلم أنه من رمضان وهي أخبار ثلاثة: 
منها: مرسل ابن الحصين: «عن رجل من أصحابه عن أبى عبدالله مه أنه قال 
وهو بالحيرة فى زمان أبى العباس: «أنى دخلت عليه وقد شك الناس فى الصوم 
ال ا 0 0 لم ان 
لا والمائدة بين يديه قال فادن فكل قالءة : فدنوت وأكلت وقلت الصوم معك 
والفطر معكء فال الركل ليع اي تقار يوما من شوررمهان فال: 
إي والله أفطر يوماً من شهر رمضان أحب إلى من أن يضرب عنقي»! "2 وفي 
مرسل آخر: لإفطاري يوماً وقضاؤه أيسر على من أن يضرب عنقي ولا يعبد 
اززووا “رتو يت نيما مرطلة الناليق" . 

ونوقش فيها.. أولاً: بقصور السندء لأن اثنان منها مرسلء» وفى سند الآخر 
خلاد بن عمارة وهو مهمل. 

وفيه: أن القرائن تشهد بالوثوق بصدور القضية منهءطيةٍ لكثرة 
اهتمامه علد بحفظ الايتلاف ورفع الاختلاف. 

وثانياً: أن إحداها تشتمل على القضاءء فلا تدل على الإجزاء مطلقا. 








(١)الوسائل‏ باب: ١‏ من أبواب احكام العشرة حديث: 8. 
(؟)الوسائل ياب: 1؟ من أبواب الأمر والنهى وما يناسبهما حديث: ؟. 
(5) (4) (0) الوسائل باب: /ا6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4 و6 و31. 


حكم اختلاف الموقف بين الامامية وغيرهم 4١‏ 

وفيه: أن القضاء إنما ذكر فيه تقية من الرجل الذي كان أت#فكل على 
الإمام ليد ولعله كان من عوام شيعته والتقية منه ربما تكون أشد من التقية من 
العامة وقد أرسل صاحب الجواهر فى صلاة الجواهر عنهطليةِ أنه قال: «ما قتلتنا 
إلا شيعتنا»» مع أنه لم يعلم أن قضاءهطكةِ كان على نحو الوجوب أو مطلق 
الرجحان. 

وثالثا: إنها تختص بموردها فلا تشمل المقام. 

وفيه: أنه من باب تطبيق الحكم الكلى على المورد فلاوجه للأختصاص. 

ومن الأخبار: خبر أبي الجارود عن أبي جعفرءكُة: «الفطر يوم يفطر 
الناس» والأضحى يوم يضحيى الناسء والصوم يوم يصوم الناس» ١‏ ونوقش فيه 
بضعف السند لأبى الجارود. ويمكن دفعها بحصول الاطمينان بالصدور من 
جهة عمومات التقية. ولأن الراوي عنه ابن المغيرة الثقة» ويشهد له النبوي على 
ما في الجواهر: «حجكم يوم تحجون». وقوله عي أيضاً «فطركم يوم تفطرون 
وضحاياكم يوم تضحون'!". ويشهد له أيضا إطلاق موق حماد قال: «رأيت أبا 
عبدالله جعفر بن محمد عد بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء عن يسار 
والي الموسم حتى انصرف)!". 

ومن جميع ما ذكرناه يستظهر رضا الشارع بالوقوف معهم وإجزاء ذلك 
عن الواقع فإنه وإن امكنت المناقشة فى بعض ماذكرناه ولكن المجموع يوجب 
الإطمينان بالحكم كالاطمينان الحاصل فى سائر الموارد مع إمكان المناقشة فى 
كل شىء حتى فى الضروريات. 

إن قلت: إن مقتضى الأصل والإطلاق بقاء الواقع على ما هو عليه فلاوجه 


./ الوسائل باب: 61 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث:‎ )١( 
.5 (؟)سئن البيهقي ج: 6 صفحة: 6/ا١ قريب منه فى سئن أبن ماجة كتاب الصيام باب:‎ 
.١ من أبواب احرام الحجج والوقوف بعرفة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )*( 


بذ مهذب الاحكام[ ج4١]‏ 
(مسألة ؟١١):‏ لو رأى أحدٌ الهلال وحده. أو رآه جماعة. وجب عليهم 
الوقوف حسب رؤيتهم (14), سواء شهدوا عند الحاكم الشرعى أو لأ. 
وسواء قبلت شهادتهم أو ردّت(0*0. ١‏ 
(مسألة 1): تقدّم أن مسمى الوقوف بعرفة ركن .)"١1(‏ فمن تركه 
عامداً فلا حج له (7"): ومن تركه نسياناً تداركه مادام وقته الإختيارى أو 





قلت: مورد التقية كمورد التكليف الإضطراري فلا يبقى مع فعليته واقع 
والشك في بقائه يكفى فى عدم جوازالتمسك بالأصل والإطلاق. لأن الأول 
شك في أصل الموضوع. وكذا الأخير ومع ذلك لاوجه لجريانهماء وكذا الكلام 
في سائر أفعال الحج بواجباتها ومندوباتها. وقد تقدم فى أحكام الوضوء 

(9؟) لأن القاطع مجبول على اتباع قطعه ويقينه مع إطلاق قوله تعالى: 
«يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج»١‏ وعن الصادق اكلا 
في هذه الآية الشريفة قال: «الصومهم. وفطرهم. وحجهم)»!". 

#9 احماعاء بل صيروزة فن:الفقة 

(؟؟) نصاء واجماعاء وتقدم أن معنى الركن في الحج ماكان تركه العمدي 
موجباً للبطلانء قال النبي يَِيَة: «الحج عرفة)(". وعنهيَييةُ: «أصحاب الأراء لا 
حج لهم»!. وأما قول الصادق طجكة: «الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة 
52" قليين الحرادماليقة الندي بل المراددبها مافبك وحوية بخير القران: 





(١)سورة‏ البقرة 184. راجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج: ' من مواهب الرحمن في تفسير القرآن. 
(؟)الوسائل باب: ؟ من أبوان أحكام شهر رمضان حديث: 37؟, 

(1')ستئن البيهقي ج: 6 صفحة: 97/7 .١‏ 

(4) (0) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب احرام الحج حديث: ١١‏ و4١.‏ 


حكم من فاته الوقوف بعرفة ١‏ 


الاضطرارى باقياً (*"): ولو فاته ذلك كله اجتزأ بالمشعر (6"). 


(##الاطلاق: أدلة وبحوية:والمقروضن أنه متمكن هنح الامتفالن فتبيجت 
عليه. ولما يأتي من النصوص. 

(") اجماعاً. ونصاً ففي صحبح ابن عمار عن الصادقنة: «في رجل 
أدرك الامام وهو بجمع فال ءْة: إن ظن أنة ان عرفات ويقف بها قليلاً ثم 
يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فلياتها ومن ظن انه لا ياتيها حتى يفيضوا فلا 
يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه)!' وفى خبر الحلبي: «سألت أبا عبد الله ليلد عن 
رجل يأتى بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال ها : إن كان في مهل حتى يأتي 
عرفات من ليلته فيقف بهاء ثم يفيض فيدرك الناس فى المشعر قبل أن يفيضوا 
فلا يتم حجه حتى يأتى عرفات» وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف 
بالمشعر الحرام؛ فإِنٌ الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام 
روطان لخم ودر داتع لاس الم د كادي ارم لتقا 
الحجء فليجعلها عمرة مفردة؛ وعليه الحج من قابل)! "وف خب إدريس كن 
عبدالله قال: «سألت أبا عبدالله طلا عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى 
إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال: إن ظن أن يدرك 
ايان رع المع وح عرد رخبتي 91 لوال هما 
فليقف بجمع. ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه)! "' ومثلها ما يأتي من صحيح 
معاوية» وإطلاق هذه الأخبار يشمل الناسى والجاهل مطلقاً ومطلق المعذور بل 
كل العامل ايشا خرب الأخيربالاخماء: :ركذا المقطن لأنه ميشفاد من يل 
صحيح الحلبي اعتبار العذر في الجملة ولا عذر بالنسبة إلى المقصّرء إل أن يقال 
إن قولهطة افإن الله أعذر لعبده» كناية عن كمال رأفته تعالى 


(0)الوسائل يان الامو 'ابوات الواقوك العئم سيك 
#10 الوسائل يامب انم ابواث الوؤموق الس حديع ا 


8 مهذب الاحكام[ ج4١]‏ 

(مسألة :)١5‏ وقت الاختيارى - لوقوف عرفة من زوال الشمس فى 
تاسع ذى الحجة إلى الغروب (0") ووقته الإضطرارى من الغروب إلى 
طلوع الفجر من يوم النحر (1) ولا يجب فى الاضطرارى الإستيعاب. بل 
يكفى المسمى (/0). 


(مسألة :)١6‏ الاضطراى من عرفة كالاختيارى منه فى أن ركه 





بالنسبة إلى عبيده لا أن يكون فى البين عذر فعلى مقبول؛ فيكون المقام نظير 
قبول التوبة فإن الله تعالى يقبلها حتى مع التعمد في العصيان أيضاً نعم خرج 
صورة العمد فى المقام بالاجماع وبقى الباقى. 

هذا مع بناء أفعال الحج على اغتفار الجهالة فيه فى الجملة وغلبة الجهال 
المقصرين خصوصاً فى زمان صدور الأخبار ولذا قوّى صاحب الجواهر فى 
النجاة إلحاق المقصر بالناسي ويأتى بعض ما يرتبط بالمقام فى (مسألة 06 

(0؟) اجماعاء ونصوصا تقدم بعضها بل ضرورة من المذهب إن لم تكن 
هد اللرية” 

ار ا م ا عر سن : كان 0 
ل افاد اللرو وي 
يأتها وقد تم ا 

(00") للأصلء والنص. والاجماع. وتقدم قولهحْقا: «يأتى عرفات ويقف 
بها قليلاً ئم يدرك جمعاً» مضافاً إلى ظهور الاجماع على الاجتزاء بالمسمى: 


(١)الوسائل‏ باب: '" من ابواب الوقوف بالمشعر حديث: 4. 


حكم من نسي الوقوف بعرفة م 
العمدى من العالم به يوجب بطلان الحج (0, ولو أدرك اختياري عرفة 
مع اختيارى المشعر صح حجه (0"8. 

(مسألة 3١‏ لو نسى الوقوف بعرفة رجع ووقف بها إذا علم أنه 
يدرك المشعر قبل طلوع الشمس -(20) وإذا ظن الفوات أو خشى ذلك 
اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وتم حجه (61): ولا فرق فى 





الواجب من الاختياري الاستيعاب من الزوال إلى الغروب كما مر. 

(1"8) كما عن جمع من متأخري المتأخرين» واختاره فى الجواهر, 
النجاة. لعد الاتيان بالمأ ربه حينئذ وعد | الاجزاء بعد عد درك 
و م مو د وعدم جر م 
الاختياري منه وترك الاضطراري مع العلم والعمدء وما أن من كفاية أدراك 
اختياري المشعر ظاهره غير هذه الصورة؛ ويشهد له بل يدل عليه قولهطية فى 
ال ل ل ده ولس 


عرراتما. 


(1) بصرورة من الدين, والمتواترة من نصوص المعصومين عه . 
(0) لتمكنه من الاتيان بما يجب عليه. ٠‏ فلابد من الاتيان به. مع أنه لا 
خلاف ولا أشكال فيه من أحدء ويدل عليه فحوى ما مر من صحيح ابن عمار. 

(١])أما‏ الاول: : فلقول الصادق عد فيما تقدم من صحيح ابن عمار: «وإن 
ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه»!" 


0 ل : «وإن خشي أن 





(0) الوسائلبات: "ثفن ابرات الرقرف «النشر حدوفه 1 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: .١‏ 
(')الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ١‏ 


0 مهذب الاحكام[ ج1١]‏ 





الظن والخشية بين أسباب حصوله من أى سبب حصل (45). 

(مسألة :)١1/‏ إذا ظن الفوات أو خشية فلم يذهب إلى عرفات ثم بان 
الخلاف. فان امكنه الذهاب إلى عرفات ثم الرجوع ودرك المشعر وجب 
ذلك عليه. وإلآ فلا شىء عليه وتم حجه مع إدراك المشعر (1). 

(مسألة 14): لو خشى الفوات ولم يذهب إلى عرفات. وأدرك 
المشعر. وبان الخلاف فى يوم النحر فالظاهر الإجزاء (44). 

(مسألة 19): لو ترك الوقوف بعرفات لعذر -من نسيان أو نحوه -ولم 
يتمكن من إدراك الاضطرارى وأدرك الوقوف الاختيارى بالمشعر صح 
حجه (405). ولو أدرك اراز عرفة مع اغيازى المشعر يصح 
الحج(7]). ١‏ ْ 

(مسألة :)٠١‏ للوقوف بالمشعر أوقات ثلاثة: 

الأول: الوقت الاختيارى وهو: من طلوع فجر يوم النحر إلى طلوع 
الشمس منه. 

الثانى: الاضطرارى الليلى وهو: من غروب الشمس من ليلة الشحر 
إلى طلوع الفجر منها. ويسمى هذا: (الاضطرارى المشوب بالاختياري). 

(9؛) للاطلاق» وظهور الإتفاق. 

(46) لشمول الاطلاق لهذه الصورة أيضاً. 

() لأن لنفس الخشية موضوعية خاصة كما فى سائر الموارد التي تعلق 
لدم بها. ِ 7 

(5؛) اجماعاً. ونصوصاً ‏ التى تقا.مت - الدالة على الإجزاء بإدراك 
اختياري المشعر مع فوات الوقوف بعرفة بقسميه. 

(41) لدلالة الأخبار السابقة على الصحة فى هذه الصورة بالآولى. 


ما يتعلق بأقسام الوقوف بعرفة ١‏ 

الثالث: الاضطرارى النهارى وهو: من طلوع شمس يوم النحر إلى 
الزوال (49). ويكفي فى درك كل واحد من الاضطراريين بيّن 
المسمئ(18). 00 

(مسألة "3١‏ لو وقف بعرفة قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر 
إلا قبل الزوال صح حجه (5غ). وكذا لو ادرك المشعر بالليل(00). 

(مسألة :)5١‏ لو أدرك اختيارى عرفة ولم يدرك المشعر أصلاً يصح 


.)0١( ححه‎ 





(61) أما الأول فقد تقدم في النصوص السابقة ويأ: ني التعرض للآخرين 
فى ضمن المسائل الآتية 
«64الظهرر الاطلاق والاتفاق. وما الوه خوا ب كد 

(4:4) تضوضا واجتماعاء مكا: : صحيح معاوية بن عمار قال: «قلت لأبي 
عبدالله ليه ما تقول في ي رجل أفاض من عرفات فأتى منى؟ قال عليّة: فليرجع 
فليأ: ني جمعاً فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع)37 

ومنها: موثق ابن يعقوب عنهطلية أيضا: «رجل أفاض من عرفات فم 
بالمشعر فلم يقف حتى انتهى ري الجر وام رماو حل ابت الخوار 
قال طية : : يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع فيرمي الجمرة»!'' ولا ريب في 
أذ إطلاقيها شهل المسيمى يميا 

)٠٠ 3‏ على المشهور لدلالة ما دل على الصحة في الصورة السابقة على 
صحة هذه الصورة بالأولئ. ٠‏ لأن الإضطراري الليلي من المشعر مشوب 
0000 بأتيء مع أن إدراك اختياري عرفة فقط يكون ننجزياً على ما 

تى» فيكون الإجزاء مع درك الإضطراري الليلى من المشعر بالأولئ. 

د اقارة وإلى المعروف بي سن الا يعوا 





184 مهذب الاحكام[ ج4١]‏ 
اام 0 


وأخرىء. وعن جمع دعوى الاجماع عليه» وعن عن الجواهر نفى الخلاف المحقق 
تقل إن لم يكن تحصيلاًء واستدل عليه بما دل على رفع الخطأ والنسيان!'". 
يدر لجاعر رماي الح واتري «الحج الأكبر الموقف بعرفة 
ورمى الجمار) (', وبخبر محمد بن يحيى عن الصادق عه انه قال: «في رجل لم 
يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتئ إلى منى فقالطْقةِ: ألم ير الناس؟ ألم ينكر 
ل يرجع قلت: إن ذلك قد فاته 
قالطقة: لا بأس به) ('. وفي خبر الخثعمي عنهطيُة أيضاً: «فيمن جهل ولم 
يقف بالمزدلفة ولم يبت حتى أتى منى قال قلا : يرجعء قلت: إن ذلك قد فاته. 
قالطلل : لا بأس به)/2. 

و دكن عله بالصحيح: «إذا فاتك عد د الحج»(* 
وبالمرسل: «الوقوف بالمشعر فريضة: والوقوف بعرفة سنّة»" '. وبمفهوم ما دل 
على أن من ادرك جمعاً فقد أد رك الحج!". 

والكل مردود: إذ الأول قابل للتخصيص. والمراد بالثاني ما ثبت وجوبه 
اليه لاله آنه وامتعماهة العا الماتخمن من الأخين سمتوعة. 

وأشكل عليه أيضاً بأنها مقيدة بخبر ابن حكيم قال: «قلت لأبي 
عبدالله لا أصلحك الله الرجل الأعجمى والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمّال 
الأعرابى فإذا أفاعن يهم من عر فانشا مو بهم كما هه إلى مض لم ينزل يهنم تحفنعا 
قالضْل: أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم, قلت فإن لم يصلوا بهاء قال: فذكروا 





(١)الوسائل‏ باب: 61 من أبواب جهاد النفس حديت: .١‏ 

(؟)الوسائل باب: ١94‏ من أبواب احرام الحج حديث: 5. 

(5)الوسائل باب: 76 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 3. 

(4) و(0) الوسائل باب: ١60‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: © و١.‏ 
(1)الوسائل باب: ١4‏ من أبواب احرام الحج حديث: .١4‏ 

(/)الوسائل باب: 77 من أبواب الوقوف بالمشعر وباب: 760 منها حديث: ؟. 


حكم من لم يدرك الا اختياري المشعر 4ك 

(مسألة 77): لو لم يدرك إلا اخستياري المشعر فقط فى ما بين 
الطلوعين من يوم النحر يصح حجه (25). بلا فرق فى ذلك بين الناسى 
والجاهل وغيرهما من المعذورين (01): وأما من تعمد ترك الوقوف 
بعرفات فحجه باطل (08). 








الله فيها فإن كان ذكروا الله فيها فقد أجزأهم)7". 

وفيه.. أولاً: إنه خلف الفرض؛ لأن إدراك اختياري عرفة والاضطراري 
الليلى من المشعر الذي تقدم حكمه غير إدراك اختياري عرفة فقط الذي هو 
مووة البنضة: وقد مر أنه يكفي المسمى في إدراك الاضطراري من المشعر 
والمشهور هو الاجزاء. 

وثانيً: قال في الجواهر: إني لم أجده قولاً لأحدٍ من الأصحاب حتى 
المتأخرين ومتأخريهم إلأصاحب الذخيرة فإنه اعتبر في الصحة في الفرض 
ذلك». 

وثالثا: أنه منافٍ لإطلاق ما تقدم من الأدلة. ولا وجه للتقيد بعد تعدد 
مورد البحث واختلاف الموضوع. ولكن لابد من تقييد ذلك كله بما إذا لم يترك 
العتهر كيار 

(09) اجماعاً ونصوصاًء منها: صحيح ابن عمار عن الصادقءقُة: «في 
رجل أدرك الامام وهو بجمع فقالطقة: إن ظن أنه يأتى عرفات فيقف قليلاً ثم 
يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتهاه ومن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس 
من جمع فلا يأتها فقد تم حجه)!"' وتقدمت بقية الأخبار في (مسألة .)١*‏ 

(09) لظهور الاطلاقء والاتفاق. 

(06) لما مرّ مكرراً من أن ركن الحج ماكان تركه العمدي موجباً للبطلان» 


()الوسائل باب 88 من ايوات الوقوق+المقير ديع + 
(؟)الوسائل باب: ؟؟ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ؛ 
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(فسألة 4 إذا لم يدرك عرفات إلا ليلة العيد. ولم يدرك المشعر إلآ 
قبل الزوال من يوم العيد صح حجه (00). 





والوقوف بعرفة ركن بهذا المعنى إجماعاً. 

(08) على المشهور. لجملة من الأخبار منها صحيح العطار عن 
الصادقءقُا: «إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم 
يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلاً بالمشعر الحرام وليلحق 
التاهن عن و شىيء 0 وعنهطليلاٍ أيضاً فى صحيح جميل: امن أدرك 
الموقف سجمع يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج)!", 
وقوله طق أيضا في صحيح إسحاق بن عمار: «من أدرك المشعر الحرام قبل أن 
تزول الشمس فقد أدرك الحج»!", وعنهطئة أيضاً فى الصحيح: (إذا أدرك 
الزوال فقد أدرك الموقف)(4, وعنهطليةِ في الموثق: «من أدرك المشعر الحرام 
قلعو فالتا شيل :أن :درول الشعين تقل أورك الحمرة" رفن 
الصحيح: «جاءنا رجل بمنى فقال إِنَي لم أدرك الناس بالموقفين جميعاً - إلى أن 
قال -فدخل إسحاق على أبي الحسن طلا فسأله عن ذلك فقال طق : إذا أدرك 
مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج)!١'‏ إلى غير 
ذلك من الأخبار الشاملة للإجزاء ولو بإدراك الاضطراري النهاري من المشعر 
فقطء فكيف بإدراك اضطراري عرفة أيضاً ولكن لابد من تقييدها بما إذا أدرك 
اضطراري عرفة بقرينة صحيح العطار والاجماع. 

وأشكل عليه:بأنها معارضة بالمستفيضة الدالة على أن من لم يدرك الناس 
بالمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حج له ويأتي التعرض لبعضها. 


(١)الوسائل‏ باب: 75 من أيواب الوقوف بالمشعر حديث: .١‏ 
(؟)الوسائل باب: 7 من أيواب الوقوف بالمشعر حديث: 4. 
(6) (4) (6) (1) الوسائل باب: 77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ذيل ١6 :١١‏ و١1‏ و1. 


حكم من لم يدرك الا احذ اضطراري المشعر وا 

(مسالة 50): إذا أدرك عرفة فى ليلة العيد وأدرك الاضطرارى الليلى 
من المشعر صح حجه (065). 1 ١‏ ْ 

(مسألة 761): لو أدرك اختيارى عرفة مع أحد الإضطراريين من 
المشعر صح حجه (017). 

(مسألة : لو لم يدرك إلا اضطرارى عرفة فقط ولم يدرك المشعر 
لا اختياريه ولا اضطراريه بطل حجه (08). 

(مسألة 38): لو لم يدرك إلآّأحد اضطراريّى المشعر فقط ولم يدرك 
اختياريه ولم يدرك من عرفة شيئا لا اختياريه ولا اضطراريه بطل 
حجه(69). 


وفيه: أنه لا وجه للمعارضة بل لابد من تقييدها بهذه الأخبار المعتيرة 
سنداً ودلالة» لأن لهذه الأخبار نحو حكومة على المستفيضة؛ فتوسّع إدراك 
المشعر إلى اضطرار به أيضاء لكن مع إدراك عرفة ولو إضطراراء وحملها على ما 
إذا تركه عمداً. 

(07) اجماعاً كما فى المستند. ولما تقدم من النصوص الدالة على كفاية 
إدراك الاضطراري النهاريء فيكون الإجزاء فى إدراك الاضطراري الليلى 
بالأولى؛ لكونه مشوباً بالاختياري. ١ ١‏ 

(00) إجماعاً فى الصورتين» ولما تقدم من النصوص الدالة على الإجزاء 
مع إدراك الاضطراري النهاري مع المشعر فقط فيكون مع إدراك اختياري عرفة 
بالأولى» وكذا مع درك اضطراريه المشوب بالاختياريء مضافاً إلى ما تقدم من 
كفاية إدراك اختياري عرفة فى الإجزاء وإن ترك أصل المشعر لعذر. 

(08) إجماعاً كما عن جمع, وقولاً واحداً كما عن آخرين. 

(09) على المشهور فتوى ورواية. وعن جمع دعوى الأجماع عليه وقال 
فى المنتهى: «الإجماع منعقد اليوم على عدم إجزاء واحدٍ من الاضطراريين 


]١4ج مهذب الاحكام[‎ ١0 





لانقراض ابن الجنيد ومن قال بمقالته» وقال المفيدلة: «الأخبار بذلك متواترة - 
أي 00 0 - والرواية بال خراء نادرة»). 

الأول: المستفيضة الظاهرة 00 اللاضطراري اليومى للمشعر 
فقط في صحة الحج التي تقدمت جملة منها كقول الصادقطكة في الصحيح: 
(من أدرك الموقف بجمع يوم الناخر من قبل زوال الشحن فقد أدرك الحيمي/"" 
من يواه و بي ي اليومى فيجزي الاضطراري 
فراش المتهرى عن :طاهر إطلاتها بل دعرى ا 0 
هذه التجهة بالأخسان النادرة. 

الثانى: الأخان المعراتة الناصة في عدم الأجزاء | إل بإدراك الاختياري من 
0 لحا 1 قال 0 أبا عن الرجل يأني ب بعدما 
ا ل ا ل" 
ا ا ار الوطم ار وو ا 
مفردة وعليه الحج من قابل» (', وصحيح حريز عنه عا أيضا: «فإن طلعت 
الشمس من يوم النحر فليس له حج؛ ويجعلها عمرة وعليه الحج من مقاب )1 
وفي خبر 0 «سألت أبا الحدحدر الج ل أدركه الرجل 
ا ات ا ا 0 





(؟)الوسائل باب: ؟7 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 7. 
(") الوسائل باب: 77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: .١‏ 


تلخيص في أقسام الوقوفين ١4‏ 


حج له. فإن شاء أقام , بمكة وإن شاء رجع. وعليه الحج من قابل)١١‏ أ. وفي 
مجح جيل «من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد 
أدرك الحج»' '' إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة ومقتضى إطلاقها بطلان الحج 
مطلقاً بفوت اخختياري المشعر خرج منها ما إذا أدرك اخختياري عرفة أو 
اضطراريها مع اضطراري المشعر وبقي الباقي تحت الإطلاق» لما ثبت في محله 
من أن القيد إذا كان منفصلاً وتردد , بين الأقل والأكثر يرجع فى المشكوك إلى 
الاطلاق. 





تلخيص في أقسام الوقوفين 

وهي أحد عشر: خمسة منها مفردة والبقية مركبة. 

الأول: إدراك اختياري عرفة فقطء يصح الحج كما تقدم وجهه فى 
(مسألة 77). 

الثانى: إدراك اختياري المشعر فقط يصح الحج وقد تقدم الوجه في 
(اشيالة 01 

الثالث: : إدراك اضطراري عرفة فقط يبطل الحج كما تقدم وجه ذلك في 
(مسألة /71). 

الرابع: إدراك الاضطراري الليلى من المشعر فقط يبطل الحج. للأصل 
بعد عدم دليل على الصحة, كما تقدم. 

الخامس: إدراك الاضطراري النهاري من المشعر فقط يبطل الحج وقد 
تقدم الوجه فيهما فى (مسألة 18). 

السادس: إدراك اختياري الموقفين يصح الحج. وقد تقدم الوجه فى 
(مسألة .)١6‏ 

السابع: إدراك اختياري عرفة مع إدراك الاضطراري الليلى من المشعر 
يصح الحج كما سبق فى (مسألة .)7١‏ 


90 (؟) الوسائل؟ نات امن ابزات الرام فا النتس شدية: 6و 


]١5ج مهذب الاحكام[‎ ١5 
(مسألة 9: الصحة فى الاقسام التي أدرك فيها الاضطراريين أو‎ 
أدرك أحد الاختياريين واضطرارى الآخر إنما هى فى ما إذا لم يترك‎ 
.)60( اختيارى الآخر عمدا. وإلا فيبطل‎ 
(مسألة لو لم يتمكن إلا من إدراك اختيارى أحد الموقفين اختار‎ 
.61( عرفة‎ 








الثامن: إدراك اضطراري عرفة مع إدراك الإضطراري النهاري من المشعر 
اا يصح الحج كما تقدم الوجه في (مسألة أيضا.ء 

التاسع: إدراك اضطراري عرفة مع إدراك اضطراري المشعر الليلي يصح 
الحج وتقدم الوجه فى (مسألة 10). 

العاشر: إدراك اضطراري عرفة مع إدراك اضطراري المشعر النهاري 
يصح الحج كما تقدم فى (مسألة 01 

الحادى عشر: إدراك اختياري المشعر مع إدراك اضطراري عرفة يصح 
الحج وتقدم الوجه فى (مسألة .)1١‏ 

فالأقسام التى يصح فيها الحج ثمانية: إثنان منها من الصور المفردة؛ 
وستةمن الصور المركبة» وما يبطل فيها الحج ثلاثة وهى مختصة بالصور 
المفردة» ولكن الأحوط في الصورة الخامسة إتمام الحج رجاءً وعدم الإكتفاء به 
عما وجب عليه لذهاب جمع إلى الصحة كالصدوقء والاسكافيء والسيد. 
والحلي؛ والشهيد الثانى؛ وصاحب المدارك؛ وعن الشهيد الأول الأقرب إجزاؤه. 
وقال في نكت الارشاد: «لولا أن المفيد نقل أن الأخبار الواردة بعدم الإجزاء 
متواترة» وأن الرواية بالاجزاء نادرة لجعلناه أصح لا أقرب». 

)1١(‏ لما تقدم من أن ترك اخختياري أحد الموقفين عمد يوجب البطلان. 

(11) كما صرح به صاحب الجواهر في النجاة, للنبوي: «الحج 


من لم يتمكن الا من ادراك اختياري أحد الموقفين 6 
عرفا وقال الصادقطقية: «الحج الأكبر الموقف بعرفة ورمى الجمار»!"! 
وقد ورد فيها أنها اليوم الشاهد والمشهود'", مع أن احتمال الترجيح فيه يكفي 








(١)سنن‏ ابن ماجة المناسك باب: /6. وسئن أبى داود المناسك باب: 48. 
(؟)الوسائل باب: ١5‏ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: 4. 
(')راجع الوسائل باب: ١9‏ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: © و6١.‏ 


فصل فى مندوبات الوقوف بعرفة 
وهى أمور: 
الأول: الوقوف فى مبُسرة الجبل .)١(‏ 
الثانى: أن يكون 5 سفح الجبل (؟). 
الثالث: الغسل (00. 





فصل فى مندوبات الوقوف بعرفة 
)١١‏ لقول أبى عبدالله فى الصحيح: «قف فى مسيرة الجبل فإن رسول 
اله وقسه بغرفات: قن مسيزة الكل فلما وقن جما الكامن يسسدزرن 
أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه, فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال: أيها الناس إنه 
ليس موضع أخفاف ناقتى الموقف. ولكن هذا كله موقف. وأشار بيده إلى 
الموقف. 
وقاليَيييُة: هذا كله موقف. وفعل مثل ذلك فى المزدلفة»77. 
(؟) لقول الصاد قط فى الصحيح: «عرفات كلها موقف. وأفضل 
الموقف سفح الجبل)!") وسفح الجبل: أسفله. 
(*) لقول أبي عبدالله يو في صحيح ابن عمار: «فإذا زالت الشمس يوم 
عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحدٍ وإقامتين» فإنما تعجل العصر 
وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فانه يوم دعاء ومسألة7". 





(1) (7)الوسائل باب: ١١‏ من أبواب احرام الحجج والوقوف بعرفة حديث: ١‏ و5. 
() الوسائل باب: 4 من أبواب الحج والوقوف بعرفة حديث: .١‏ 


مندوبات الوقوف بعرفة يذه 
الرابع: الجمع بين الظهر والعصر بأذن وإقامتين. إماماً كان أو ماموما. 
أو منفردأء متم أو مقصراً (1). 
الخامس: ضرب خبائه بتَمّرة (0). 
السادس: جمع متاعه بعضه إلى بعض (1). 
السابع: سدٌ الفرج بينه وبين أصحابه بنفسه أو رحله (07. 





أقول: وهذا ترغيب أكيد ذ فى الاهتمام بالوقت وصرفه فى الدعاء 
والاإعراض عن مشاغل الدنيا. 

(؛) كل ذلك لظهور الاطلاق والاتفاق. 

)0( 39 الماك قن الصحيح: «فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب 
كك 0 وتأسيا أ بالنبي يبه حيث فعل ذلك”'» ولأن أرض عرفات 
ا ا و للدعاء والاستغاثة» فتجلّ عن مشاغل الدنيا من النوم 
والأكل والشرب ونحو ذلك. 

(1) على المشهورء وعلّل ذلك بأنه أحفظ لمتاعه وأقرب للتوجه بقلبه 
إلى الدعاء ويمكن أن يستشهد له بما فى الخبر الآتى؛ فإن إطلاق سد الخلل 
بالرانلة وكني سمعة أرق حك لا كر نين اسه مان: 

(/) قال الصادق ع في صحيح ابن عمار: «إذا رأيت خللاً فسده بنفسك 
وراحلتك فإن الله عرّ وجل يحب أن تسد تلك الخلالء وانتقل عن الهضبات. 
واتق الأراك»("» ويدل عليه أيضاً رواية ابن يسارأ “» ويمكن أن يراد به مطلق ما 
يوجب تفرقة الحواس وتشتت البالء وسلب حضور القلب في الدعاء وعدم 
الإقبال عليه. والخلل إما حالي. أو زماني» أو مكاني. وسد الأولى عبارة عن 


(؟)الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الحج حديث: 4. 
() (]) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: ؟ و١.‏ 


]١4ج مهذب الاحكام[‎ 1١14 
.)( الثامن: أن يقف فى السّهل دون الحزّن‎ 
التاسع: أن يدعو فى أفضل الحالات وهو السجود إن أمكن. وإلآً‎ 
.)6( فالقيام‎ 
والصلاة‎ )٠١( العاشر: أن يدعو بالدعوات المأثورة وهى كثيرة جداً‎ 





التوجه التام إلى الله جل جلاله من كل جهة. وسد الثاني عبارة عن صرف تمام 
الوقت فى الدعاء بحيث لم يفت منه شيء, وسد الأخير عبارة عن الإجتماع في 
الدعاء بحيث يكون جميع أهل الموقف كنفس واحدة, لآن الموقف موقف 
عظيم جدا. 

(8) لأنه أنسب للجمع للدعاءءوأقرب إلى الإقبال عليه وعدم اضطراب 
الخاطر. 

() لأن حال السجود أقرب إلى الإستجابة ثم للقيام» لأنه الوقوف بين 
يدي الله تعالى هذا إذا لم ينافي الخشوع والتوجه وإلا فيدعو فى أي حالة 
يحصل له الخشوع ولو في حال القعود أو الركوب. 

)٠ )‏ كالدعاء المروي عن لنب يي كما في صحيح ابن عمار عن 
الصادق لكا قال: «قال رسول اليه لعلى قلا : ألا أعلمك دعاء يوم عرفة وهو 
دعاء من كان قبلي من الأنبياء؟ فتمال على ما : : بلى يا رسول الله ييه قال: تقول 
لهالا اللا ومعدو اذ شولك لله 1ل الولف وله المحمكلة سحي سمي وه 
ويحيى وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير, اللهم لك الحمد 
أنت كما تقول وخير ما يقول القائلون, الهم لك صلاتي ودينى ومحياي 
ومماتي. ولك تراثي» وبك حولي ومنك قوّتىء اللهم إني أعوذ بك من الفقر. 
ونق رسوانو العتلاره وين شاك التر ورور داه النا رون خدات اليد 
اللهم إني أسألك من خير ما يأتى به الرياح وأعوذ بك من شر ما يأتي به الرياح 


ما يتعلق لمندوبت الوقوف بعرفة هنا 


وأسألك خير الليل وخير النهار)(١',‏ وما ورد عن الحسين طة من الدعاء. وكذا 
اليا » بل عن الباقرطقّة: «ليس في شىء من الدعاء عشية عرفة 
شىء موقت)! ' وفى صحيح ابن عمار عن أبي عبدالله طكةٍ قال: «(إنما تعجل 
الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فانه يوم دعاء ومسألة, ثم تأتى 
الموقف وعليك السكينة والوقارء فاحمد الله وهلله ومجذه واثن عليه؛ وكبره 
مائة مرة» واحمده ماءة مره. وسبحه ماءة مرة واقرأ قل هو الله أحد مائة مرة. 
وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت, واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة» وتعوّذ بالله 
من الشيطانء فان الشيطان لن يذهلك فى موطن احب إليه من ان يذهلك في 
ذلك الموطن وناك أن تكسن بالنظر إلى الناس وأقيل قبل فيلك لكو فيها 
تقول: «اللهم إِنْى عبدك فلا تجعلني من أخيب وفدك, وارحم مسيري إليك من 
الفج العميق» وليك نفيما تقول #اللهد.رت المسشتاعن كلها فك رقي .من النارء 
وأوسع على من رزقك الحلالء وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس» وتقول: 
«أللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني» وتقول: «اللّهم إني أسألك 
بحولك وجودك وكرمك وفضلك ومنك يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين» 
ويا أسرع الحاسبين؛ ويا أرحم الراحمين أن تصلى على محمد وآل محمد وأن 
تفعل بي كذا وكذا» وليكن فيما تقول وأنت رافع رأسك إلى السماء: «اللهم 
حاجتى إليك التى إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتنيء والتي إن منعتنيها لم ينفعني 
ما أعطيتنى أسألك خلاص رقبتى من النار» وليكن فى ما تقول: «اللهم إني عبدك 
وملك يدكء ناصيتى بيدك وأجلى بعلمك أسألك أن توفقني لما يرضيك عنىء 
وأن تسّم مني مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم ب ودللت عليه نييك 
محمدأءياة» وليكن فيما تقول: «اللّهم اجعلني ممن رضيت عمله. وأطلت 
عمره. وأحييته بعد الموت حياة طيبة» ويستحب أن يطلب عشية عرفة بالعتق 


(١)الوسائل‏ باب: ١4‏ من أبواب احرام الحجج والوقوف بعرفة حديث: ؟. 
(1)الوسائل باب: ١7‏ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: .١‏ 


.6" مهذب الاحكام[ ج4١]‏ 


والصدقة)(١»‏ وفى مرسل ابن سنان عن الصادقءطُْة: «اللهم اجعل في قلبي 
نوراًء وفى سمعى وبصري نوراًء ولحمى ودمي» وعظامي وعروقي ومقعدي. 
ومقامي. ومدخليء ومخرجي نوراً وأعظم لي نورأ يا ربٌ يوم ألقاك إنك على 
كل شىء قدير»("2 وفي رواية أبي بصير''' عن الصادق نه قال: «إذا أتيت 
الموقف فاستقبل البيت وسبّح الله مائة مرة, وكبر الله مائة مرة» وتقول: ما شاء الله 
لا قوة إل بالله مائة مرةء وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 





الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى وهو حى لا يموت بيده الخير 
وهوعلى كل شىء قدير' مائة مرة. ثم تقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة» ثم 
تق رأقل هو الله أحد ثلاث مرات» وتقرأ آية الكرسى حتى تفرغ منهاء ثم تقرأ آية 
السخرة: «إنْ ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً» إلى آخره ثم تقرأ قل أعوذ برب 
الفلق» وقل أعوذ برب الناس حتى تفرغ منهاء ثم تحمد الله عزّ وجل على كل 
نعمة أنعم عليك؛ وتذكر أنعمه واحدةٌ واحدةً ما أحصيت منهاء وتحمده على ما 
أنعم عليك من أهل ومالٍء وتحمد الله تعالى علئ ما أبلاك. وتقول: اللهم لك 
الحمد على نعمائك التى لا تحصئ بعدد. ولا تكافئ بعملء ؛ وتحمده بكل أية 
ذكر فيها الحمد لنفسه فى القرآن» وتسبحه بكل 3 تسبيح ذكر به نفسه في القرآن» 
ور كل كدر كرجه مه قن الل راوع البكل تملا ال يه ننه فز 
القرآن» وتصلى على محمد وآل محمد وتكثر منه وتجتهد فيه. وتدعو الله 
عزوجل بكل اسم سمى به نفسه في القرآنء وبكل اسم تحسنه وتدعوه يأسمائه 
التى فى آخر الحشر وتقول: أسألك يا الله يا رحمن بكل اسم هو لك. وأسألك 
بقوتك وقدرتك وعرتك: ويجميع ما أبخاط به علمك» ويجمعك:ويأركانك 
كلها وتصق :وير للك سنلراتك اسشعلئة و ناسملك الأكير الأكبر الخظيو الدى من 
دعاك به كان حقاً عليك أن لا تخيّبه وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي من 


مندوبات الوقوف بعرفة ‏ , اما كومس 
المخصوصة .)١١(‏ 

الحادى عشر: أن يكون متطهراً (؟1). 

(مسألة :)١‏ ينبغى أن لا يرد سائلا كما ينبغى أن لا يسأل أحداً من 
الناس شيئاء إلا من الله تعالى .)١7(‏ 








دعاك به كان حقاً عليك أن لا ترده وأن تعطيه ما سأل أن تغفر لي نجميع ذنوبي 
في جميع علمك فئء وتسأل الله حاجتك كلها م3 أمر الأكترة والدنا وقر عن 
إليه فى الوفادة ة في المستقبل في كل عام وتسأل الله الجنة سبعين مرةء وتتوب 
إليه سبعين مرةء وليكن من دعائك: «اللّهم فكّني من الثار, ٠‏ وأوسلع علي من 
رزقك الحلال الطيبء وادرأ عنى شر فسقّة الجن والإنس ؛ وشر فسقة العرب 
والح لاحي الات رم خب الس اعلةين إل الى ترد 
ولاتمل من الدعاء والتضرع والمسألة). 0 

)١١(‏ ففى خبر المكى قال: «رأيت أبا عبدالله عل بعرفة خستلة 
نواق فكان يصلى بقل هو الله أحدء فصلى ماءة ركعة بقل هو الله أحد. وختمها 
بآية الكرسيء فقلت: جعلت فداك ما رأيت أحداً منكم صلى هذه الصلاة ههناء 
فقال طلا : ما شهد هذا الموضع نبي ولاوصي نبى إلآّصلى هذه الصلاة)7". 

6 فعن ابن جعفر عن أخيهطيةٍ قال: «سألته عن الرجل هل‎ )١9( 
0 أن يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال: ابص إلا يخ على وصيوءه‎ 
المحفول على الثدات نضا واشماعا.‎ 

)١19(‏ لما فى الخبر: «إن أبا جعفرطةِإذا كان يوم عرفة لم يرد سائلا)(", 


(١)الوسائل‏ باب:8١‏ من أبواب احرام الحج والوقوق بعرقة ديك :١‏ 
(1)الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب احرام الحج والوقوف:بعرفة حديث: ؟. 


3 5-07 الاحكام رج ]١4‏ 
(مسألة ؟): يستحب الاجتماع للدعاء فى الامصار يوم عرفة. فإنه 


يوم عظيم كثير البركة. وهو يوم دعاء ومسالة ,))١5(‏ ولابد من حسن الظن 
بالله تعالى .)١0(‏ 








وسمع على بن الحسينءيُةٍ: «يوم عرفة سائلاً يسأل الناس. فقال له: ويحك 
أغير الله تسأل فى هذا اليوم؟ إنه ليرجى لما فى بطون الحبالى فى هذا اليوم أن 
كرون نع ل ساد للك معرفاك فل هونو سن أداتع اتوم 
عرفة فى جميع الأمكنة لإطلاق الدليل. 

(15) قال الصادقطقْلد فى خبر ابن سنان: «في يوم عرفة يجتمعون بغير 
إمام فى الأمصار يدعون الله عزوجل»!"' المحمول على الندب بقرينة غيره. 

(8:6) فق سرمنا ‏ الققية قال: «روي أن من أعظم الناس ذنبا من وققف 
تعرقانك فذق أن الله لير ليوا '' رقرب ايه يزه 





(1)الوسائل باب: ١5‏ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: .١‏ 
()الوسائل باب: ١8‏ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: ؟. 


فصل فى الوقوف بالمشعر الحرام 
الثالث من أفعال الحج: الوقوف بالمشعر الحرام. ويسمّى بمزدلفة. 
وجَمْعْ أيضاً(١).‏ 





فصل فى الوقوف بالمشعر الحرام 

)١(‏ سمى: مشعراء لانه من معالم العبادة وسمى بالحرم, لحرمته؛ أو لكونه 
جمعاً: لجمع الناس فيهاء أو للجمع بين المغرب والعشاءء وقال أبو عبداللهطجِلا:- 
«على ما فى الجواهرء وغيره اما لله تعالى منسك أحبٌ إلى الله تعالى من موضع 
المشعر الحرام» وذلك أنه يذل فيه كل جبار عنيد). 

أقول: لعل وجه ظهور الذلة والمسكنة فيها بالنسبة إلى سائر المشاعر 
حيث أن فيها تضرب الخباء بخلاف المشعر, لعدم تعارف ضرب الخباء فيها 
فيكون الوقوف تحت السماء وعلى الأرض بلا تكلف شيء. مع أنه جاب 
آخر بعد حجاب عرفة» وقوف آخر بعد الوقوف الأول فإن للملوك غرف 
انتظارية عند الدخول عليهم الأولى؛ والثانية بل ربما تكون الثالئة. أيضاً ويشقٌ 
الاتتظار فى غير الأولى على العظماء. مضافاً إلى أنه يستحب فيه السعى فى 
لاتير نين د يد كي وش أنقا كاف بالفمية الل الجائرة والعظماء 

فائلة: حذدلود الم معروفة ة هناك وقال لمادق ماق في صحيح اسن 


ع" مهذب الاحكام[ ج4١]‏ 
(مسألة :)١‏ يستحب لمن يفيض من عرفات ان يكون مع الوقار 
والسكينة, والاستغفار. والاقتصاد فى السير. وترك وجيف المركوب. 








عمار: احد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر»!", 
وعوناتة ايها قر ضير ابن تصضير ٠‏ «حد المزدلفة من وادى محسر إلى 
الفا وعنهدطبة أيضاً فى الصحيح: رولا تتجاوز الحياض ليلة 


المزدلفة)!". 
والمأزمان: الجبلان بين عرفات والمشعر ‏ ويسمى كل طريق.ضيق بين 
جبلين مأزماً -راجع الخريطة. 


(؟) اجماعاً من المسلمين. ونصوصاً كالنصوض الدالة غلى استحباب 
أخذ حصى الجمار من المشع را مع أنه لا يجوز أن يؤخذ من غير الحرمء وفي 
حر ارفاتي أن أمير المؤمنين علد سئل عن الوقوف بالحل لم يكن في الحرم» 
فتال: لأن الكعبة بيته والحرم بابه فلما قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرعون. 
قيل له فالمشعر الحرام لِمٌ صار فى الحرم؟ قال لأنه لما أذن لهم بالدخول 
وقفهم بالحجاب الثاني فلما طال تضرعهم بها أذن لهم بتقريب قربانهم - 
الحديث نا 

رأماتموي القع ةرو انهااضين المر كعم الدع ولع رميرب الحرم لان 
الكعبة بيت الله والحرم حجابه والمشعر بابه فلما قصده الزائرون ووقفهم بالباب 
يتضرعون حتى أذن لهم بالدخول ثم وقفهم بالحجاب الثاني وهو مزدلفة فلما 





(١)الوسائل‏ باب: 8 من أبواب المشعر الحرام حديث: .١‏ 
(؟) (”) الوسائل باب: 8 من أبواب المشعر الحرام حديث: 4 و". 
0 ا م 


والدعاء عند الكثيب الأحمر عن يمين الطريق (). 
(مسألة ؟): يستحب تأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة (4): بل هو 





١ 0 8 1 2 7‏ 1 
نظر إلى طول تضرعهم أمرهم بتقريب قربانهم)' ١‏ فلابد من حمل الحرم فيه على 
مكة مثلاً وإلأفلابد من رد علمه إلى أهله. وقد أوضحنا أنه من الحرم فى 

الخريطة فراجع. 

() لقول أبى عبدالله ليد فى صحيح ابن عمار: لإذا غربت الشمس فأفضص 
مع الناس وعليك السكينة والوقار. وأفض من حيث أفاض الناس واستغفر الله 
ارحم موقفى وزد فى عملىء وسلم لى دينىء. وتقبل مناسكى» وإياك 
0 ع إن 0 الك اس برقم ار 
توطثوا سلمأ وتتصدوا في السير رسول الي كان يقف بناته حتى كان 
ادلم وقال اء بن عمار سمعت لقة: يقول: «أللهم اعتقني من النار» يكررها 
جرع أفاض الناس. قلت: ألا تفيضصس قل أفاض الناس؟ قال: إنى العاف الزحام 


واخنافه أن امرك فر عقت نان" 


(4) لصحيح ابن عملم عن ماهد ان لتر المع موس اق 
جنيع وان في تلق اللي , اول رفي قال اسألته عن الجمع بين 
المغرب والعشاء الآخرة بجمع فقالطاكًة: ا 
مضى من الليل ما مضىء فإن رسول اللْهعَيياةُ جمعهما بأذان واحد وإقامتين. كما 


1 راجع الوافي: 5-7 انه ابؤات تن التعامد النتابيك مقف‎ )١( 
من ابواب بد والمشاعر‎ ١77 باب:‎ ١060 وفي الوافي ج: صفحة:‎ ٠ 0 )الو جيف والسشاع‎ 
والمناسك ولا توطئوا مسلماً. وتؤدوا وهو: بمعنى التأني.‎ 

(؟)الوسائل باب: ١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: .١‏ 

(؟)الوسائل باب: © من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: .١‏ 


ا | مهذب الاحكام[ ج8١]‏ 





الأحوط (0) ما لم يفت الوقت (6©. 

(مسألة *): يستحب الجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين (7), 
فيصلى نوافل المغرب بعد العشاء (8)؛ ويستحب أن يكون عند الوقوف 
على طهازةءوأن يدعو بالمائو (4):وأن يطاء الضرورة المشتغر 





جمع بين الظهر والعصر بعرفات»'/ المحمول على الندب» لقول أبي 
اولي صحيح هشام: «لا بأس بأن يصلى الرضنا المقري إذا أمينى 
مراك 29لا ء على الندب فلا وجه لما نسب إلى 

لحر لوقت أم من هذا لمر المندوب ولاب من حمل ما تقد 

5 0 والجماعا قال 5 رم (صلاة 
المغرب والعشاء ء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئاًء وقال: هكذا 
صلى رسول اله يات ابن 

(6) نصاًء وإجماعاء فعن ابن مصعب. قال: «قلت لأبى عبدالله طقل : إذا 
صليت المغرب بجمع أصلي الركعات بعد المغرب؟ قال ك1 : لاء صل المغرب 
والعشاء ثم فلكي بقرينة صحيح أبان قال: «صلّيت خلف أبىي 
عبدالله طلة. المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم 
يركع فيما بينهماء ثم صليت خلفه بعد ذلك سنّة. فلما صلى المغرب قام فتنمّل 


بأربع ا 


(9) لعول أبي عبدالله ليه في صحيح ابن عمار: «أصبح على طهر بعد ما 


(07140؟) الوساتل باي قمن انوا الؤقوف الي عدن 
715[ الوسائن بايه ذم ابزاب الوقوف الح ديه يه 
(ة)الؤسائل بادلة من ابراف الوقوف بالمعس حديت 2 


ما يتعلق بوجوب الوقوف بالمشعر 1 
برجله(١٠).‏ 

(مسألة غ): يجب الوقوف فى ما يسمى: بالمشعر :)١١(‏ ويجزى فى 
الإطلاع على حدوده قول أهل الخبرة فى تلك الأمكنة, والعلامات 3 








تصلى الفجر فقف إن شئت كوواهة الحيا : وإن شئت حيث شئت. فإذا وقفت 
حك ار وار ن عليه واذكر و اموا امور على 
النبى يهم ليكن من قولك: «اللّهم رب المشعر الحرام : فك رقبتى من النار, 
وأوسع على من رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنسء اللّهم أنت 
خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسئولٍ والكل وافدٍ جائزة. فاجعل جائزتي 
في موطني هذا أن تُقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي. ثم 
اجعل التقوى من الدنيا زادي» ثم أفض حيث يشرف لك ثبير وتترى الإبسل 
مواضع أخفافها)'. 

)٠١(‏ لقول الصادقطكةِ في صحيح الحلبي: «ويستحب للصرورة أن 
بقف على المشعر الحرام ويطأه برجله)!"/ وفى فترسل آبان ين عكمان: 
اايستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام» وأن يدخل البيت»!". وفى تعليله 
فى حير انق سيزات: التصو عي بذلك وطن بوي ال لا 3 
وعن بعض أن المشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح فيكون الإطلاق 
على تمام ذلك المكان من باب إطلاق الجزء على الكل ويدل عليه قول أبى 
عبالاللّه كه قو جز أبى نضير «المشعر من المزدلفة. الو هيد 
المشعر» نل 


)١١(‏ كتابا وسنّةُ وضرورةًٌ من الدين: أما الكتاب: فقوله تعالى: طفاذا 


ا )الوكائن يات امن ارات الو ف ادير يم 

(09 :() الوساتلياب» لمن آيوات الوقوف الهس عديت: ول 
(©)الوتمتائل انيه لمق ابواته الوقوف بالنسي حديف 2 
(0)الوسائل باب: ١6‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديت: /. 


4 مهذب الاحكام[ ج4١]‏ 


المنصوبة هناك (؟7١).‏ ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى المأزمين (1), 
ويكره بدون الضرورة (15): بل الأحوط تركه .)1١6(‏ 

(مسألة ه): تجب فى الوقوف بالمشعر النية ويكفى مجرد الداعى 
أفضتم من عرفات فاذ كرو الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم» "١‏ 
وأما السنة: فكثيرة منها قولهاكة : «الوقوف بالمشعر فريضة)! 0 

لس خلفاً عن سلفء والاجماع على الاكتفاء بذلك وحددت في 
الخريطة تلك العلامات فراجع. 

(1) اجماعاًء ونصاء ففى موثق سماعة قال: «اقلت م عبدالله لكلا : : «إذا 
كثر الثامن م وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قالطية: يرتفعون إلى 
المأذسية ا 5“ والظاهر أن الارتفاع إليهما أعم من الصعود عليهماء فلابد من 
مراعاة عدم الصعود عليهماء للنصوص”*' الدالة على خروجهما عن المشعر 
الحرامة قيراد باللإرتفاع الانتهاء. ولذا عدي ب (إلى). 

(4) لظهور الإجماع عليها. 

(16) ختروجاً عن خلاف القاضي حيث نسب إليه الحرمة؛ فإن كان مراده 
حرمة الصعود على الجبل فهو موافق لظاهر ما تقدم من النصوص الدالة على 
خروج المأزمين عن المشعر وإن كان مراده (رحمه الله) حرمة الانتهاء إلى قرت 
الجيل فهو محكوم بالاجماعء وموثق سماعة. 








لكاو لمر 3 

(؟)راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب اقسام الحج حديث: 4. وباب: 4 حديث: ؟ وباب: ١؟‏ من 
أبواب الوقوف بالمشعر. 

()الوسائل باب: 4 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: .١‏ 

(4) الوسائل باب: 8 من أبواب الوقوف بالمشعر. 


تجب النية عند الوقوف بالمشعر 5 





كما مر فى غيره (151). 





(11) أما أصل اعتبار النية فهو من ضروريات فقه المسلمين. بل دينهم. 
وأما كفاية الداعي, فلما برمكرراامن أن الاعفال الععادية لست إل كتسات: 
الأفعال الاختيارية ولا ريب فى كفاية الداعى فيها وجداناًء فكذا فى العبادات. 
فيكف افيها إتيانها بداعى ‏ الاضافة إلى الله تعالن و هذا نهو القونة المدغيرة فتن 
العبادة» وقد تقدم في موضع متعددة من هذا الكتاب هذا البحث فلا وجه 
للإعادة. 

والظاهر كفاية نية أصل الحجج بنحو ما قرره الشارع فى واجباته واعماله. 
لكفاية النية الإجمالية ولااريب فى أن نية الحج على ما هو عليه عند الشارع نية 
إجمالية بجميع أفعاله. نعم لو كان غافلاً حين الشروع في الوقوف عن هذا 
القصد الاجمالى بطل وقوفه. وبذلك يمكن أن يجمع , بين الكلمات. فمن يقول 
بالإجزاء أي: فيما إذا كانت النية الإجمالية باقية فى النفسء ومن يقول بعدمه أي: 
فى صورة الغفلة المحضة. ١‏ 

١‏ ثم إنه قد ورد في رواية محمد بن حكيم كفاية مجرد الصلاة» والذكر فى 
المشعر فى إدراك الاضطراري الليلى منهء وهى: : «قلت لاسي عبداشه طلا : 
أصلحك الله الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الأعرابي. فإذا 
أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعاء قالطلئة: 
أليس قد صلُوا بها فقد أجزأهم: قلت: فإن لم يصلّوا؟ فقال: فذكروا الله فيهاء فإن 
كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم)!'' وإطلاقه يشمل ما إذا لم يتوجه إلى كونه 
مشعراًء ولكنه مشكلء إذ ليس إطلاقه وارداً في مقام بيان ذلك مع أن عدم اطلاع 
الشخص على المشعر عند وروده عليه ممتنع عادة. لآن اجتماع الناس فيه 
واشتغالهم بالدعاء والصلاة يوجب الالتفات إلى المكان المقدس لا محالة. 


(١)الوسائل‏ باب: 76 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ؟. 


لق مهذب الاحكام[ ج1١]‏ 





(مسألة 6): لا فرق فى الوقوف بين كونه قائماً. أو قاعداً أو راكباء أو 
:ةلل من عالت بنق مسقت هناد النية ,)١0(‏ كما لا فرق فى الوقوف 
بالمشعر. أو عرفات بين كونه على الأرض. أو فى الغرف ‏ لو فرض بناؤها 
فيهما ولو بطبقات كثيرة أو كونه تحت الأرض لو فرض فيهم حفر تسع 
للوقوف (18). 

(مسألة 07: لو وقف مع النية آنآما ثم عرض له الجنون أو الإغماء؛ أو 
غير ذلك مما يوجب سقوط التكليف يجزى عنه (15), 

(مسألة 8): يجب أن يكون الوقوف فى وق معين (10) وهو للرجل 
المختار ‏ غير ذى العذر -ما بين الطلوعين من يوم النحر (51): وللمرأة. 





مع أن الصلاة والدعاء من اللوازم للكون في ذلك المكان عند الواقفين 
فالالتفات إليها إلتفات إلى ذلك المكان المحترم عندهم. وعلى أي تقدير لابد 
من النية ولو إجمالاً. لفرض كونه عبادة وهي تتوقف عليها. 

(14) وذلك كله لصدق الوقوف فى المشعر وعرفات عرفا. 

(19) لأن الركن إنما هو المسمى وقد أدركه والباقى كان واجباً عليه وقد 
سقط بسقوط التكليف عنه. نعم لو كان العذر مستوعباً فلا وجه للإجزاء. 

)3١(‏ بضرورة الدين والمتواترة من نصوص المعصومين كما تعدم 

(١؟)‏ للنصء ودعوى الإجماع؛ قال الصادقطْيّة فى صحيح ابن عمار: 
«أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجرء فقف إن شئت قريباً من الجبل؛ وإن شئت 
حيث شكئتء فإذا وقفت فاحمد الله عزوجل واثن عليه. واذكر من آلائه وبلائه ما 
قدرت عليه. وصل على النبى مَكيه إلى أن قال ثم أفض حيث يشرق لك ثبير 


ما يتعلق بوقت الوقوف في المشعر "١‏ 





ترك الأدل مواضع أخفافها»'''. وعنهعلية أيضا: الا بأس أن يفيض الرجل بليلٍ 
إذا كان خائفا»!" دل المفهوم على ثبوت البأس في غير صورة العذر. 
إبراهيم عه : «في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس, 
قالطيّة: إن كان جاهلاً فل شيء عليه؛ وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم 
شاة»! ؛'. وبإطلاق مادل على أن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك 

والكل مخدوثشن: لأنه لابد من تخصيص الأول بالمضطرء والسكوت فى 
الثاني أعم من عدم الوجوب كسكوتهطقِةِ عن الإفاضة من عرفات قبل الغروب 
عن الرجوع إليها. كما أنه لابد من تقييد الأخير بمثل صحيح ابن عمار المتقدم. 

وأما خبر ابن عطية قال: «أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام ابن 
عبدالملك الكوفى. فكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر. 
فقال لي هشام: أي شيء أحدثنا فى حجناء فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن 
موسى عه قد رمى الجمار وانصرف فطابت نفس هشام) ١!‏ فهو مجمل. وقضية 
فى واقعة, فلعله لكل كان خائفاً. 

ثم إنه نسب قول الدروس إلى ظاهر الأكثر لحكمهم بصحة الحج وجبر 
الإفاضة قبل الفجر بدم شاة. 

ويرد: بأن الأخير ظاهر فى الحرمة وإلآ فلا وجه للكفارة. كما أن حكمهم 


(10)الوسائل باب 13 نن أبوات الوقوك المعقر ديم 1 

(15 5 الوسائل ناف: كن أبوات الوقؤف الس ديت و 
(4)الوشائل اب كاين ابوانب الوق ف» لمكي دوق ا 
(8)الوسائل باب: 7 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: .١7‏ 
(1)الوسائل باب: ١4‏ من أبواب رمي جمرة العقبة حديت: . 


1 مهذب الاحكام[ ج4١]‏ 
والرجل ذى العذر ما ببن غروب الشمس من ليلة النحر إلى طلوعها من 
تلك الليلة (؟7), ولغير المتمكن من إدراك الوقتين من طلوع الشمس إلى 
الزوال (737). 

(مسألة 8): مسمئ الوقوف من ليلة الشحر إلى طلوع الشمس 
ركن(78), فمن تركه عمدا بطل حجه (750). 








بالصحة أعم من عدم الوجوب. 
| 0 اجماعاًء ونصوصاء قال الصادق ع في صحبح ابن مسكان: «لا 
ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة» ثم يصبرن ساعة. ثم يقصّرن. وينطلقن إلى 
مكة فيطفن. إلا أن يكنٌ يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن)'"/ 
وفى خبر أبي بصير عن أبي عبدالله طايه قال: «رخص رسول الله للنساء والصبيان 
نشوا سل وان سرفرا اللجمان در وان بغرا الخذاة فن سازليم + 
الود 3 بتر ابن حمزة ا أي ارا أو رجل 
و ا ليث 
ا ل 7 
الا صتطراري اللبلي أو اخختياريه. أو الاضطراري النهاري من المشعر صح حجه. 
(4؟) اجماعاً ونصاً قد في خب ين حكيو عن الصادق 10 
للبطلان. 


)١(‏ (5) (”) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ‏ و” و]. 
(4)تقدم فى صفحة: 11 


عدم وجوب الاستيعاب في الوقوف بالمشعر اب 


(مسألة :)٠‏ لا يجب الاستيعاب فى وقوف المشعر من أوّل طلوع 
الفجر إلى أوّل طلوع الشمس (51؟) 








(11) كما عن جمع منهم العلامة» وابن إدريسء وصاحب الجواهرء 
للأصلء والاطلاقات السالمة عن المعارضء وصحيح ابن عمار قال: «سألت أبا 
إبراهيم طق أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع 
الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلى قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ 
قالقة: لا بأس'وظهور صدره وذيله فى الترخيص مما لا ينكر. وقال 
الصادق جد في خبر ابن دراج: ااينبغي للامام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس 
وسائر الناس إن شاؤًا عجّلوا وإن شاؤا أخَروا)!'' وظهوره في عدم وجوب 
الإستيعاب مما لا ينكر, وكذا قوله جد فى صحيح هشام ابن سالم: «التقدم من 
مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر فى منازلهم بمنى لا بأس)!' وأما 
قولهكُةٍ أيضاً في صحيح ابن عمار: «أفض حيث يشرق لك ثبير وترى الإيل 
تواضع أخفافهاء! هم انه اع من طلوع الشتميين -لأن إشراق ثبير ورؤية الابل 
مواضع أخفافها , بمعنى الاستبانة والظهور وهى تحصل قبل طلوع الشمس 
بنصف ساعة د ره حي سا على دض ره حر ابن وراك الكق 
وكذا صحيح ابن حكيم قال: سألت أبا إبراهيم طق أي ساعة أحبٌ إليك أن 
تفيض من جمع؟ قالة: لا تجاوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس»!* فإنه 
أيضاً محمول على الندبء مع أن وادي محسّر خارج عن المشعر ومن حدوده ‏ 
كما يظهر لمن راجع الخريطة _-فتكون دلالته على عدم وجوب الاستيعاب أظهر 
من العكس. 


10 (9) الوسائل نات ةامن أبواب الوقوف بالعفسن ديق وه 
(#)الوسائل بات اذ مق آبوات الوقوق بالمشعن حديت: 7 
لفق (6) الوسائل باب: فسن أبواتن الوقوف بالمشعر حديث: 0 و[3, 
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وإن كان أحوط (507). 
(مسألة :)١١‏ لا يجب المبيت ليلة النحر فى المشعر (758). وإن كان 


(170) خروجاً عن خلاف ما نسب إلى جمع من وجوب الاستيعاب, 
وظهر مما تقدم أنه لا دليل لهم عليه. 

(1) للاصلء وإطلاق الأدلة من غير ما يصلح للتقييد» ونسب إلى ظاهر 
الأكثر الوجوبء للتأسي. وصحيح ابن عمار عن الصادقطجة: «ويستحب 
للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله. ولا تجاوز 'الحياض ليلة 
المزدلفة)(". وخبر عبدالحميد بن أبى الديلم عن الصاد قطي قال: «سمى 
الأبطح أبطح لأن آدمحمة أمر أن يتبطح فى بطحاء جمع فتبطّح حتى انفجر 
الصبح ثم أمر أن يصعد جبل جمع وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه 
ففعل ذلكء فأرسل الله ناراً من السماء فقبضت قربان آدم)!". 

والكل مردود: لأن التأسى مجمل لا يفيد الندب فكيف بالوجوبء وفى 
صحيح ابن عمار قرينة مطلق الرجحان فيه ظاهرة بقوله هل فى صدر الحديث: 
(اويستحب) مع ان عدم تجاوز الحياض أعم من المبيت في المزدلفة لأمكان 
المبيت فى خارجها. ويمكز أن يكون إرشاداً إلى عدم إيقاع نفسه في المشقة 
بعد الوصول إلى المزدلفة فيخرج منها ثم يرجع إليها لدرك بين الطلوعين لأنه 
نحو كلفة وتعب ربما تمنعه عن حضور القلب فى الدعاء والإقبال عليه مع أن 
المكان مكان الدعاء والتوجه. وخبر ابن أبى الديلم قاصر سند ومجمل متناء لأن 
البطحاء محل فيه دقاق الحصى وبطحاء جمع لم يعلم المراد منه أنها في نفس 
جمعء أو إحدى حدوده. مع أن سياقه من أوله إلى آخمره سياق الآداب والندب. 

واستدل العامة على عدم الوجوب بما تقدم من صحيح هشام بن سالم 


(الوؤسائل باك لوقه انؤاب الوقوفة 7المكمز ديك 1 
(9)الوسائل نأي عمق ادوات الوافوكف بالتهين هديك 3 


قاين غان فى المقس بلا وأقان :قبل طلوخ الفجر 11 
أحوط (2095). 

(مسألة :)١7‏ لو بات ليلة النحر فى المشعر ونوى البيتوتة فيه وكان 
بانياً على الوقوف بين الطلوعين بجزىي ذلك عن تجديد النية عند 
الفجرء(0:”) نعم لو كان غافلاً عن ذلك بالمرة وجب عليه تجديد 
النية(01. 

(مسألة :)١‏ لو كان فى المشعر ليلاً وأفاض قبل طلوع الفجر عامداً 
من غير عذر ولو قليلاً-صح حجه إذاكان قد وقف بعرفات. ووجب عليه 
الجبر بشاة (29). 





وما يأتى من خبر مسمع. 

وفيه: أنه يمكن حمل الأول على الضرورة: والأخير على الإجزاء مع الإثم 
بقرينة ما فيه من الجبر بشاة. 

(9؟) خروجاً عن خلاف من ذهب إلى الوجوب وإن كان قد ظهر مما مرّ 
أنه بلا دليل. 

(0) لتحقق الداعى حيئئذٍ في نفسه للوقوف من عند طلوع الفجر, وقد 
تقدم مراراً كفاية مجرد الداعى فى النية من دون اعتبار شيء زائد عليه. 
نعم تعتبر القربة. 

)١(‏ لوجوب النية فى وقوف المشعر بالضرورة والمفروض عدم 
تحققها قبل ذلك. فيجب عليه التجديد. 

(؟”) نصاًء واجماعاًء ففى خبر مسمع عن أبى إبراهيم طق «في رجل 
وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال طقة: إن كان جاهلاً 
فلا شىيء عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة»!". 
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ولو أفاض ناسياً فلا شىء عليه (77). وكذا مع العذر ولو كان جهلاً 
يعذر فيه (06). ١‏ 
(مسألة :)١5‏ يجوز للخائف. والنساءء والضعفاء. وذوى الأعذار 
الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف فيه مع النية فى ليلة النحر -كما 
تقدم -(60”) ولا جبران عليهم بشاة (0) والأولى أن تكون إفاضتهم بعد 
انتصاف الليل رجاءً (9"). 





ونسب إلى الحلىء. وظاهر الخلاف بطلان الحج لفوت وقوف الركن 
عمذا. 

وفيه.. أولاً: إنه يالك لخ سيمع ابعر 

وثانيا: لإطلاق ما تقدم من قولهطقة: «من أدرك المشعر قبل طلوع 
الشمس فقد أدرك الحج)('. وتقدم فى إمسألة 57 من الفصل السابق ما ينفع 
المقام» ووبّجه فى الحدائق كلام ابن إدريس بما لا يوافق ظاهره من شاء 
فليراجع. 

(") للأصلء والاجماعء وإطلاق ما دل على رفع الخطأ والنسيان وما لا 
0 

(5”) للاصل بعد انصراف دليل الجبر بشاة عن المعذورء ولا كفارة 
بالنسبة إلى المعذورء إلا إذا دل دليل عليها بالخصوص. 

(0) راجع ما تقدم فى (مسألة 8). 

(*) للأصلء والاطلاق» وظهور الاتفاق. 

(50) جموداً على لفظ المبيت المذكور في كلمات بعض الفقهاء. ولم أر 


)هاف ناث انمع ابوانه الوقوف: السير دي 3 
())الوسائل بات 61 سن آبواب جهاد التفين ديت 


حكم العذر الموجب لجواز الافاضة قبل الافاضة 1 


(مسألة 5 لا فرق فى العذر الموجب لجواز الإفاضة قبل القجر 
بين الأعذار العرفية والشرعية (6) حتّى أن من يفيض مع المعذور تحفظاً 
عليه يجوز له الإفاضة قبل الفجر أيضاً (4): فيجوز إفاضة الممّرض مع 
مريضه (0غ). كما لا فرق فى الخوف _الموجب لجواز الافاضة -بين كونه 
على نفسه من حدوث مرضء أو اشتداده. أو على من يتعلق به. أو على 
ماله (51). 








هذا اللفظ فى النصوص فيما تفحصت عاجلاً. نعم فى المرسل عن 
الصادق طية: : «(كان اه فاست!! ١‏ وعنه يلد في صحيح ابن 
عمار عنه ميلا : «فقف إن شئت قر قريبا من الجبل. وإن شثت»حيث شكت (تبيك) 


فإذا وقفت فاحمد الله الحديث ا 


والكل لا يصلح للاعتماد عليه في الحكم الشرعي ولا بأس بعنوان 
الرجاءء ويأتي معنى البيتوتة فى أعمال منى إنشاء الله تعالى. 

(0؟) لظهور الإجماع. والاطلاق بعد حمل ما ورد في الأخبار من 
الحائض والضعفاء! '' على مجرد المثال لكل ذي عذر. 

(9") فانه أيضاً عذر مقبول عرفا وقد أرسل رسول الميةاسامة مع 
النساء كما في صحيح الأعر جا *' 

)٠ .(‏ لأن التمريض عذر عرفي. ثم إن الخوف حالة نفسانية لااتدور مدار 
الواقع» فمتى حصلت تلك الحالة تجوز الافاضة. 

(١4)كل‏ ذلك لظهور الاطلاق. 


.8 الوسائل باب: 8 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث:‎ ١١ (1)راجع الوسائل باب‎ 
وغيره.‎ ١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )5( 
من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ؟ وغيره.‎ ١ (4)الوسائل باب:‎ 
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12 11 ا ل ا الاك اا 111 ا حون ع هفات 1.1 لفت 
(مسألة :)١11‏ لو تذكّر الناسى. أو علم الجاهل. أو ارتفع العذر وأمكن 


بعد ذلك إدراك الوقوف بين الطلوعين فى المشعر وجب العود على 
الأحوط (47). 





(؟؛) لشمول إطلاق ما دل على وجوب الوقوف فى ما بين الطلوعين له 
شع وحك التريصض فن الافاضة كان ما دامياً لا دائمياً ولكنه مخالف 
لاطلاق ما ورد فى الترخيص فى الإفاضة بليل بالنسة إلى الخائفء والضعفاء بل 
لا أظن أحداً يلتزم ذلك بالنسبة إلى النساء. 

إلا أن يقال: لابد فى عدم الوجوب من الإقتصار على مورد النص وهو 
الخائف. والنساءء والضعفاء(١.‏ وفي الناسيء والجاهل وسائر الاعذار يرجع إلى 
إطلاق ما دل على وجوب وقوف ما بين الطلوعين. 

وفيه إشكال بعد حمل ما ورد على مجرد المثال لا الخصوصية كما مر 





(١)الوسائل‏ باب: ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ؟ وغيره. 


تكملة وفيها فروع 
الأول: من فاته الحج لعدم إدراك الموقفين لحلل مره مفردة (١)يلا‏ 
حاجة إلى نية قلب إحرامه إليها (؟) وإن كان هو 





تكملة وفيها فروع 

اجام ونصوامتفيضة مها ل الصادق في صحيع ادن 
عمار: «أيما حا دان للهدي, أو مفردٍ للحج. أومة متمتع بالعمرة إلى الحج قدم 
زد فا الشع تيجا خدر: حلي لحي من قزل وفرويحييه الأخر قرف 
ل عبدالله كه : «رجل جاء حاجاً ففاته الحج ولم يكن طاف قال: يقيم مع 
الناس حراماً أيام التشريق ولا عمرة فيها. فإذا انتقضت طاف بالبيت وسعى بين 
الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم»!'' وهو 
محمول بالنسبة إلى إقامته على الندب بقرينة صحيح حريز قال: «سثل أبو 
عبداش لكا - إلى ان قال فإن شاء أقام , بمكة» وإن شاء أقام بمنى مع الناس» وإن 
اراي حا كام يي قرف الاب الى ورد - 
لاتقلاب تهري منها أخبار محمد ين سثله ولين فضيل 45 وعلي . بن الفضل 
الواسطى المشتملة على قوله طق : اوهي عمرة)! “. ومنها ما تقدم من صحيح 


)١(‏ (؟) الوسائل باب: /71 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ١‏ و". 
()الوسائل باب: 77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 4. 
(4)الوسائل باب: (7؟) من أيواب الوقوف بالمشعر حديث: 7 وغ4. 

(0) الوسائل ناب #الآامن أبوات الرقوف المع حدية: - 
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الأحوط (). ولا يجب عليه شىء من أفعال الحج (5).: وإن كان الأحوط 


للمتمتع ذبح شاة (6). 





عنار 00 


وعن جمع منهم الفاضل في فى أكثر كتبه أنه يحتاج إلى النية» للأصلء وأن 
«الأعمال بالنيات)2"'0. وقو للجلا في صحيح ابن عمار: «فليجعلها عمرة»! ', 
مثله 0 
ومثله في صحيح حريز ٠.‏ 

والكل مخدوشء إذ الأصل محكوم بظواهر الاطلاقاتء والمراد 

بقوله كلا : «الأعمال بالنيات) إنما هو قصد القربة وغيره بقرينة ذيله: «لكل امرئ 
ما نوى» فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عرّوجلء ومن غزا 
يريد عرض الدنيا أو نوى عقالاً لم يكن له إلآما نوى» كما أن المراد بقوله لية: 
«فليجعلها عمرة» أي: يأتى بأعمال العمرة ة لا أن ينويها كذلك. 

() خروجاً عن خلاف من قال بعدم الإنقلاب القهري. 

(4) للأصلء والاجماعء وإطلاق النصوص التي تقدم بعضها. 

)0( للخروج عن خلاف بعض أصحابنا حيث أوجب ذلك عليه؛ قياساً 
على المحصورء وخبر الرقي قال: «كنت مع أبي عبد الله طكلة بمنىء | إذ دخل عليه 
رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج. » فتقال: نسأل الله العافية قال: أرى 
لي ل 0 
الحدئف 6! وصحيح ضريس على ما في الفقيه حيث إن فيه: «ويحلق رأسه 
ويذبح شاته)!١".‏ 


ولكن الأول باطل؛ مع أنه مع الفارق» وخبر الرقي قاصر سنداً ومعرض 





.١ الوسائل باب: 717 من ابواب الوقوف بالمشعر حديث:‎ )١( 
.٠١ (؟)الوسائل باب: 6 من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ 
.١و‎ 4 الوسائل باب:.77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث:‎ )( )"( 
(6)الوسائل باب: 77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: © و5؟.‎ )6( 


حكم من فاته الحج ضف 
الثاني: لا يجوز له البقاء على إحرامه ليحج به فى العام القنابل (5) 
وهذه الحرمة تلكيفية محضة (/): فلو أثم وبقى عليه ورجع إلى بلاده وعاد 
قبل التحلّل لم يحتج إلى إحرام جديد من الميقات وإن بمُّد العهد (, 
فيجب عليه إكمال العمرة (4). ولا تجزى هذه العمرة عن عمرة 
الإسلام(١٠0. ١‏ 
الثالث: بعد الإحلال عن عمرة الفوات إن أخره إلى العام القابل يحرم 








عله عت الامتحابياه وتراقق لقان زتعي رودن تتا عل نا كان 
معه شاة عينها للهدي بنذر أو نحوه. 

(1) على المشهور بل لم يوجد فيه خلاف عندنا إلا ما نسب إلى ابني 
حمزة والبراج مع عدم الإشتراط 

ويدل على المشهور: أما بناءً على الإنتقال القهري إلى العمرة فلم يبق 
إحرام للحج حتى يصحٌ البقاء عليه» وأما بناءٌ على وجوب نقل النية فلما يستفاد 
من مجموع الأدلة مبغوضية البقاء على إحرا م الحج ولو مع قطع النظر عن مسألة 
الضدء مع أن الشك في مروعية البقاء يكفى فى عدم المشروعية لأصالة عدمها 
إلا بدليل معتبرء ولا يجري الاستصحاب لأن الشك في أصل التشريع. 

(/) لأصالة عدم زوال الإحرام بعد انعقاد صحيحاً إلا بتحقق المحلل 
بالمارزومن عذاء الحفقة م 

00 
والنهي عن البقاء عليه ليس محللاً شرعياً كما إذا كان متوضثاً وكان إبقاء طهارته 
ضرراً عليه ومنهياً عنه ومع ذلك أبقاهاء فالطهارة باقية ويصح إتيان كل مشروط 
بها لحصر النواقضء وليس التضرر بالابقاء من أحد هاء فكذا المقام. 

(1) لوجوبها على كل تقدير سواء كان الإنقلاب قهرياً أو قصدياً. 

(1) كما هو ظاهر الفتاوى. والنصوصء وصرح به في الجواهرء للأصل, 
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بما يريد من النسك )١١(‏ حتّى لو كان فرضه التمتع وجب عليه الخروج 
إلى أحد المواقيت للعمرة )١7(‏ وتجزى المواقيت الاضطرارية مع 





التعذّر(1). 
الرابع: لو صدَّ عن الرجوع من بلاده لإتمام العمرة يُحل ولو فى محله 


الخامس: الأحوط وجوباً الاتيان بطواف النساء فى هذه العمرة .)١5(‏ 





ولأنها واجبة بسبب الفوات, فلا وجه للاجزاء عن غيره إلا بدليل يدل على 
التداخل وهو مفقود. بل مقتضى الأصل عدمه. 

)١١(‏ لما تقدم من اشتراط العمرة والحج بالاحرام. 

)١١(‏ للأدلة الدالة على اعتبار كون إحرام عمرة التمتع من إحدى 
المواقيت واعتبار كون عمرته وحجه فى سنة واحدةٍ وحيث انقليت العمرة 
المأتى بها إلى عمرة الوفات فلا وجه للإجتزاء بها له مع الفصل بينها وبين الحج 

(1) لعموم أدلة إجزائهاء واطلاقاتها الشامل للمقام أيضا. ٍ 

)١5(‏ لعموم أدلة حكم المصدود والمحصور الشامل لهذه الصورة أيضا 
ويأتى التفصيل في محله. 

(16) قال فى الجواهر: «لم أجد فى شىء من النصوص ولا الفتاوى 
التصريح بذكر طواف النساءء بل ظاهر النصوص المتعرضة لتفصيل أفعالها هنا 
خلافه ولعله الأقوئ ولكن الأحوط الاتيان به). 

اقول: مقتضى الأصل بقاء حرمتهن وعدم الحلية إلا بالطواف إلا أن يكون 
في البين دليل معتبر على الخلاف وكون أدلة المقام فى مقام البيان من هذه 
الجهة مشكل ولعل عدم تعرض الفقهاء إنما كان لأجل مسلميّة اعتبار طواف 
النساء في كل عمرة مفردة عندهم, فلم يتعرضوا له في المقام من هذه الجهة 


يستحب لمن فاته الحج الاقامة بمنى طوال أيام التشريق ٠‏ نف 





السادس: يجب عليه الحج من قابل إن استقر الوجوب أو استمرت 
الشرائط (27)؛ وإلآ فندباً (10) خصوصاً إذا لم يكن قد اشترط (08). 


السابع: يستحب لمن فاته الحج الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام 





ويظهر ذلك من سكوتهم عند التعرض لاعتبار طواف النساء فى العمرة المفردة 
عن ذلك فجعلوا العمرة على قسمينء مفردة وتمتعية فحكموا باعتبار طواف 
النساء فى الأولى دون الأخيرة» فلو كان اعتباره فى عمرة الفوات مورد التردد 
لديهم لأشاروا إليه في ذلك الموضع وقد قؤى الوجوب صاحب الجواهر في 
النجاة فراجع. 

)١1(‏ لما دل على وجوبه بعد تحقق الشرائط من الكتابء والسنّة 
والاجماع بعد عدم دليل على عدم سقوط التكليف بما تلبس به من الإحرام» 
ويدالاعلية صحهها ابن عمان + المقدمان - وصحيح حريزء وخصبرا الرقي» 
والحميري ١7‏ وظاهر إطلاقها وإن كان هو وجوب القضاء مطلقاً إل أنه مخالف 
للشهرة العظيمة بل لم يعرف الخلاف فيه كما عن جمع. هذا بحسب العمومات 
والاطلاقات؛ وأصالة بقاء الوجوب والأدلة الخاصة» ومقتضى الجميع عدم 
الفرق بين اشتراط الأحلال فى الإحرام وعدمه؛ وقد تقدم ما يتعلق بالإشتراط 
فراجع (مسألة )١7‏ من فصل كيفية الإحرام. 

(1) لظهور الاجماع؛ وحملاً للنصوص على الندب مع عدم موجب 
الوجوب. 

(16) لصحيح ضريس قال: «سألت أبا جعفر عد عن رجل خرج متمتعاً 
بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر, فقال: يقيم على إحرامه ويقطع 
التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة. ويحلق رأسه 


(١)تقدم‏ جميع ذلك في صفحة: ؟37؟57؟. 
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التشريق؛ ثم يأتى بأفعال العمرة التى يتحلّل بها (14). 
الثامن: لا فرق فى ما ذكر بين تعمد التفويت وغيره .)3١(‏ 





وينصرف إلى أهله إن شاءء وقال: هذا لمن اشترط على رَبه عند إحرامه, فإن لم 
يكن اشتراط فإن عليه الحج من قابل)7١".‏ 

وعن الشيخعلة في التهذيب الوجوب على من لم يشترط مستدلاً بهذا 
الحديث, قال فى الجواهر: «ويشكل - بعد الإعراض عن الصحيح ومنافاته لما 
هو المعلوم من غيره نصاًء وفتوىئ -بأنه إن كان مستحبأ لم يجب القضاء وإن لم 
يشترطء وكذا إن لم يستقر ولا استمر وجوبه؛ وإن كان وأجباً وجوباً مستقراً أو 
مستمراً وجب وإن اشتراط» فالوجه حمله على شدة استحباب القضاء إذا لم 
كترظ وكان متدويا أو غي بر الوخوي ولاستسيرة» 

(15) لصحيح ابن عمار_المتقدم -المحمول على الندب جمعاً وإجماعاً. 

)٠(‏ على المشهور في التحلل بأعمال العمرة ووجوب الحج عليه في 
القابل مع الإستقرار والإستمرار وذلك كله موافق للقاعدة مع قطع النظر عن 
أخبار المقام. نعم نسب إلى بعض وجوب الحج عليه من قابل إن كان الحج 
مندوبا وفرط فى تفويته وليس له دليل ظاهر. 


(١)الوسائل‏ ياب: 77 من أيواب الوقوف بالمشعر حديث: ؟. 


فصل في مما يستحب فى المشعر الحرام 
وهو أمور: 
الأول: أن يكون متطهراً .)١(‏ 
الثانى: أن تكون نية الوقوف بعد صلاة الصبح (5). 
الثالث: أن يصرف زمان وقوفه فى الذكر. والدعاء سيما المأثور 
منهما (7). ْ 





فصل في مما يستحب في المشعر الحرام 
)١(‏ نصاء واجماعاًء قال الصادق عا في صحيح ابن عمار: «اصبح على 
طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريباً من الجبل2!١)‏ المحمول على 
الندب بقرينة قوله ل في صحيح ابن عمار أيضاً «لا بأس أن يقضى المناسك 
كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت؛ والوضوء أفضل)!". 
(؟) على المشهورء بل ظاهرهم الإجماع عليه واستدل بما تقدم من 
قوله ليد فى الصحيح بناءً على أن المراد صلاة الصبح كما هو الظاهر لا نافلته. 
() يدل على أصل الرجحان مضافاً إلى قوله تعالى: ‏ «افاذكروا الله عند 
المشعر الحرام4!'! النصوص. والاجماع. 


(١)الوسائل‏ باب: ١١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: .١‏ 
(؟الوسائل:اب: ١8‏ من أبوات الطواقن حديت: ا 
(7')سورة البقرة: 08 


هف مهذب الاحكام[ ج4١]‏ 





ونسب إلى جمع منهم السيدء والحليء والقاضي وجوبه؛ وقواه في شرح 
المفاتيح» واستظهره فى المستند لكن بالنسبة إلى ذات المسمى وصرف 
الوجود. 

وعن صاحب الجواهر استظهار كفاية الذكر القلبى وهو النية» وكذا صلاة 
الصبح وجعل التسامح عفتو : الي هذا القدر من امارات الندب فلا وجه لاستظهار 
الوجوب مع الشهرة على الخلاف. مع أن سياق الأدلة سياق الآداب والترغيب لا 

وأما ما ورد من الدعاء. ففى صحيح الحلبى عن الصادق طلا تقول: «اللهم 
هذه جمع: اللهم إني أسألك أن تجمع لى فيها جوامع الخير, الهم لا تؤيسني 
من الخير الذي سألتك أن تجمعه لى في قلبي وأطلب إليك أن تعرفني ما عرّفت 
أولياءك فى منزلى هذاء وأن تقيني جوامع الشر» وإن استطعت أن تحيى تلك 
الليلة فافعل فإنه بلغنا أن أبواب السماء اله تقلق تلك الليلة لأضوات[المؤ تين » 
لهم دوي كدوي النحل يقول الله جل ثناؤه: أنا ربكم وأنتم عبادي أدّيتم حقى. 
يصع د الم 0 » فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه؛ 
ويغفر لمن أراد أن يغفر له) وأيضاً تقدّم دعاء آخر فى صحيح ابن عمار'") 
وعنهطلية أيضاً في صحيح معاوية: «اللهم ارحم موقفي وزد في عملى» وسلم لي 
ديني» وتقبل مناسكي د كا لاخر مار سريفع انا فيدالله قول: الهم اعتقني 
من النار كر وها نكن انام النانق' ". وفى رواية أخرى عنه أيضا: وأفض 
بالاستغفار فإن الله عرّوجل يقول: 9ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 
واستغفروا الله إن الله غفور رحيم»!*/ وفي رواية ابن خارجة قال: «سمعت أبا 
عبدالله طلا يقول فى آخر كلامه حين أفاض: اللهم إني » أعوذ بك أن أَظلِم او 


("الوشائلباني: 16 من 'أبوات الزقرف البقم حديك ا 
(؟)تقدم فى صفحة: .5١1/‏ 


(*) (4) الوسائل بأب: ١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ١‏ و؟. 


فيما يستحب في المشعر الحرام يفف 


الرابع: أن ينزل ببطن الوادى عن يمين الطريق (6). 
الخامس: أن يطأ الصّرورة المشعر يرجله (6). 





أظلّمْ أو أقطع رحماً أو أوذي جاراً»') وفى محكى المهذب بعد ذكر صحيح ابن 
عمار المتقدم قال: «ثم ليكبر الله سبحانه وتعالى ماءة مرة. ويحمله. ويسبحه. 
ويهلله كذلك؛ ويصلى على النبى يَيَيرةُ ويقول:«اللّهم اهدنى من الضلالة 
وأنقذني من الجهالة» واجمع إن ير الدنيا والآخرةء وخذ بناصيتى إلى هداك: 
وانقلنى إلى رضاككء فقد ترى مقامى بهذا المشعر الذي اتحفض لك فرفعته. 
وذلٌ لك فأكرمته. وجعلته علماً للناس» فبلّغني فيه مناى ونيل رجائيء اللهم إني 
أسألك بحق المشعر الحرام أن تحرّم شعري وبشري على النارء وأن ترزقني 
حياةً فى طاعتك. وبصيرة فى دينكء وعملاً بفرائضك واتباعاً لأوامرك, وخير 
الدارين» وأن تحفظني فى نفسىء ووالديّ. وولدي. وأهلى. وإخواني. 
وجيراني» برحمتك» واجتهد فى الدعاء والمسألة_والتضرع إلى الله سبحانه إلى 
حين ابتداء طلوع الشمس». 

(4) قال الصادق عد فى صحيح الحلبي: «وانزل ببطن الوادي عن يمين 
الطريق قريباً من المشعر»!"! المحمول على الندب إجماعاً. 

(6) كما فى صحيح الحلبى عنهطقة: «ويستحب للصرورة أن يقف على 
المشعر الحرام ويطأه برجله)!' ومثله غيره. 

والمشعر: عبارة عن الجبل الذي هناك ويسمى (بقزح) أيضاًء ورقئ عليه 
النبي ييه راكباً ناقته القصوى ولعل الحكمة في ذلك أنه كان محل الأصنام أو 
أخذت الحجارة المنحوتة منها الأصنام من ذلك الجبلء فيستحب أن يوطأ 
بالرجل والأقدام» وهذا الاستحباب بالنسبة إلى نفس ذلك الجبل. 

وأما أرض المزدلفة فيجب وطؤها بمعنى الكون بها ولا اختصاص له 


+ من ابواب الوقوف بالمثعر خديت؛‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
:١ :(")الوسائل ياب: #ا من أبواتٍ الوقوق بالمشهر حديت:'‎ 0 
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بل هو الأحوط (6. ولو فرض إزالة ذلك الجبل (المشعر) وتسويته ممع 
الارض ففى بقاء الإاستحباب وجه (1). ويستحب الصعود على (قزح) فى 
مقابل وطثه بالرجل (6). 

السادس: يستحب - لمن عدى الإمام ‏ الإفاضة قبل الشمس وأما 
الامام فيستحب له التأخير حتى تطلع الشمس (4). 

السابع: يستحب السعى فى وادي محسّر ولو ماءة خطوة )٠١(‏ ولو 








الصرووة وك فز الع ينطاق المتتشر على كمام المرذلفة أيها ولااوجيه 
للأستحباب فى هذا الاطلاق بل يجب كما مر. 

لكاتغر وجا ع لذن مو ارح كتلاه المنتوظ والتهانة. 

(0) للأصلء والأولى أن يوطأ رجاء. 

(4) كما يظهر عن جمع منهم المحققءة فى الشرايعء للتأسّي 
بالنبىيَييلُ لما روته العامة عن الصادق عن أبيه4 عن جابر أنهعَياوُركب 
القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه واستقبل القبلة فحمد الله تعالى. 
وهلله وكبره ووحده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدأع!١.‏ 

ثم إنه لو ضاق الوادي بالحجيج فوقف على الجبل يجزي وقوفه عن 
وطئه له فيحصل به الواجب والمندوب. 

(9) تقدم وجهه فى إمسألة ]١4‏ من فصل في الحج وأفعاله فراجع وتقدم 
أن المراد بالامام لأمير الحاج]» وهل يشمل ذلك الحملدارية المتعارفة في هذه 
الأعصار؟ مقتضى الأصل العدم. 

)٠١(‏ قال الصادقطقْة فى صحيح ابن عمار: «فاذا مررت بوادي محسّر 
وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه. فإن 
رسول الْهيَيياْةُ حرك ناقته ويقول: «اللّهم سلّم لي عهدي واقبل توبتيءوأجب 


(١)سئن‏ ابن ماجة المناسك باب: 84 (حج رسول الله ييه ) وسئن أبي داود المناسك باب: 01. 


يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر لكف 
تركه استحب له الرجوع للسعى فيه ولو دخل مكة .)١١(‏ 

الثامن: إتيان المغرب والعشاء فى المشعر والجمع بينهما بأذان 
وإقامتين .)١7(‏ 

(مسألة :)١‏ يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر. ودونه فى 
0 








دعوتي واخلفني حرفي كت بده وعن أبي الحسن طَكة: «الحركة 
في وادي محسّر ماثة خطوة»! '' وعن الصدوق ىلل : وفى حديث أخر مائة 
ذرا 1 

)١١(‏ ففي رواية حفص , بن البختري عن أبي عبدالله جه أنه قال لبعض 
ولده: «هل سعيت فى وادي محسّر؟ فقال: لا. فأمره أن يرجع حتى يسعى فقال 
له ابنه: لا أعرفه فقال له: سل الناس)( 4 وفي مرسل الحججال قال: «مرّ رجل 
بوادي محسّر فأمره أبو عبد الله بعد الإنصراف إلى مكه أ يرجع ا 
وإطلاقه يشمل ترك السعي عمداً؛ أو جهلاًء أو سهواً أو عذراً. 

(؟1) تقدم الوجه فيهما في (مسألة ") من الفصل السابق فراجع. 

110 نضا واجماعاء:قان الصادق عله فى صحيح ابن عمار: «(خذ حصى 
الجمار من جمع؛ وإن تقس لاف ع ام ل وعنهطجة أيضاً في 
صحيح زرارة قال: ادح لحي 1 يرمى بها الجمار فقالطقة: تؤخذ 
من جمعء » وتؤخذ بعد ذلك من منى» (' وعن الصادقطةٍ أيضاً فى صحيح 
زرارة: «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك, وإن أخذته من غير الحرم لم 
يجزئكء وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى)!*' واطلاقه يشمل جميع الحرم حتى 


)١(‏ (؟) (9) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ١‏ و7 وغ4. 
(4) (6) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ١‏ و5. 

(3) (7) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ١‏ و؟. 
(4)الوسائل باب: ١4‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: .١‏ 
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إلا المساجد ‏ خصوصاً المسجد الحرام. ومسجد الخيف .)١15(-‏ وعددها 
سبعون على ما يأتى تفصيله ولو أخذ زائداً فلا بأس. 

(مسألة 7): يعتبر فى الحصئ أن تكون بحيث يصدق عليها الحصى 
عرفاً. وأن تكون أبكاراً لم يُرم بها سابقاً (10): فلا يجزى بغير الحصىئ 





وادي محسر. 

)١4(‏ لقول الصادقءلة فى صحيح حنان: يجوز أخذ حصى الجمار من 
جميع الحرم إلا من المسجد الحرامء ومسجد الخيف»!' والظاهر أن ذكرهما 
من باب المثال فيشمل جميع المساجد وهو مطابق للقاعدة» لصيرورة الحصى 
جزءً من المسجد فيكون الأخذ منهيّا عنه. 

نعم لو كان الحصى من القمامة وأريد القاؤها فى الخارج» فالظاهر جواز 
الأخذ حينئذٍ وتقدم فى إخراج الحصى من المسجد بعض ما ينفع المقام!"". 

ونسب إلى جمع جوز الأخذ من سائر المساجد الواقعة في الحرم» غير 
المسجد الحرام» ومسجد الخيف _منهم الحليء والحلبي» والعلامة بل عن 
الاخير دعوى الإاجماع عليه. 

أقول: إن كان بناؤهم على جواز إخراج الحصى من المسجد فلا إشكال 
فيه وإلاً فلا دليل لهم على الجواز. هذا بالنسبة إلى أصل الأخذ. 

وأمّا صحة الرمى بعد الأخذ من المسجد فهى مبنية على مسألة الضد 
وحيث قلنا فيها بعدم الاقتضاء فيصح وإن أَئِم فى التأخير في رد الحصى إلى 
محله بعد الرمى بها ولكن الظاهر من الكلمات ومما مر من الحديث بطلان 
الرمي مطلقاً بحصى المسجد حتى لو رمى ثم رده إلى محله بعد الرمي. ٍ 

(10) أمااعتباررصدق الحصىء فلذكرها بالخصوص في النصوصء مضافا 


3 )الوسائل يان ةنة افق ابواب الوقوف بالتسي اديت 
(؟)راجع ج: 6 صفحة 1916 - 891. 


لو لم يكن الرمي بالحصا صحيحاً الم 
سواء كان من الأرض - كالآجر والخزف أو غيرها (11): ولو شك فى 
حصاة أنها بكر أولأ, يجوز الرمى بها (17). 

(مسألة ): لو رمئ بالحصاة ولم يكن الرمى صحيحاً ‏ بان لم تصب 
الجمرة أو كان فاقداً لشرط آخر_-كقصد القربة ونحوه -فهل يجوز الرمى 





إلى ظهور الاجماعء قال أبو عبدالله طكاة في صحيح زرارة: «حصى الجمار إن 
أخذته من الحرم أجزأك. وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك)!'' وتأتي 
نصوص أخرى مشتملة على ذلك فلا يجزي الحجر الكبير ولا الصغير جداً 
الذي لا يسمى حصاة عرفا ونسب إلى الدروس وغيره الإجزاء بمطلق ما يسمى 
حجراً ولكن السيرة» والنصء والاجماع على خلافه. 

وأما اعتبار أن يكون من الحرمء فيدل عليه النصء والاجماع: والتأسي 
وتقدم قول الصادق ميلا : «إن أخذته من غير الحرم لم يجزثك». ويأتي مايدل 
عليه. 

وأما اعتبار البكارة فيدل عليه مضافاً إلى الاجماع والسيرة» والتأسي قول 
ابى عبدالله طقةٌ: «لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم؛ ومن حصى الجمار, 
ولا أشن 00 رو سائر الحرم)!"ا وقوله عه في الموثئق : «لا تأخذ من حصى 
الحما 1 

(15) لقول أبي عبد الله جد في صحيح زرارة: «لا ترم الجمر إلا 
بالحصى)!*) وتقدم مايدل على ذلك من النصوص أيضاً. 

(1) لاصالة عدم الاستعمال المقتضية للبكارة. 


103 الوشائل ابابا من أنوات الوقوقف بالشش عدي أو 
(8) الوؤسائل بات واعن أنواب رن خمرة اله هديك 1 


شف مهذب الاحكام[ ج4١]‏ 
بها؟ (18) الأحوط عدم الرمى بها. 

(مسألة ؛): من التقط حصاءةً يملكها بالحيازة وليس لغيره التصرف 
فيها أو الرمى بها إلا بإذنه. ولو رمئ بها بدون رضاه كان رميه باطلاً(19): 
ويجوز التوكيل فى الالتقاط (0). 

(مسألة )لا تعتبر فى الح صىئ الطصهارة ,)5١(‏ 








(1) مقتضى إطلاق قولهطئِة: «لا تأخذ من حصى الجمار» عدم جواز 
الرمى بهاء ولكن مقتضى الإنصراف إلى الرمي الصحيح. والتقييد به في كلمات 
الفقهاء هو الجواز وطريق الإحتياط واضح. 

ثم إنه لا فرق في زوال البكارة بين تحقق الفصل في الإستعمال الأول 
وغدمه ولابين قلة زمان الفضل وعدمه»ولانين كون المستعمل الأول .نفسه أو 
غيره. كل ذلك لظهور الاطلاقء والاتفاق. 

(19) لأنه تصرّف فى مال الغير المنهى عنه شرعاً وعقلاً وأن الرمى عبادة 
والهى :فى العنادة يريف البظلون: 1 ْ 

00 بوك تفص :راسد عقا ها دين كل ذلك 
لأصالة الإباحة. وإطلاق أدلة الوكالة. 

(١؟)‏ كما عن ظاهر الأكثر. وصريح الآخرين؛ للأصل والاطلاق؛ ونسب 
إلى ابن حمزة اشتراط الطهارة» للمرسل عن الصادقطة: «إغسلها فإن لم 
تغسلها وكانت نقية لم يضرك)7١.‏ وفى الفقه الرضوي «اغسلها غسلاً نظيفاً»!"ا 
وهما قاصران عن إفادة الوجوب سنداً ومتناء لأن غاية ما يستفاد منهما النظافة 
وهى أعم من النجاسة. 


(١)دعائم‏ الإسلام ج: ١‏ صفحة: 1١‏ طبعة دار المعارف حديث: .17١8‏ 
(؟)فقه الرضا صفحة: 758. 


يستحب أن تكون الحصاة برشاء : 575 





وإن كان أحوط (؟75). 

(مسألة 8): يستحب أن تكون الحصاة برشاء - أى: منقطةٌ ‏ كشُليةٌ 
مكل راس الأنقلة دولا يحون مستا وله منوواف ولا بنضاءة نولا مات ول 
يكسر منهن شيئاً (57). 





(60 )عرو جا عن علاف ابن بحي وجهودا على السيرية. 

(3) على المشهورء قال أبو عبدالله طية في صحيح هشام بن الحكم: «في 
حصى الجمار كره الصم منهاء وقال: خمذ البرش)0'. وعن أبى الحسن 
الرضاءةٌ في صحيح أبي نصر البزنطى: «حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا 
تأخذها سوداءء ولا بيضاءء. ولا حمراء خذها كحلية منقطة)'(' وفى خبر 
الدعانة ركز أن عمتسن الحهارة كدانل كدر عق التالتن ا “لابن هن 
حمل جميع ذلك على مطلق الرجحان بقريئة الاجماع. 


)١(‏ (1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ١‏ و5. 
(77)دعائم الاسلام ج: ١‏ صفحة 77 طبعة دار المعارف. 


فصل في أفعال منى 
الرابع من أفعال الحج: المضى إلى منى وواجباته ثلاثة: أوّلها: رمى 
جمرة العقبة :١(‏ والثانى: الهدى. والثالث: التقصير على ما سيأتى . ْ 
أما الأوّل ففيه مسائل: ْ ١‏ 


لك 


فصل فى أفعال منى 

)١(‏ بلا خلاف محقق فيه. كما فى الجواهرء وتدل عليه جملة من 
اللعيو هن كقو ل او عبد الله ليد فى صحيح 0 (خذ حصى الجمار ثم 
الض الح : القصوئ النى عند العقبة فا رمها»(١.‏ وفى صحيح الأعرج 
عنهطليةٍ أيضاً: معنا نساء قال ليا : أفض بهن بليلء. ولا تفض بهن حتى تقف 
بهن بجمع, ثم أفض بهن حتى تأني الجمرة العظمى فيرمين الجمرة - 
الحديث("). وعن أحدهماطله: «أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر 
الحرام بليل فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة 
ون ق الرجلع . إلى غير ذلك من النصوص الآتية» ويدل عليه أيضاً اهتمام 
النبى َي والأئمةطليّلا. وجميع المسلمين به كاهتمامهم بسائر واجبات الحج 
جاناض ملت 


وبعد ذلك لا وجه لما نسب إلى الشيخ من أنه من السنّة على فرض كون 





(١)الوسائل‏ باب: ” من أبواب رمي الجمرة العقبة حديث: .١‏ 


أول أفعال الحج في منى رمي جمرة العقبة م 


طرائه فو الزفنة انتب انها فك ع القد ا نميو افلس متخالنا المفديون 
ويكفى الأخبار لحصول الاطمينان بالوجوب كالاطمينانات الحاصلة من مثل 
مض ال حبار كن ضاف لساك 

ونوقش في الاجماع بأن مفاده وجوب أصل الرمى فى الجملة بالنسبة إلى 
انه ساسم وج ارم اا ا اال 

بعض المندوبات لاا يستفاد منها الوجوب. وفى فعل النبى ضيه 

والمعصومين لبان أعم من الوجوب. 

وجميع هذه المناقشات مردودة.. 

أما الأولى: فلأن مورد دعوى الاجماع وعدم الخلاف خصوص رمي 
جمرة العقبة فى يوم النحر فلا وجه لحمل كلماتهم على الإطلاق. 

أما الثانية: فلأن استفادة الندب في بعضها بدليل خارجى لا يضر 
جروا ا لجرا اع دا حاركي قلي اللانت: 

وأما الأخيرة: فلأن الوجوب يستفاد من كثرة اهتمامهم به نحو اهتمامهم 
بالواجبات لا من جهة الفعل من حيث هوء ويأتي ما يتعلق بوجوب الهدي 
والتفضير بعك دللن. 


فائدتان: 

الأولى: الجمرة: علامة خاصة معروفة هناك سمي بها لرميها بالجمار 
وهي الحضاة اد لاجتماع الحصاة عندهاء والظاهر أن الرجم والجمر بمعنى 
واحد والفرق بينهما اعتباري إذ الأول هو الرمي بالحصاة, والثانى هو نفس 
الحصاة. 

والجمرات ثلاثة.. الاولى: ا التى تلى المشعر. والوسطى. والعقبة: 
وتسمى الأخيرة» كما تسمى (القصوى) و(العظمى) أيضاً وهني أقرب الجمرات 
إلى مكة را- جع الخريطة؛ ويجب رميها بالخصوص يوم النحر ويأتي حكم رمي 


ا مهذب الاحكام[ ج5١]‏ 
سس سس يبب ببيبإببيببييبيبيبيبب بسب بصب ب ب 0ك 
(مسألة :)١‏ تجب فى رمى الجمرة امور: 
الأول: النية: وقصد القربة -كما فى سائر أفعال الحج -(7). 





باقى الجمرات بعد ذلك إنشاء الله تعالى. 

الثانية: رمى الجمرات كناية عن طرح الرذائل النفسانية» ودفع العقائد 
والأخلاق الفاسدة وهو مظهر من مظاهر المدافعة مع الشيطان ليليق الرامي 
بذلك الغفران ومواهب حضرة الرحمن ويكون توبة فعلية في مقابل التوبة 
القلبية والقولية. 
قال النبىيَطوهُ: «إنما أمر برمي الجمار لأن إبليس اللعين كان يترائا 
لإبراهيم ل في موضع الجمار فيرجمه برهي مدر بذلك السنة)7", 
وقال ييه أيضاً «رمي الجمار ذخخر يوم القيامة)!"» وقال أبو عبدالله هه «الحاج 
إذا رمى الجمار خرج عن ذنوبه) (0/ وعنه طلا أيضا: رمي الجمار يحط عنه 
بكل حصاة كبيرة موبقة وإذا رماها المؤمن التقفها الملك, وإذا رماها الكافر قال 
الشيطان نامك ها رس 

اع عم دهن ات وتأوكوناء 0 
الرمي إلى آخره. , 
الصادق قال: «قلت لأبي داف لق : ذهبت أرمي فإذا في يدي ست ات 
فقال تةْ: خذ واحدة من تحت رجليك»! وفي فققه الرضا: «وارم جمرة العقبة 





(1) (؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: © و/. 
(") (]) الوسائل باب: ١‏ من أبواب رمي الجمرة العقبة حديث: 8 و1. 
(0)الوسائل باب: 7 من أبواب العود إلى منى حديث: 3. 


وجوب اصابة الحصاة إلى بناء الجمرة يه 
الثالث: إلقاؤها بما يسمى: (رمياً) (4) فلا يكفى مجرّد الوضع 
الرابع: الرمى باليد. فلا يكفى بالرجل ولا بالفم (0). 
الخامس: إصابة الجمرة فلى لم يصبها لم يجز (1). 
السادس: تلاحق الحصيات فى الرمى .)0١(‏ 
السابع: كون الإصابة والزتئ بفهله غرف (0: 
(مسألة ؟): يجب الاصابة إلى البناء المتخصوص (4). ومع زواله 
يجزى إصابة محله ,2٠١(‏ ولو فرض زيادة البناء وارتفاعه عما كان عليه فى 





في يوم النحر بسبع حصيات»'"! 

1 جماعا. ونصوسآ ماع زيكةبل مرا #:يتجمله على لفط (الرض): 

)6( لظواهر الأدلة» مضافاً إلى الاجماع من أعلام الملة. 

(8 نضا واجماعاء قال الصادق طية في صحيح ابن عمار: «فان رميت 
بحصاة فوقعت في محل فأعد مكانها)("' مضافاً إلى أن الأصابة مقوّمة لمعنى 
رمي الجمرة ومع عدم الإصابة لا يصدق رميها إلا بالعناية» لأن رمي الجمرة ة غير 
لرمي إلى الجمرة إذ يكفي في الأخير الرمي إلى طرفها ولو لم يصبها. 

(7) لظهور الأدلة فيه» مضافاً إلى ظهور الإتفاق عليه ويأتى التفصيل في 
المسائل الآتية. 

(4) يدل عليه مضافاً إلى ظهور الاجماع -كون ذلك هو المتفاهم من 
الأدلة ويأتى التفصيل. 

(1) لأنه المعروف من لفظ الجمرة عند المتعارف فتنزل الأدلة عليه 
وتقتضيه قاعدة الاشتغال أيضاً. ظ 

)٠١(‏ قال في الجواهر في بيان معنى الجمرة ععن الدروس: «انها اسم 


0 
الي اي 
ا 


(١)مستدرك‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب رمى جم العقبة حديث: 4. 
(؟)الوسائل باب: 5 من أيواب زمى جمرة العقية: خحديت: .١‏ 


ليوف مهذب الاحكام[ ج4١]‏ 





لموضع الرمي وهو البناء او موضعه مما يجتمع من الحصىء وقيل هي مجتمع 
الحصى لا السائل منهء وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض ولا يخفى عليك ما فيه 
من الإجمالء وفي المدارك بعد حكاية ذلك عنها قال: «وينبغي القطع باعتبار 
إصابة البناء مع وجودم لأنه المعروف الآن من لفظ الجسمرة. ولعدم شيقن 
الخروج من العهدة بدونه, أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بأصابة موضعه» واليه 
يرجع ما سمعته من الدروس وكشف اللثام إلا أنه لا تقييد في الأول بالزوال» 
ولعله الوجه. لاستبعاد توقف الصدق عليه ويمكن كون المراد بها المحل 
بأحواله التى منها الإرتفاع ببناء أو غيره أو الإنخفاض لكن ستسمع ما في خبر 
أبى غسان بناءً على إرادة الأخبار بحيطان فيه الجمار كما هو محتملء بل لعله 
الظاهر, إلا أنه محتمل البناء على المعهود الغالب» انتهى كلامه ونقلناه بطوله 
لفائدته. 
وصرح بكفاية الرمى إلى المحل في النجاة أيضاًء وخبر غسان عن حميد 
ابن مسعود قال: «سألت أبا عبدالله طلا عن رمى الجمار على غير طهور قال: 
الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان, إن طفت بينهما على غير طهور لم 
00 والطهر أحبّ إلي» فلا تدعه وأنت قادر عليه)(١.‏ 
وفيه.. أولاً: أن الخبر قاصر سنداً لجهالةً أبى غسان؛ وحميد بن مسعود. 
وثانياً: أنه ليس فى مقام بيان كون الحائط له موضوعية خاصة في الجمرة 
وغاية ما يستفاد منه كونه علامة مثل كون الصفا والمروة علامة» فلو فرض 
زوالهما لا يزول السعي بين العلامتين» ومقتضى العرف والعادة أيضاً كون 
المحل هو الجمرة دون البناء. لأنه كان يخرب فى كل سنة أو سنتين ؤيجدد 
البناءء ولم يدل دليل ولو ضعيف حتى تاريخ - على أن محل الجمار كان بناء 
في زمان إبراهيم ليل أو أنه طني بنو: .هناك بناءً للجمارء والمسألة بحسب الأصل 
من الأقل والأكثرء لأن كون الرمى إلى المحل مجزياً معلوم والشك في اعنتبار 
القيد الزائد عليه مع أن الرمي بالحصى تحقير ومهانة ويناسب انخفاض المرمي 





.6 الوسائل باب: ؟ من أبواب رمى الجمرة العقبة حديث:‎ )١( 


وجوب كون الاصابة منسوبة إلى فعل الرامي - 
القديم فيجزي الرمى عليه مع عدم إمكان رمى ما كان سابقاً .)1١(‏ 

(مسألة “): جميع الرميات بالحصيات السبعة فى كل جمرة عمل 
واحد لابد من نية واحدة للجميع .)١١(‏ 

(مسألة 5): يجب أن تكون الاصابة منسوبة إلى فعل الرامى عرفا فلو 
وقعت الخصاة على شخصضن :وتخرك ذلك الشخض قاصايت بيد عن له 
تجزى (1), وكذا لو وقعت الحصاة على حصاة أخرى وأصابت الحصاة 
الثانية .)١4(‏ نعم لو وقعت المرميّة يْة على شىيء فمرّت منه وأصابت 
يجزى(10). 





عرفا والبتاء لو:قرقن استفادتة من الأدلهٌ إنما هو ءقة .بات “لقال والعلذن لا 
الخصوصية كما أشار إليه صاحب الجواهر. نعم مع وجود البناء يكون هو 
المتيقن من محل الرمى بلا إشكال كما تقدم عن المدارك. 

)1١(‏ لما مر من أن البناء انما هو علامة فقطء فيكون الرمي عليه رمياً على 
المحل طال البناء أو قصر ولا موضوعية له ولو فرض انه اطيل البناء وجعلت 
أطرافه درجات متعددة ورميت من تلك الدرجات وأصاب البناء. فالظاهر 
الإجزاءء فالبناء بأي حد كان رمز خاص لمحل مخصوص وطريق محقق إليه. 

)1١(‏ لأن الظاهر من الأدلة كون الرمي بكل حصاة واعنا ولف اذ 
يكون راجا نفسا مستقلة ٠‏ فلا يصح تفريق النية بالنسبة إلى كل واحد من 
الرميات إلا بعنوان المقدمية للكل وانبساط أمر الكل بالنسبة إليها. وكذا الكلام 
في الطواف والسعى. 
١‏ 0 لما مر من ظهور الأدلة في ذلك؛ وفي المثال الرمي وإن حصل بفعل 
الرامي» لكن الأصابة حصلت بفعل شخص آخر فلا تجزي. 

(15) لأن ما رماها لم تصب وما أصابت لم يرمها. 

)١6(‏ لصحة انتساب الإصابة إلى رميه. وقال الصادق عطي في صحيح ابن 


37 مهذب الاحكام[ ج4١]‏ 
(مسألة 6): يعتبر أن يكون الرمى بمباشرة اليد. فلو رمى بيده لكن 
بآلات معدة لرمى الحصاة ونحوها لم يجز (11). 
(مسألة 8): لو شك فى الاصابة تجب إعادة ما شك فيه .)١7(‏ 
(مسألة /1): يجب النفريق فى الرمى فلو رصى بالسبع دفعة لم 
بجز(14) ولا يعتبر التلاحق فى الإصابة (14): فلو رمى بحصاتين - مثلاً - 
دفعةٌ واحدةٌ كان رميةٌ واحدةٌ وإن تلاحقا فى الإصابة (70). ولو رماهما 
متفرقاً فهما رميتان وان اتفقا فى الاصابة (51). 
(مسألة 8): يجوز الرمى راكباً وماشياً وقائماً. وقاعداً (؟5). 








عمان سان أضانت ]فنا أ وحدلا ثم وقعت على الجمار أجزأك)7". 

(17) أما اعتبار كون الرمى باليدء فلما مر في الشرط الرابع. وأما عدم 
اجزاء كونه بالآلة, فلقاعدة الإشتغال بعد انصراف الأدلة عنه. بل ظهورها في 
الرمي المباشري المعهود. مضافاً إلى التزام النبي يهو الامام لج بذلك 
كالتزامهم بالواجبات. 

(19) لأصالة عدم الإصابة» وقاعدة الإشتغال. 

(14) للاجماعء والسيرة» و التأسي» ولأنه المتفاهم عرفا من الآدلة. 

(19) للأصل بعد صدق الإصابة ولو مع الدفعة إن كان الرمي متلاحقا. 

(؟) لما مر من اعتبار كون رمي كل حصاة مستقلاً ومفترقا عن الآخرين. 

(11) لما تقدم من اعتبار التلاحق والتفرق في الاصابة. 

(9؟)كل ذلك للأصلء والاطلاق» وما ورد من رمى الحجج طبه ا 
وماشياًء والقيام والمشى أفضل مع التمكن على المشهورء ويشهد له الإعتبار. مع 
اهتمام الحجج بالمشي ففي صحيح ابن جعفر قال: «كان رسول الله عَييهُ يرمى 





(١)الوسائل‏ باب: 5 من أبواب رمي جمرة العقية حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب رمى جمرة العقبة حديث: ١‏ وغيره. 


ما يستحب في رمي جمرة العقبة ”> 
(مسألة : يستحب فيه أمور: 
الأول: الطهارة (77). 





الجمار ماشياً)(", وركوبهم طبه أحياناً كان لأجل بيان الجوازء أو لغرض آخر 
ولا ينافي أفضلية المشي مع جريان عادتهم طك على نهايه إعمال الخضوع 
فيما يتعلق بالعبادات واتيانهم طه لها على أحسن الهيئات» فما نسب إلى 
المبسوطء والسرائر من أفضلية الركوب في رمي الجمرات. لأن النبي يَيَيْةُ رماها 
راكباً؟" لاوجه له. 

ثم إنه قد ورد التعبير في الروايات والكلمات بالرمي ماشياء 557 
الجمود عليه جواز الرمي في حال المشي حول المرمى ‏ مثلاً ‏ وهو الموافق 
للاطلاقات أيضاً. ولكن الظاهر أن المراد بالمشى هنا مقابل الركوب أي: فى 
ان الرقر قم على الأرقن قور مانا الكون علق الدانة درام إن اريتك الحقسر 
بالمعنى المعهود ففي كونه افضل من الرمي راكباً مع الوقوف. كما يظهر من 
إطلاق المشهور إشكال. بل منع. 

(5؟) نصاًء واجماعاًء قال الصادق عا فى صحيح ابن عمار: «ويستحب 
أن ترمى الجمار على طهر)( "2 وتقدم قولهطجة أيضاً في خبر أبي غسان!. 

وأما قولهطة فى صحيح ابن مسلم: «لا ترم الجمار إلآ وأنت على 
يا وقول أبئ الحسن في خبر الواسطى: رلا ترم الجماز الا وات طاه ١7)‏ 
فمحمول على كراهة الترك؛ وتأكد الندب, لأن صحيح ابن عمار نص في 
الاستحباب وهما ظاهران فى حرمة الترك فيرفع اليد عن ظهورهما بنص 
صحيح ابن عمار, فما نسب إلى السيدء والمفيد. وأبى على من الوجوب مستندا 


8( [8): (6ا الوسائل بات: من أبوات الوقوف بالتشعر ديت ذيل 1ه 111و 


1" مهذب الاحكام[ ج4١]‏ 
الثانى: الدعاء (58). 
الثالث: أن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً (0؟). 
الرابع: أن يرميها خذفا (51). 





لهما لا وجه له إن أرادوا الوجوب الاصطلاحي وإن أرادوا تأكيد الندب كما يقع 
ذلك فى تعبيرات القدماء فلا نزاع فى البين. 

(4؟) لقول الصادق عه فى صحيح ابن عمار: «خذ حصى الجمار ثم ائت 
الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قِبَلِ وجههاء ولا ترمها من أعلاهاء 
وتقول والحصى فى يدك: 

الهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي" ثم ترمي فتقول 
مع كل خمناة اله أكبر: «اللهم ادحر عنَي اخبطال اللهم تصديقا بكتابك 3 على 
سنة نبيك. اللهم جعله حجا مبروراء وعملاً مقبولاء وسعيا مشكوراء وذنيا 
مغفوراً» وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع؛ أو خمسة عشر ذرعاً 
فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمى فقل: «اللهم بك وثقتء. وعليك توكلت. 
نعم المولى وَنِعْمَ النصير)("). 

(10) لما تقدم من قول أبي عبدالله يد فى صحيح ابن عمار. 

(1؟) لقول الرضاءكة فى موثق ابن أبى نصر:٠‏ حصى الجمار تكون مثل 
الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كُحلية منقطة تخذفهن 
خذفاً وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة -الحديث 0(" المحمول على 
الندب. لقصوره عن تقييد الاطلاقات الواردة فى مقام البيان» واستقرار الشهرة 
قديماً وحديئاً على الندب أيضاً. 


.١ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث:‎ ٠ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب الوقوف بالمشعر وذيله في باب: لا من‎ ٠١ (؟)اورد صدر الحديث في الوسائل باب:‎ 
الؤات رم السيرة اللعة ديت‎ 


ما يستحب في رمي جمرة العقبة ع" 


الخامس: أن يكون مستقبل القبلة حال الرمى (77). نعم فى رمى 
جمرة العقبة يوم النحر يستقبلها وإن استدبر القبلة (58). 





فما نسب إلى السيدء وإبن إدريس من الوجوب شاذ. وفي المختلف أنه 
من متفردات السيد. ومن الغريب دعواه الاجماع. 

ثم إن الخذف: بإعجام الحروف هو الرمي بأطراف الأصابع: كما عن جمع 
من أهل اللغة» والمعروف عند أهل المحاورة» وأفضله ما تقدم عن مولانا 
الرضاطية . 

(70) لمرسل كشف اللثام: «روى استقبال القبلة عند الرمي»» وفى فقه 
الرضا: «وارم جمرة العقبلة يوم النحر بسبع حصيات إلى أن قال وتقول وانت 
مستقبل القبلة والحصى فى كفك اليسرى)7١‏ ولأنه أفضل الهيئات خصوصاً فى 
العبادات وعند الدعوات» وعن الشيخ: «جميع أفعال الحج يستحب أن يكون 
مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمى الجمار إلا جمرة العقبة يوم النحر). 
وهذا المقدار يكفى في الاستحباب للمسامحة فيه مع ذهاب المشهور إليه. نعم 
ورد فى صحيح معاوية بن عمار التصريح باستقبال الجمرة بقولهعْقة: «فارمها 
من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها»!'' ولكنه أعم من استقبال القبلة كما لا 
يخفي. 
وأما ما فى خبر البزنطي: «واجعلهن عن يمينك)! ''. وصحيح ابن همام: 
«وتجعل كل جمرة عن يمينك)!*! فهو لا ينافي الإستقبال فى الجمرتين 
والمواحهة فى العقنة. ْ ١‏ 

(1) على المشهورء بل لا خلاف فيه؛ لما عن الشيخ: «من أن النبى ميا 
رماها مستقبلاً لها مستدبر الكعبة»» وعن بعض: «أنه ورد الخبر باستدبار القبلة 


(1)مستدرك الوسائلباب: ١‏ و#مق نوات رس يفره النقية حديت 12 
(؟) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: .١‏ 

(6)الوسائل باب: لمن أبواب رمى جتمرة المقية حديت: :١‏ 

(1الؤسائل ياجة اش أبرات وم حيرة النقيه ايت 


1 مهذب الاحكام[ ج4١]‏ 


السادس: التكبير مع كل حصاة والدعاء بالمأثور (59). 





في الرمي يوم النحر واستقبالها في غيره»» وعن الصادق طهة في صحيح معاوية: 
«فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها». 
أقول: كانت للجمرة القصوئ وجهة واحدة فى قديم الأيام وقد أدركنا 
ذلك ثم جعلت كسائر الجمرات, والظاهر جريان حكم سائر الجمرات عليها 
(19) نصا واجماعاً ففي عبرابن شعيب عن الصادقطْة: «ما أقول إذا 
رميت؟ قالطية: كبر مع كل حصأاة)! ١‏ وفي صحيح معاوية بن عمار: «فتقول 
مع كل حصاة داعي" ول النقادف أيضا 
ثم إنه ذكر فى المستند فى عداد مندوبات رمي جمرة العقبة عدم الوقوف 
عندها بعد الفراغ من الرمي» لخبر يعقوب بن شعيب قال: : «سألت أبا عبدالش ايه 
عن الجمار فقال كا : ا »فقلت: هذا 
من السنّة؟ فقال: نعم»! "ل وفي خبر الرومي قال: «رمى أبو عبدالله طَلية الجمرة 
العظمى فرأى الناس وقوفا فقام في وسطهم ثم نادى بأعلى صوته أيها الناس إن 
هذا ليس بموقف ثلاث مرات ففعلت) !4 وعن الرضاءة فى صحيح البزنطى: 
«ولا تقف عند جمرة العقبة)(*) إلى غير ذلك من الأخبار. ويمكن حمل ذلك 
كله على التقية» لبناء العامة على استحباب الوقوف عند الجمرتين وتركه عند 
العظمى ١7‏ فاستفادة الاستحباب منها مشكلة: أو حملها على ما إذا وقفوا بعد 
الفراغ من الرمي ولاريب في كونه مرجوحاً بل قد يكون حراماً لكونه مزاحماً 
لمن يريد أن يرمي ويأتي بتكليفة. 


(١)الوسائل‏ ياب: ١١‏ من أبواب رمى الجمرة العقبة حديث: ١‏ وتقدم الثاني في ص 154. 

(9الوشائل باب 11 امن أبواب رمن الجيرة الفقية عنديث: ١١‏ وتقدم الناتى فى عن 814 

() (4) (08) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب رمي الجمرة العقبة وحديث: ١‏ وغ و". 

(1)راجع سنن ابن ماجة باب: 0 من كتاب المناسك. وفي صحيح البخاري باب: من رمى جمرة 
العقبة ولم يقف ١6١‏ و١86١‏ من كتاب الحج وفي الموطأ باب: 174. 


فصل في الهدي 
الثانى: من واجبات منى: الهدى .)١(‏ 
(مسألة :)١‏ يجب الهدى على المتمتع(1) بلا فرق بين كونه فرضاًء أو 





فصل في الهدي 

وأخرى: فى كيفية ذبحه. ووقته: ومكانه. 

وثالثة: فى جنسه. ووصفه. وعدده. 

0 يف 1 واجماعاً بين المسلمين؛ قال الله ا 
لل أيام في الع وسبعة ذا وجنم تلك عشرةكامة لك لمن م يك 
أهله حاضرى المسحد الحرام»! 0 وفي صحيح زرارة عن الصادق طهة: 
«فقلت: وما المتعة؟ قال حهة يهل بالحج ل لاقل -فاذا كان يوم التروية أهل 
بالحج ونسك المناسك وعليه ا ات : وما الهدي؟ فقالطكة: أفضله 
لانة وأوسطةقرة وأجفضة نا "ولخو اشير 


(١)سورة‏ البقرة: 195. 
(؟)الوسائل باب: © من أبواب اقسام الحج حديث: /. 


111 مهذب الاحكام [ج ]١4‏ 
نفلا ولا بين المكى وغيره ("0. 

(مسألة ؟): لا هدى على غير المتمتع معتمراً كان أ اها قارنا أو 
مفرداً مفترضاً أو متنفلاً (4). ولو كان معدولاً إلى الإفراد من حج 





(*) لظهور الاطلاق. والاتفاق. وما نسب إلى الشيخ عله من عدم وجوبه 
على المكى إذا : تمتع. لاحتمال رجوع إسم الإشارة فى قوله تعالى: وذلك لم لم 
يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» إلى خصوص الهدي ضعيفء واجتهاد 
في مقابل النص. مع أنه لو فرض أن اسم الإشارة يرجع إلى الهدي فهو من باب 
ذكر الجزء وإرادة الكل بقرينة صحيح زرارة» يعنى ني أن وجوب التمتع إنما هو 
للآفاقي دون المكى في أصل الشرع ولا ينافى ذلك ثبوته بجميع أجزائه 
وشرائطه بالعنوان الثانوي. 

(؛) نصوصاءواجماعاءقال أبو عبدالله د في رواية الأعرج: «من تمتع في 
أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ومن تمتع في 
غير أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم. هى حجة 
مفردة» وإنما الأضحى على أهل الأمصار»!". وقال طلا فى صحيح ابن عمار: 
«أما المفرد للحج فعليه طواف إلى أن قال ليس عليه هدي ولا أضحية)!"ا 

ونسب إلى سلآر وجوبه على القارنء فإن أراد ما إذا وجب الهدي عليه 
بنذر أو نحوه فلا خلاف فيه وإلآ فلا دليل له عليه. 

وأما صحيح العيص عن الصادقءطة: «فى رجل اعتمر فى رجب 
فقالطة: إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجاً فقد وجب عليه هدي فإن 
خرج من مكة حتى يحرم من غنيرها فليس عليه هدي)!" فمهجور لدى 
الامامية. وموافق لأبى حنيفة فلا وجه للتمسك به ولو للندب. 


)١(‏ (1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الذبح حديث: ١١‏ و4. 
89 الوسائل مانن اسن ابواك اله ديه 


حكم هدى المملوك يدق 


التمتع(0). 

(مسألة ”): ثمن الهدى من الاستطاعة (1): والمناط مطلق التمكن 
ولو فى منى, فمن علم بأنه لا يقدر عليه حتى فى منى لا يكون مستطيعاً 
ولو تمكن من الصوم (/0. 

(مسألة 4): الإستطاعة بالنسبة إلى الهدى كالإستطاعه بالنسبة إلى 
أصل الحج. فلا يجب عليه بيع ما يحتاج إليه. ولا التكسب ونحو ذلك (6). 

(مسألة 0 لو نذر غير المتمتع الهدى وجب عليه (5), كما أنه يجب 
بالاشعار أو التقليد .)0٠١(‏ 

(مسألة 8): لو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه يتخيّر مولاه بين أن 
يهدى عنه أو يأمره بالصوم )١١(‏ ولو امتنع المولى عن الذبح تعين الصوم 





(0) لظاهر إطلاق النصء والفتوى. 

(1) لأنه مصرف مالي المحج شرعاًء وعرفاً. 

(0) لأن وجوب الصوم إنما هو بعد تحقق الإستطاعة وإستقرار الوجوب. 
وعدم التمكن من الهدي لعارض اتفاقيء لا فيما إذا لم يقدر عليه أصلاً. ولكن 
المسألة تحتاج بعد إلى التأمل؛ لاحتمال كون مطلق الدمكن الطولي الترتبي 
فرط 

(8) لما مر فى فصل الاستطاعة للحجء ولكن لو فعل وجب عليه الهدي. 

(9) للعمومات, والاطلاقات الدالة على وجوب الوفاء به. 

)٠١(‏ إجماعاًء ونصاً يأتى التعرض له فى هدي القران إنشاء الله تعالى. 

)١1١(‏ نصاأء واجماعاء ان صحيح د بن دراج قال: «سأل رجل أبا 
عبدالله عليلعن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قالطية: فمره فليصم وإن شئت 
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فاذبح عنه)!'' ونحوه غيره. 

وأما خبر العطار الدال على عام الذبح عليه قال: «سألت أبا 
عبدالله طقلا عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه؟ 
ال ا '' فيمكن أن 
يحمل على عدم تعيينه لا نفى التخيير بينه وبين الصوم بقرينة صحيح جميل. 

و 0 وس عر «سألت أبا 
ا عنه. أفله أن 10 قالطلة: ذهبت ت الأيام الى قال الله» ألاكنت 
أمرته أن يفرد الحج؟ قلت: طلبت الخير قال طقةٌ كما طلبت الخير فاذهب فاذبح 
عنه شاة سمينة» وكان دلك يوم النفر الأخير)!' -فإنما هو لزوال موضوع 

وأما خبر يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبى عبداللهطجة: إن معنا مماليك 
لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قالطقة: المملوك لا حج له ولا عمرة ولا 
شىء)!؟! فمحمول على ما إذا ذهب المملوك إلى الحج بغير إذن مولاه. 

وأما خبر حسن بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله طق عن غلمان لنا دخلوا 
معنا مكة بعمرة وقد خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قالطة: قل لهم 
يغتسلون ثم يحرمونء واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم)!”' فلا تنافي 
بينه وبين صحيح جميلء لأنه ذكر فيه الذبح فقط وذكر أحد فردي التخيير 
والإكتفاء به عن الآخر شايع في المحاورات. إذاً لا تنافي بين مجموع الأخبار 
بعد التأمل ورد بعضها إلى بعض. 


)١(‏ (؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب الذبح حديث: ١‏ و"5. 
() الوسائل باب: ؟ من أبواب الذبح حديث: ؛ . 
(5) (0) الوسائل باب: ” من أبواب الذبحم حديث: 5 و/. 


جواز النيابة في الهدى 4" 


على المملوك .)١7(‏ وليس للسيد منعه .)١7(‏ ولو أدرك المملوك المتمتع 
أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى مع القدرة. والصوم مع التعذر .)١15(‏ 
(مسألة ): تجب فى الهدى النية. ويكفى فيها مجرد الداعى .)١6(‏ 
(مسألة 4): تسجوز النيابة هنا على وجه يتولى الشائب الشية 
والففعل١١١)‏ 


(1) لأن كل واجب تخييري مطلقاً تعذر أحد فرديه يتعين فرده الآخر. 

)١1(‏ لقولهطقا: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق)7".. 

(15) لأنه حينئذٍ كسائر الأحرار, فتشمله الاطلاقات والعمومات. 

(16) لأنه فعل من أفعال الحج وكل فعل من أفعاله متقوم بقصد القربة 
إجماعاً. مع أن الذبح يصلح لجهات متعددة ولا يتمحض للهدي إلا بالنية 
وتقدم مراراً كفاية الداعي في كل فعل قربي كما يكفي في غيره. . 

(9) اجماءعاء ونتضوصا قال العبادق لية: ورهن زسيول 
اللهمَييَةُ للنساءء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل» وأن يرموا الجمرة بليل فإذا 
أرادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهن72'. ونحوه غيره الظاهر فى أن 
الحكم من باب تطبيق الحكم الكلى الأولي على المورد لا أنه حكم خاص بمن 
ذكر فى الحديث. مع أنه نحو أداء للحق المالى -كالزكاةء والخمسء والصدقة. 
وكالهدية المتسالم عليه عند الكل صحة الوكالة فيهاء مضافاً إلى صحة الوكالة في 
كل شيء إلا ما خرج بالدليل كما يأتى تفصيله فى كتاب الوكالةإن شاء اللهتعالى؛ 
مع قيام السيرة قديماً وحديثاً فى المقام وظاهر صحة النيابة فى الذبح النيابة في 
جميع ما هو معتبر فيه حتى النية» كما في التوكيل في دفع الزكاة ونحوها من 
الحقوق الواجبة» فيكفى نية النائب. 


(؟) الوسائل يانم لأسن أبوانن الزفرف السسر عدي 
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حضوره(18). نعم لو استناب فى الذبح فققط تولى هو النية ,)١9(‏ 
والأحوط ترك هذا القسم من الإستنابة )7١(‏ ولو جعل يده مع يد الذابح 
نَوَيا معا(١؟).‏ 

(مسألة 4): النائب ينوى القربة عن المنوب عنه (77). ومع تعدد 
النيابة يجب عليه التعيين (7517). 





)١0(‏ ظهر وجهه مما مرء والسيرة المستمرة أقوى دليل على ذلك. 

(14) لاحتمال كون نية المنوب عنه لها موضوعية خاصة؛ ولكن 
الاحتمال ضعيف.. 

أولا: بأن نية النائب طريق إلى نيته فكأنه نوى المنوب عنه. 

وثانياً: لاوجه له بعد كون النية مجرد الداعي الذي هو موجود في نفس 
المنوب عنه ولو بنحو الإجمال والإرتكاز. 0 ش 

(19) لأن النائب حينئذٍ كالآلة المحضة. فالذبح مستند إلى المنوب عنه. 
فتجب عليه النية وسائر الشرائط المعتبرة. 

)٠8(‏ لأن المتعارف فى الاستنابة في ذبح الهدي الأستنابة بماله من 
القتر اط 

(١؟)‏ لاستناد الذبح إليهما مع حينئذِء فتجب النية عليهما.هذا إذا كانت 
يده موضوعة على السكين أيضاً وأما لولم يكن كذلك فالظاهر أن الذبح مستند 
إلى من بيده السكين فلابد وأن يكون هو المباشر للنية ويختلف الاشتراك 
باختلاف القوة والضعف أيضاً. 

(9١؟)‏ لفرض أنه نائب عنه. 

(؟) لأن العمل حيئئذٍ قابل للانطباق على الجميع؛ وفى مثله لابد من 
التعيين فئ الضف 


ما يتعلق بالنائب في الذبح وأوّل وقت وجوبه "0١‏ 





(مسألة :2٠١‏ لا يجب على النائب تسمية المنوب عنه (76) ولو 
سمّئ وغلط في التسمية فالمدار على النية دون اللفظ (0؟) وكذا يجزى لو 
نوى المنوب عنه ونسى تسميته (751). 

مسألة :)١١‏ 0 أن يكون النائب من العامة (/77), وان كان الأحوط 
اعتبار الإيمان فيه إن أمكن. 

(مسألة ؟١2):‏ أُوّل وقت وجوب الذبح من طلوع الشمس من يوم 
النحر إلى اخر اليوم الثالث عشر (58). 





(5؟) للأصلء فيجري مجرد النية» إذ لا وجه للثيابة إل ذلك. 

(1) لأن اللفظ طريق إليهاء فيكون المدار على المنوي. وفى خبر على 
بن جعفر عن أخيه سج قال: «سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمى 
غير صاحبها أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقالطهُ: نعم إنما له ما نوى ,"77‏ 

(51) لأصالة عدم اعتبار التسمية» ولما فى خبر الاحتجاج عن صاحب 
الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف:: «أنه كتب إليه يسأله عن رجل اشترى 
هدياً لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هدياً بمنى فلما أراد نحر الهدي نسى 
اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا؟ الجواب: لا 
بأس بذلكء وقد أجزأ عن صاحبه)!"). 

(؟) للاطلاقات؛ وما دل على عدم صحة عبادتهم إنما هو بالنسبة إلى 
أنفسهم لا مثل الفرض الذي يكون النائب كالآلة» ولكن ظاهر الكلمات اعتبار 
الإيمان فى النائب في العبادات مطلقاء ويمكن انصراف كلماتهم عن المقام وإن 
كان الاحوط اعتبار الإيمان مع الإمكان, لما عرفت. 

(18) للأصلء والاطلاق» والاتفاق. وصحيح ابن جعفر: «سألته عن 


)١(‏ (؟) الوسائل باب: 59 من أبواب الذبحم حديث: ١‏ و”. 
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والأفضل أن يكون فى يوم النحر (19): ويمتدٌ الوقت بذوى الأعذار 
-كالجاهل والناسى والمضطر ونحوهم -إلى آخر ذى الحجة (:)), 
الأضحى كم هو بمنى؟ فقال قِةِ: أربعة أيام» وسألته عن الأضحى في غير منى 
فقال ثلاثة أيام»١١'‏ ومثله موثق الساباطي قال: «سألته عن الأضحى بمنىء فقال 
أربعة أيام» وعن الأضحى في سائر البلدان فقال ثلاثة أيام»/"". 

وأما قول على حقْلا: «الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها)!'' فيمكن حمله 
على غير منى» كما أن قول الصادق نلا في موثق ابن حازم: «النحر بمنى ثلاثة 
أيام» فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضى الثلاثة الأيام» والنحر بالأمصار يوم» 
فمن أراد أن يصوم صام من الغد»!؟) لابد أن يحمل على الأفضلية؛ أو على ما 
حرم الصوم فيها. 0 

(9؟) تأسياً بالنبى يَيِيٌ والأئمة طبه . 

وقد يستدل بالتأسي على وجوب ذلك. وفيه أن الفعل أعم من ذلك كما 
هو معلوم.كما أن ما دل على الرخصة للنساء والخائف ونحوه*' المشتمل على 
الآمر بالتوكيل في الذبح يوم النحر لا يدل على التعيين» لآن ذلك نحو تعجيل 
الخو الس لبهم أن يكون تحديداً للوقت خصوصا مع الأخبار المتقدمة 
الدالة على التوسعة فإنها حاكمة عليها. هذا بحسب العنوان الأولي. وأما بحسب 
العناوين الثانوية. فقد يجب التأخير عن يوم النحرء وقد يستحبء وقد عر 

(0") نصا واجماعاً. ففى حسن حريز عن أبي عبداللهطهة: «في متمتع 
بجد الثمن ولا يجد الغنمء قال بقة: يخاّف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من 
يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل 





() () () (4) الوسائل باب: 7 من أبواب الذبح حديث: ١‏ و7 و؛ و6. 
(0)راجع الوسائل باب: 177 من أبواب الوقوف بالمشعر. 


حكم الذبح في ليالي التشريق 0" 
بل لو أخره عمداً أجزأ وإن أَثِمَ (01. 
(مسألة 1): يجوز الذبح فى ليالى التشريق أيضاً (7). كما يجوز 


من ذي الحجة)(١.‏ وأما موثق أبى بصير عن أحدهماطظهه قال: «سألته عن رجل 
تمتع فلم يجد مايهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ 
قالطلية: بل يصوم. فإن أيام الذبح قد مضت" "' فيحتمل أن يراد به يوم النفر 
من مكة لا من منى وكان ذلك بعد ذي الحجة. أو يراد أنه صام ثلاثة أيام فيكون 
له الاجتزاء بالصوم ولا يتعين عليه الذبح كما بأتي. 

(99) أما الاجزاء. فلإطلاق الأدلة: كتاباً د كما تقدم وقال فى 
كشف اللثام: «قطع به الأصحاب من غير فرق بين العالم والجاهلء والعامد 
والناسي. ولابين المختار والمضطر)ء وفي المستند: «لولا الأجماع لكان 
مقتضاهما جواز التأخير عَنْ ذىي الحجة انغا كفا يوهمه ظاهر المهذب إلا أن 
الإجماع يدفعه). 

وأما الإثم فلما نسب إلى المشهور من كونه واجبا نفسياً في الأيام الأربعة 
يوم النحر والثلاثة التى بعدها وترك كل واجب نفسى يوجب الإثم. ويمكن منع 
الوجوب النفسى فيها فلا تنفع الكبرى. 

(9”) لأن الظاهر أن المراد بالأيام مع لياليها كما فى أيام الحيض. وأيام 
الخيار ونحوها ‏ فتشملها الاطلاقات والعمومات,. وقال فى الدروس: «لو ذبح 
ليالي التشريق فالأشبه الجواز وإن منعنا” فهو مقيد بالاختيار فيجوز مع 
الإضطرار. نعم يكره. وكذا الأضحية». وعن الصادق عله فى صحيح ابن سنان: 
«لا بأس بأن يرمى الخائف بالليل» ويضحيء. ويفيض بالليل»!". وعنهطكلة أيضاً 


.١ الوسائل باب: 45 من أبواب الذبح حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: 44 من أبواب الذبح حديث: ". 

# اي الاطلاقات والعمومات. 

(") الوسائل باب: ١4‏ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: .١‏ 
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فى ما بين الطلوعين من أيام التشريق (0). 

(مسألة 15): لو وكل الغير في الذبح, فأتى الوكيل به صحيحاً حسب 
تكليف نفسه ‏ إجتهاداء أو تقليداً ‏ يجزى ويصح (4"). نعم لو قيد ذلك 
بكونه على تكليف المئنوب عنه دون نفسه لاا يجزى حينئذ (206). 

(مسألة :)١6‏ يجب أن يذبح الهدى الواجب ا (7). ويجوز ذبح 





فى صحيح ابن مسلم: «الخائف لا بأس بأن يرمى الجمار بالليل» ويضحىي 
باللل: ويفيعين بالليل»١١)‏ والاستدلال به على عدم الجواز لغير الخائف:من 
الاستدلال بمفهوم الرصف الذي ثبت عدم اعتباره إلا إذا أفاد العلية النامة 
المنحصرة وهي ممنوعة خصوصاً فى المقام المبني على التسهيل مهما وجد إليه 
السبيلء والأحوط تركه إلا مع العذر-كالجهل» والاضطرارء والنسيان ونحوهما-. 

(1”) لأن الظاهر من اليوم: اليوم الصو مى لا الأجيري. 

(4”) كما فى - جميع الموارد. وقد مر فى العبادات الاستيجارية من أن 
ل لا يي 

(0") لمكان التقييد فيه حينئذ فلا وجه للمخالفة. 

(5") اجماعاًء ونصأء قال الصادق عد في موثق ابراهيم الكرخي: «إن كان 
هويا واك] ناك جك اذ شت وان كان لبق بر الي تدر كه إنيلا 1 
وفي موثق عبد الأعلى قال: «قال أبو عبدالله اظة: لاهدي إلا من الإبلء ولا ذبح إلا 


بمنى) "١‏ ويطهر عن قول الى 1 : انض كلها كر“ مسلمية السك مر 
زمانهوَيالة. 


(9) الوسائل باب: ١8‏ من ابوات زمى جمرة العقبة.ديت: 1 

(؟) (*) الوسائل ياب: 4 من ابذاك النيخ عدي اود 

(4)مستدرك الوسائل باب: 76 من ابواب كفارات الصيد حديث: 7. وفي سنن ابن ماجة المناسك 
باب: “الا حديث: 48 .7١‏ 


محل ذبح الهدى في منى شرط واقعي لين 
الاضحية المندوبة فى أى محل شاء (277: ويكفى إخبار الناس وأهل منى 
فى كون المحل من منى (/9). ١‏ 

ْ (مسألة :)1١‏ الظاهر أن اعتبار محل ذبح الهدي فى منى شرط واقعى. 
فلو نسي. أو جهل وذبح فى غيره لم يجز (78). 








وأما صحيح ابن عمار عن الصادق نيلا : «في رجل نسى أن يذبح منى 
حتى زار البيت فأشترى بمكة ثم ذبح.ء قالطقِلا: ا سا 
ل ل ل ب ا 
الإشترا تراء بمكة أعم من كون الذبح فيهء وخبر ابن عمار قال: «قلت لأبى 
عبداله لقلا: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك سمكة 
فقالجُة: إن مكة كلها منحر)!؟! حمل على الهدي المندوبء. ولكنه خلاف 
الظاهر إلا أن إطلاقه موهون بالإعراضء وهذا من إحدى الموارد التى أنكر أهل 
مكة على الإمام عجو وتأة تي البقية في محلها. 

يك اجداعاء وتصوي) تقدم بعضها. 

(8؟) لقولهطجة في صحيح ابن عمار الوارد في الميقات: «يجزيك إذا لم 
عرف العقيق أن تسا اناس والأعراب عن قل "أ» وما ورد في السؤال عن 
وادي محسّر بقولهطضة: شل الراسن” “مد إلعاء الخسوضة غنييا - يستماد 
اعتبار قول أهل المحل فيما يخبرون عنه وهو موافق لقاعدة اعتبار قول أهل 
الخبرة أيضاً. 

(1"5) لأن الأصل في كل شرط أن يكون واقعياً إلا مع الدليل على الخلاف 





(١)الوسائل‏ باب: 9 من أبواب الذبح حديث: 6. 

(1)الوسائل باب: ؛ من أبواب الذبح حديث: ؛. 

(')الوسائل باب: © من أبواب المواقيت حديث: .١‏ وتقدم في ج: ١٠‏ صفحة: .٠١1‏ 
(4)الوسائل ياب: ١6‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: .١‏ وتقدم في ص: .57١‏ 


ادنك مهذب الاحكام [ج ]١4‏ 





وهو مفقود. 

نعم لو كان ما تقدم من صحيح ابن عمار معمولا بإطلاقه يجزي في 
صورة النسيان إن ذبح فى غيره» ولكن تقدم عدم العمل بإطلاقه. 
تفحصت عاجلاً فى الأخبار لم أجد حداً معيئاً لمنى كما ورد التحديد للحرم» 
وعرفات. والمزدلفة. نعم قد ورد فى صحيح ابن عمار: (إذا مررت بوادي محسّر 
وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو: إلى منى أقرب)! ١‏ وهو لا يدل على تحديد 
منى» بل يمكن أن يكون ذلك الوادي من منى كما يقال: وادي السلام بين 
النجف والكوفه وهو إلى النجف أقرب منه إلى الكوفة. 
والبلدان التى شاهدنا توسعتها فيما يقرب من هذه الأعصارء فكل ما أطلق عليه 
منى يصح الذبح: والنحر فيه وإن كان أوسع مما كان في زمن النبيطية 
والأئمة طب كما هو كذلك فى المسجد الحرام ومسجد النبي ييا ومكة 
وسائر المساجد والمشاهدء وعلى هذا يمكن القول بالإجزاء فى المذبح الذي 
جعلوه فى هذه الأعصار فى خارج المذبح السابق بعد صدق أن المذبح أحيِث 
في منىء ولا يجوز عند المسلمين ذبح الهدي إلا بمنى. 

وحيائذٍ فلوشك فى المذبح الحديث أنه في منى أو خارج عنها فلابد من 
الحمل على الصحة وهى كونه فى منى الشرعي هذا مع أن التقية في جميع 
جهات الحج من أوسع باب الرحمة للأمة. ولكن الأحوط التأخير حتى يذبح في 
التقية. 

ولو دار الأمر بين سقوط أصل الهدي أو ذبحه فى غير المذبح السابق. 
فالظاهر عدم سقوطه وعدم التبدّل إلى الصوم. وأما احتمال تعيين كون الذبح في 
مكة بدعوئ: أنها منحر لكفارات العمرة» فهو من مجرد الاستحسان لا وجه 





(١)الوسائل‏ باب: ١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: .١‏ 


حدٌ من الأنعام الثلاثئة في الهدي اه" 





(مسألة :)1١‏ لو وكل شخصاً فى ذبح هديه يجزى إخباره بالذبح فى 
منى. وبسائر ما يعتبر فيه .)1١(‏ 

(مسألة 4 لو شك فى محل أنه من منى -فان خرج من مكان إقامته 
فيها ‏ يكون من منى (١2).؛‏ وأما إن جاء من الخارج وشك فى أنه هل وصل 

(مسألة 19): يجب أن يكون الهدى من الأنعام الشلاثة ‏ الإبل أو 
البقرء أو الغنم  )5(‏ ولا يجزى من الإبل إلا ما تمّ له خمس سنين. ودخل 





للاعتماد عليه بعد كونها خارجة عن منئ ولا فرق بعد الذبح فى الخارج بين 
كونه فى مكة أو البلد أو غيرهما. 

والحق أن هذه الفروع غير منقحة في كلماتهم: وليس في البين اجماع 
معتبر يمكن الاعتماد عليه. 

(50) لأصالة الصحة فى فعل المسلم. 

(41) للأصل الموضوعى المقتضي لعدم خروجه عنها. 

(9؛) لأن مقتضئ الأصل عدم الوصول إليها. 

(1) للأدلة الثلاثة: قال الله جل جلاله: « ليذكروا اسم الله على ما رزقهم 
من بهيمة الأنعام»7". 

وقال الصادق علد فى الصحيح: «إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان 
من البّدن. أو البقر وإلآّ فاجعله كبشاً سمينأ»!" وتأتى نصوص أخرى فى 
المسائل الآتية الظاهرة فى مفروغية الحكم من هذه الجهة. 

وأما الإجماع فهو بين المسلمين إن لم يكن من الضروري بينهم. 


(١)سورة‏ الحج: 50. 
(؟)الوسائل باب: 8 من أبواب الذبح حديث: 4. 


104 مهذب الاحكام[ج ]١1‏ 





فى السادسة (4]) ومن البقر والغنم ما تمّت له سنة. ودخل فى الثانية. 
وكذا الضأن (405؛) وفى الاكتفاء فى الضأن بما تمت له 





وتقتضيه قاعدة الاشتغال بعد انصراف الاطلاقات إلى الأنعام الثلاثة بل ظهورها 
فيها عرفاً. 

(44) نصاًء واجماعاء قفي صحيح الحلبى عن الصادقءقّة: «وأما الإبل 
فلا يصاح إلا الثنى فما فوق)(١.‏ وفي المرسل: «لا يجزي في الاضحي من البدن 
إلا الثني» وهو الذي تم له خمس سنينء ودخل ذ فى التناديك!؟ أوهذا التفسير هو 
المعو يي أهل اللغة أيضاً فالحكم متفق عليه نصاً. ولق اولخ 

83 نضاء و اخمافاء والتكة فن هل ة المسالة»: 

تارة: بحس الاطلاقات. 00 

وأخرى: بحسب الأدلة الخاصة. 

وثالثة: بحسب كلمات الفقهاء. 

ورابعة: بحسب كلمات اللغويين. 

وخامسة: بحسب الأصل: 

أما الأولى: فمقتضى إطلاق الهديء والأضحية؛ ونحوهما الإجزاء بكل 
سيق عتما ومعراء وان ولزكان لها شور تقاء عن الزانةصليه: 

أما الثانية: ففى صحيح العيص عن الصادق عن أمير المؤمنين ضة: «إنه 
كان يقول: الثنية من الأبل» والثنية من البقرء والثنية من المعزء والجذعة من 
الضأن)!". وفى صحيح ابن سنان عنه طقلا أيضاً: «يجزي من الضأن الجذع. ولا 
يجزي من المعرٌ إلا الثني»!؟' ونحوهما غيرهما المتفقة على اعتبار الجذع في 
الضأنء وتسالم الكل عليه أيضاء وفي خبر حمران عن الصادقطية: «أسنان 





)١(‏ (؟) (") (4)الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الذيح حديث: 5 و١١‏ و١‏ و5. 


ما يتعلق بسنّ الأنعام الثلاثة في الهدي 205 


البقر تبيعها ومسنها فى الذبح بوي" والتبيع: ما دخل فى الثانية: والمسنة: ما 
دخل فى الثالثة. 

اما الثالئة: فنسب إلى المشهور أن الثنى من الغنم والبقر ما تمت له سنة 
ودخل فى الثانية» ونسب إليهم أن الجذع ايضاكذلك اي: ما تمت له سنة ودخل 
فى الثانية. 

وهذه النسبة في الضأن مخدوشة لكثرة الأقول فيهء فعن جمع: أنه ماكمل 

لفاقتة أشهن: وعن اخرين: أنهما كمل لداسيعة أشهن وغة بعضن: أنه إن كان 
بين شابين فسبعة وإن كان بين هرمين فثمانية» فكيف تتحقق مع ذلك الشهرة؟! 
وعلى فرض تحقق الشهرة فيه وفى الثنى فلا دليل على اعتبارها ولا شاهد لهاء 
فلا وجه للإعتماد عليها. 0 

أما الرابعة: فعن جمع من اللغويين: (الجذع) ما دخل في السنة الثانية, 
وعن بعضهم: أن الاجذاع وقت وليس بسن. 

ونعم ما قال فى الجواهر بعد نقل اقوال الفقهاء واللغويين: «ولم نجد ما 
يشهد لشىء من ذلكء فإن كان عرفٌ يرجع إليه وإلآ كان الأحوط مراعاة تمام 
السنة», وقال فى المستند بعد نقل الاقوال: «وحيث لا دليل يمكن التعويل عليه 
في التعين في المقام فالواجب بمقتضى أصالة الاشتغال الأخذ بالاحتياط وذبح 
الأعلى سناً من هذه الأقوال). 

أما الأخيرة: فالمسألة من صغريات الأقل والأكثر والأول معلوم يقيناً 
والثاني مشكوك والمرجع فيه البراءة. 

إن قلت: إن مراتب السن من المتباينين» مع أن مثل الاجذاع من الصفات 
والوقت فيصير من المتباينين» من هذه الجهة أيضا. 

قلت: لاريب فى أن مراتب السن من الأقل والأكثر عرفأًء ولغة» وشرعاً 
نعم إذا لوحظت المراتب بشرط لا تكون من المتباينين حينئذٍ ولكن لا وجه 


./ من أبواب الذبح حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 


لل مهذب الاحكام[ج ]١4‏ 





ستة أشهر وجه (15). 

(مسألة :)7١‏ يشترط فى الأنعام أن تكون صحيحةٌ تامّةٌ فلا يجزى 
العوراء البيّن عَوَرُهاء ولا العرجاء البيّن عَرَجُهاء ولا المريضة البيّن مرضها. 
ولا الكبيرة التى لا مخ لها (67) ولا مكسورة القرن الداخل بما يعتد به. ولا 





لهذه الملاحظة ومقتضى الأصل عدمهاء وكون الاجذاع من الصفات والوقت 
على فرض التسليم إنما هو طريق إلى مراتب السن لا أن يكون لها موضوعية 
خاصة فمقتضى الأصل الاكتفاء بالأقل سناً فى الجميعء مع أن الاحتياط بالأكثر 
معارض بإتلاف المال فى هذه الأزمان التى لا اختيار للحاج فى ذبيحته وتكون 
تحت اختيار عمال المذبح. 

الا دهان إن لنفس كمال الأضحية موضوعية خاصة مع قطع النظر عن 
صرفها فى المصار رف الخاضة وكيد ذلك الاعقان أنضاكوها ورد من أن .ابه 
ل لد انسل ترا لل الهاي ايض 
الزكاة بعض انارت 

(/ا8) نصاء أ واجماعاً. ففى صحيح ابن جعفر عن أخيهطية: «الرجل 
يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قالطجة: نعم 
ل 
أقسام النقص إلا ما استثنى, ويشهد لذلك الاعتبار أيضاً لأن ما يهديه شخص 
0 ا ا ا ل 


قال: دقام : ا رول لوي خطياً فقال: 5 بع لا تجوز في الأضحى: الس راد 


(١)الوسائل‏ باب: 00 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. وباب: ٠0‏ من أبواب السفر إلى الحج. 
(؟)الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الذبح حديث: .١‏ 


ما يشترط في الأنعام الثلائة في الهدي 6 
مقطوعة الأذن أو بعضها. أو غيرها من الأعضاء (48). والمرجع فى جميع 
هذه النواقص هو المتعارفف عند الناس (9]). 

(مسألة ١؟):‏ يعتبر أن لا يكون مهزولاً (50) ولو اشتراها سمينة فبانت 





البيين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين عرجهاء والكبيرة التي لا 
0000 وفسر قولهيييلُ: «لا تنقى» بما لامخ لها والظاهر أن تقييد هذه العيوب 
بقوله يَييَُ: «البيّن» إنما هو من باب ذكر طريق إحراز العيب؛ لأن عيوب الحيوان 
غالباً لا تعرف إلا بظهورها خارجاً خصوصاً بالنسبة إلى الأزمنة القديمة فلا 
موضوعية لها بالخصوص فإذا حكم أهل الخبرة ة بوجود العيب فيه لا يجري 
0 وفي خبر السكوني عن جعفر ليا عن أبيه طْليةٍ قال: «قال رسول الله وا 
لا يضحى بالعرجاء بين عرجهاء ولا بالعوراء بيّن عورهاء ولا بالعجفاء. ولا 
بالخرفاء؛ ولا بالجذعاء, ولا بالعضباء».("العجفاء: المهزولة: والجرباء: ما يكون 
أجرباً والجذعاء: مقطوعة الأنف أو الأذن. والعضباء: المكسورة القرن الداخلء 
أو مشقوقة الأذن. 

(4؛) لأن ذلك كله نقصء وتقدم اعتبار عدم النقص فى صحيح ابن 
جعفر, مضافاً إلى ما مرّ في خبر السكوني. 

(49) لتنزل جميع الأدلة على العرف إلا إذا ورد تحديد من الشرع ولم 
يرد تحديد في المقام؛ وما تقدم من قولهعَكية : «البيّن ...» من طرق الاحراز لا أن 
يكون له موضوعية خاصة. 

(60) اجماعاً. ونصوصاً؛ منها صحيح العيص عن الصادقءية: «وإن 
اشتريته مهزولاً فوجدته سميناً أجأك وإن اشتريته مهزولاً فوجدته مهزولاً فلا 


(١)راجع‏ سنن ابن ماجة باب: / من كتاب الاضاحي حديث: 7١88‏ وفيه: «الكسير التي له تنعى» مع 
اختلاف فى كيفية النقل. 
(؟)الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الذبح حديث: ؟. 


لض مهذب الاحكام[ج ]١4‏ 


مهزولة أجزأت .)0١(‏ وكذا لو اغ* شتراها مهزولة فبانت سميئة (01). وكذا لو 
اشتراها على أنها سميئة فخرجت مهزولة بعد الذبح (0) ولو اشتراها 





يجزي) ١!‏ وعنهطهُةٍ أيضاً في صحيح الحلبي: «إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة 
فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه. وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فانها لا 
تجزى عنه)("'. فهذه النصوص ظاهرة ة فى الهدي بقرينة الاجماع والإجزاء 
وعدمه وإن أمكن حملها على مراتب الفضل. 

(61) نصاً واجماعاً بلا إشكال فيه من أحد. 

ا ا ل «وإن نواها مهزولة 
فخرجت سمينة أجزأت عنه»' ". وفى خبر منصور عن الصادق اللا ا 
«ومن اشترى هدياً وهو يرى أنه مهزول فوجده سميئاً أجزأ عنه»'! 24 ولم 
يخالف فيه إلا العماني وهو من الاجتهاد في مقابل النص. 

(09) لصحيح ابن مسلم ان عن احدهما طَإينّاقا: زان اتشرى أضحية 
وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت'*/ ولابد من تقييده بما بعد 
الذبح لأنه المنساق من الحديث. وصريح بعض الكلمات ذلك أيضاً. ويشهد 
للإجزاء قاعدة نفى ي الحرج بعد فرض أنه تفحص وامتثل تكليفه الظاهرى بعد 
الفحضن: 

ولو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز للأصل» وإطلاق عدم الإجزاء في تبر 
منصور باععم - عن الصادق َلاٍ : «وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه 

سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سميئاً. ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول 
فبوضد شونا ا هيوان شتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه»'") فما 
عن بعض من الاجزاء في هذه الصورة أيضاً تمسكاً ببعض الاطلاقات لا وجه 
له. 


.1 من أبواب الذبح حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
هن أبوات الذبح حديث: ؟.‎ ١1 الوسائل يابينة‎ 59 


حكم من اشترى هدياً يم ظهر فيه نقص 1 
على أنها مهزولة فبانت مهزولة لم يجز (05). 

(مسألة 77): المرجع فى الهزال هو العرف. ومن طرق إحرازه ما إذا 
لم يوجد على كليته شحم (00) والأحوط مراعاته وإن لم يصدق عليه 
الهزال عرفا (05). 

(مسألة 77): لو اشترى على أنه تام فبان ناقصاً لا يجزى مطلقاً (07). 





64 لقوق رسوك لقنا الاصيوفة وفعت عير ع لك وول 
وقول الصاد قطي فى صحيح الحلبي: «وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة 
فانها لا تجزىي عنه 1 

(66) لأن الهزال من الموضوعات العرفية المتعارفة» وكذا السمن فلابد 
فيها من الرجوع إلى المتعارف. وروى عن الصادقطقة: «إنّ حدّ الهزال إذا لم 
يكن على كليته شيء من الشحم»' '' ولكن الخبر قاصر سنداً وإن عمل به جمع. 

650 حمودا ع اشن وروا فم عاذ من غمل به 

(00) للأصلء والاطلاق الدل على عدم الإجتزاء بالناقص. وأما قول أبي 
عبدالله جا في الصحيح: «من اشترى هدياً ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم 
علم فقد 001 وصحيح ابن عمار عن الصادق طليةٍ أيضا: ١افي‏ رجل يشترىي 
هدياً فكان به عيب عور أو غيره فقالطكا: «إن كان نقد ثمنه فقد اجزأ عنه. وإن 
لم يكن نقد ثمنه رده واشترئ غيره)!* فأسقطهما عن الاعتبار عدم عمل 
المشهور بهما مع ثبوت خيار العيب له في الأول .وعدم الإقدام على اشتراء 
المعيوب للهدي نوعاً إن أخذ بإطلاق الثانى ولا أثر لنتقد النمن وعدمه إلا إذا كان 
شخصر بانياً عليه من أول الاشتراء» لكونه أقل قيمة من الصحيح وفي مثله لا 


.١و‎ 7” من أبواب الذبح حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )08( )4١ 


له مهذب الاحكام[ج ]١5‏ 


(مسألة 56): لا يجزى مقطوع الخصية (08): ولا بأس بمرضوضها 
حتى تفسد (09). 





(مسألة 6 لا فرق فى عدم إجزاء الناقص بين حال الاختيار وغيره. 
فلو لم يوجد إلا فاقد الصفات ينتقل إلى الصوم (10) وإن كان الجمع 





2 


وجه للاجزاء مطلما. 

)نضا :واحتاعاء عن فؤلانا الرخناطقة : ولا متجرة أن لصتس 
بالخصي لأنه ناقص!'). وفى صيح ابن مسلم عن أحدهماطلِك9: «أنه سئل عن 
الأضحية فال علد : أقرن فحل إلى أن قال وسألته أيضحى بالخصى؟ فقال: 
انا وفى صحيح ابن الحجاج قال: (سألت آبا إبراهيم ع عن لبجل يشتري 
الهدي, فلمًا ذبحه إذا هو خصي مجبوب. ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي 
في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قالعْقّة لا يجزيه إلا أن يكون لا قوّةبه 
عليةة !"الى قير لكيمن الرواناة: 

(09) للاطلاق بعد عدم كونه نقصأء وفى صحيح ابن مسلم عن 
أحد هماطلِية: «الفحل من الضأن خير من الموجوء. والموجوء خير من النعجة. 
والضحة خروعت الب 

() لظهور الأدلة فى أن الشرائط شرائط واقعية لا فرق فيها بين حالة 
الاختيار والاضطرار إلا مع الدليل على الخلاف وهو مفقود. وأما قوله تعالى: 
«فما استيسر من الهدى»!*ا فالمراد به الأنواع أي: الإبل, أو البقر, أو الغنم لا 
كما أمكن :ولو كان تاقضاءوكذا طيحي اب عمار المشعيلة احذاهها عل 
)١(‏ ١؟)‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الذبح حديث: ٠١‏ و١1.‏ 
(1)الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الذبح حديث: ؟. 
(4)الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الذبح حديث: .١‏ 
(6)سورة البقرة: 195. 


حكم من لم يجد الآ وفيه نقتص 6" 


أحوط .)0١(‏ وكذا لو لم يوجد إلا الخصى يتتقل إلى البدل (17) ولكن لا 
ينبغى ترك الإحتياط بالجمع (17). 








قولهطقة: «فإن لم تجد فما استيسر من الهدي)(١.‏ والأخرى على قوله ل : 
«فان لم تجد فما تيسر عليكء. وعظم شعائر الله عزوجل)''' المراد بهما بيان 
الأفضل فالأفضل فى مقام التيسير لا الأكتفاء بالناقص. 

(11) خروجاً عن خلاف من جزم بإجزاء الناقص عند عدم القدرة على 
الكامل» وجموداً على ما يحتمل من الصحيحين. 

() نسب إلى المشهور, لإطلاق ما دل على عدم إجزاء الناقصء 
وإطلاق ما تقدم في خصوص الخصى من صحيح ابن مسلم ‏ المتقدم - وغيره. 

وعن جمع منهم الشيخ: الاجزاء عند تعذر غيره. لاطلاق الاية المباركة: 
«فما استيسر من الهدي»» وما تقدم من صحيحى ابن عمارء وذيل ما تقدم من 
صحيح ابن الحجاج من قولهطكة: «إلا أن يكون لا قوة به عليه)» وخبر أبي بصير 
عن الصادق ليا : «فالخصى يضحى به؟ قال طْكة : لا إلا أن لا يكون غيره70"). 

وحمل الأخير على التضحية المندوبة, وتقدم ما في صحييحي ابن عمار. 
وأما ذيل صحيح ابن الحجاج فحيث أنه علّق الحكم فيه على عدم القدرة على 
غيره فيكون إجزاء الناقص دائرا مدار عدم القدرة على التام وهذا مخالف 
للمشهور, واطلاق أدلة بدلية الصوم حينئذٍ إلا أن يعمل به في خصوص مورده. 

(1) جموداً على ذيل صحيح ابن الحجاج. وخروجاً عن خلاف من 
ذهب إلى وجوب ذبحه حينئذٍ كالشيخ؛ ومن تبعه من المتقدمين» وبعض 
متأخري المتأخرين. 


(١)الوسائل‏ باب: ؟١‏ من أبواب الذبح حديث: 7. 
(؟)الوسائل باب: 8 من أبواب الذبح حديث: 4. 
()الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الذبح حديث: 8. 


الى مهذب الاحكام [ج ]١4‏ 





(مسألة 51): لا بأس بمشقوق الأذن ومثقوبها إن لم ينقص منها 
قرن. والفاقد للذنب كذلك (1). 





فائدة: حمل قوله تعالى: إفما استيسر من الهدى54'. وقول أبي 
عبدالله لقلا : «فإن لم تجد فما استيسر و لل وقوله كا الآخر: «فان لم تجد 
نما الششيوف الودى) ١‏ عل أشواع الهدي والأفضل فالأفضل وإن كان 

صحيحاً ولكن حيث ورد ذلك كله في مقام الرأفة والإمتنان يكون الحمل على 
إجزاء الناقص عند عدم التمكن إلا منه صحيحاً أيضاً فيما لم يرد دليل ععلى 
الخلاف. إلا أن الظاهر تسالمهم على عدم العمل بهذا الاطلاق. مع أن إهذاء 
الشى ء الناقص إلى العظيم من كل حيثية وجهه مما يستنكره هالعقل السليم -وإن 
كان ليس من عادة عظيم العظماء المداقّة فى الهدايا والعطاياء بل ما رأينا منه إلا 
خلاف ذلكء. وفى جملة من الدعوات: سدقي اللشنوى ع عو الك 
وكذا قوله: «خيرك الينا نازل وشرنا إليك صاعد» ‏ وعلى أي تقدير فماهو 
المشهور من عدم الإجزاء في كل ناقص هو المتعين. 

(64) كل ذلك للإطلاق» والاتفاق. ونصوص خاصة بعد عدم صدق 
النقص على ذلك كله» وفي - خبر ابن أبى نصر عن أحدهما طلِي:: سئل عن 
الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقالطها: ما لم يكن منها 
مقطوعاً فلابأس)!4) 


وأما ما فى خبر الحلبى عن الصادقطقةِ: «وإن كان شقاً فلا يصلح)!”) 


.771/ تقدمتاأ فى صفحة:‎ )7١()1( 
.١ (4؛) الوسائل باب: 77 من أبواب الذبح حديث:‎ 
(0)الوسائل باب: 7 من أبواب الذبح حديث: ؟.‎ 


حكم هدى مشقوق الاذن خض 


لكن الأولى اجتناب ذلك كله (610.. 








فلابد من حمله على ما إذا كان الشق موجباً للتقص. ونحوه النبوي: «أنه نهى أن 
يضحَى باعضب الأذن والقرن2'. وفي صحيح جميل عنهطليةٍ أيضاً أنه قال: 
«فى المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس 
وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً7". . وقال فى المدارك: «قد قطع 
الأصحاب بإجزاء الجمّاء وهي التي لم تخلق لها قرن» والمصماء وهى فاقدة 
الأذن خلقةً للأصلء ولأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصاً فى قيمة الشاة ولا 
فى لحمها). 1 
ْ أقول: هو حسن بالنسبة إلى الجماءء إذ الظاهر تعارفه وعدم عده نقصاً 

عند العرف وإن كان فى تعليله مالا يخفى. 

وأما الفاقدة الأذن خلقة» فيمكن أن يكون نقصاً خصوصاً بعد قول أمير 
المؤمين طكة: وفاذاسلمت الأذن والعين سلمت الأضحية وتمت وإن كانت 
عضباء تجر رجلها إلى المنسك)!". إلا أن يقال: أنه في مقام بيان النواقص 
الطارئة والأضحية المندوبة لا الخلقية والهدي الواجب. 

وأما البتراء:فإن كانت من النوع الذي ليس لها ذنب أصلاً فالظاهر الاجزاء. 
ون كانت مما لها ذنب واتفق عدمه خلقة فيشكل الإجزاء إن لم يكن إجماع: 
ويظهر من الكلمات عدم تحققه. ويمكن أن يجمع بين الكلمات بذلك. 

(16) لرواية ابن هاني عن على طهةٍ قال: «أمرنا رسول لهؤي في 
الأضاحي أن نستشرف العين والأذن» ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة 
والمدابرة»!) قال الصدو ق في معاني الأخبار: «الخرقاء: أن يكون فى الأذن ثقب 





(١)سنن‏ أبن ماجة كتاب الاضاحى باب: 8 حديث: .8١46‏ 
(الوسائل ياب ل من أبرات التي لتزيف .7 
()الوسائل باب: ١؟‏ من أبو اب الذبح حديث: 1. 

(4) و الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الذبح حديث: 7. 


74 مهذب الاحكام [ج4١]‏ 


(مسألة 77): لو اشترى الهدى فيا ثانا فعرض له ننقص قبل 





مستديرء والشرقاء: المشقوقة الأذن بأثنين حتى ينفذ إلى الطرفء والمقابلة: أن 
يقطع في مقدّم أذنها شيءء ثم يترك ذلك معلقاً لا تيين كأنه زضبة» والمدايرة. أن 
يفعل مثل ذلك بمؤخر أذن الشاة»! ١‏ وفى كشف اللثام: «إنه موافق لكتب اللغة». 

أقول: هذا ناء على قبط الكلمة + (بالقاف) ب لشرقاي) وهو شق الاذن 
بائنين كما فى ألتهاية أيضا. 

وكذا لا يصح لو كان الهدي مقطوع الأنف. وهو المعبر عنه في اللغة: ب 
(الشرقاء)؛ كما فى مجمع البحرين وغيره. وكذا لا يترك الإحتياط في فاقدة 
الآاذن, وفى فاقدة الذنب على ما مر. 

(55) لإطلاق ما دل على عدم إجزاء الناقص. وخصوص صحيح ابن 
مسلم عن أحد هما ليه قال: «سألته عن الهدى الذي يقلد. أو يشعر ثم 0 
قالط : إن كان تطوعاً فليس عليه غيره» وإن كان جزاء. اندرا قهليه ونال 
وفى صحيح ابن عمار عن الصادق طَية : قال: «سألته عن رجل أهدى هديا 
فانكسرت. فتمال: إن كانت مضمونةً فعليه مكانها والمضمون ما كان 0 
جزاءً أو هيدا 

وما ظاهره الخلاف كصحيح ابن . عمار عن الصادق طليةٍ قال: «سألته عن 
رجل أهدى هدياً وهو سمين فأصابه مرض واتفقأت عينه قانكسر. فبلغ المنحر 
وهو حى قال طْيُة: يذبحه وقد أجزأ عنه»" ؟' وغيره من الأخبار لابد من حمله 
على المندوب أو طرحه. 





ىم 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من ابواب الذبح حديث: 
(؟)الوسائل باب: 76 من أبواب الذبح حديث: 
(")الوسائل باب: 560 من أبواب الذبح حديث: 
(4؛)الوسائل باب: 51 من أبواب الذبح حديث: ١‏ وغيره. 


يستحب في الهدي أن خامكون كشا ومتنا عرفنابة 5 

(مسألة 38): الظاهر كفاية إباحة التصرف فى الهدى. فلا تعتبر 
الملكية فيه (190. ا( 

(مسألة 9؟): يستحب فى الهدى أمور: 

الأول: أن يكون سميئاً  .60(‏ 

الثانى: أنه إن كان كبشاً يستحب أن يكون أسوداً. أملحاء أقرناء 
عظيماً(1. 

القالث: أن يكون مماع_وُف ب هأى: أحضره مسعه 








(1) للاطلاقات والعمومات, كما أنه تجري الفضولية فيه مع تحقق 
قصد القربة حين الذبح؛ ولكن الأحوط خلافه. 

(16) نصاء واجماعاًء قال أبو عبد الله طية في صحيح الحلبى: «تكون 
تحار كك نوها انان ١‏ التعر نا كان سحي أن تكون امس عي 
عسي 0 : اوعظم شعائر الله)7؟ وفي 
المرسل أن النبى مويه : : اضحى بكبش أملح)!" 'والمراف يه قافن بو اف ناض 
والبياض أغلب. 

(19) لقول أبي عبداللهطقة: «ضحّ بكبش أسود. أقرن. فحل. اد 
أسود فأقرن فحل يأكل في سوادٍ. ويشرب في سوادٍ وينظر في سواد»! 2 وعن 
أحدهماطِي فى صحيح ابن مسلم: «أن رسول اهيبي كان يضحّي بكبش أقرن 
عظيم فحل . يأكا ل في سواد. وينظر في سواد فإن لم تجدوا من ذلك شيئا فالله 
اولح جالعل ر». وفى صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علد أين أراد 


5)الوسبائل ناميا امن ابوات الذبحم حديث: " وغيره. 
(1)الوسائل باب: 8 من أبواب الذبحم حديث: 4. 
1-19 4)الوونانل ياه اهن أبوات الذبح حديث: © و5؟. 


بعرفات )7١(‏ ويصح الاكتفاء فيه بإخبار البايع .0/١(‏ 
الرايع: أن يكون أنثى من الابل والبقر. وذكراً من الغنم (071, والضأن 





إبراهيم هه أن يذبح ابنه؟ قالطقا: على الجمرة الوسطى, وسأله عن كبش 
إبراهيم طلة ما كان لونه وأين نزل؟ قالطة: أملح؛ وكان أقرنء ونزل من السماء 
على الجبل الأيمن من مسجد منىء وكان يمشي في سواد. ويأكل في سواد. 
ينظو بعر وبر لاف تتواة» ١!‏ والمراد تقولهم اه بأكل فى سواده الكتارة 
عن السنمن والاستقراه. 

)7١(‏ لقول أبي عبدالله عليه في خبر أبي بصير: «لا يضحي إلا بما قد عرف 
١4‏ المسجيو ل على البادنت ييا و العماءا. وف عر بن دا تالدويا لع ا 
عبد ال قة عمق استرى حاة ن ينف يهاء فال لقللة باسح يهااعف أمالم 
0 

)/١(‏ لصحيح سعيد قال: «قلت لأبي عبدالله طقّة: إنا نشتري الغنم بمنى 
ولسنا ندري عرّف بها أم لا؟ فقال ءكا: إنهم لا يكذبون لاعليك ضحي بهاء' ؟". 
ويكفى فيه المسمى. 

ومن المشااة ذكر كك ريه والانلاعن عحيله على الأفتقاية ننه 
أفضل الأوقات والحالات فى أفضل الأمكنة. 

(0/) لقول أبى عبد الله لج في صحيح ابن عمار: «أفضل البَّدَنْ ذوات 
الأرحام من الابل والبقر ‏ وقد تجزي الذكورة من البدن ‏ والضحايا من الغنم 
الفصدر له )71 هود غيره. 


(١)الوسائل‏ باب: ١‏ من أبواب الذبح حديث: 1. 

(؟) (*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الذبح حديث: ؟ و4. 
(4)الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الذبحم حديث: *. 
(0)الوسائل باب: 4 من أبواب الذبح حديث: .١‏ 


يستحب في الهدي نحر الابل قائمة ١‏ 
مقدم على المعز (/0. 

الخامس: أن ينحر الابل قائمة قد ربطت يديها بين الخف والركبة 
ويطعنها من الجانب الأيمن (24) وأن يدعو بالمأثور (0/0. 





(9) أرسل ذلك فى الاقتصاد إرسال المسلمات قال: «إن من شرط 
الهلا إن كان من اليدن أو البقز أن يكون أنش» وإن كان من الختم أن يكون فعا 
من الضأن فإن لم يجد الضأن جاز التيس من المعز و(التيس): هو الذكر من 
المعز» ومثله يصلح للاستحباب وإن لم يصلح للإيجاب. 

(/) لصحيح ابن سنان عن أبي عبداللهطة فى قول الله عزوجل: 
«واذكروا اسم الله عليها صواف4 قال: ذلك حين تصف للنحر يربط يديها ما 
بين الخف إلى الركبة) ١7‏ وفي صحيح الكناني قال: «سألت أبا عبداللهطلية كيف 
تنحر الندنة؟ فقال عد تنحر وهى قائمة من قبل اليمين»!". وعن أبي خديجة: 
«رأيت أبا عبداش حا وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرئء؛ ثم يقوم به من 
جانب يدها اليمنى ويقول: «بسم الله والله اكبرء اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل 
مني) ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت قطع موضع الذبح 
ا 

(6/) لقول الصادق علد في الصحيح: «إذا اشتريت هديك فاستقبل به 
القبلة وانحره أو اذبحه وقل: «وبجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن 7 2-005 ومحياي ومماتى لله رب 
العالمين لآ شيك له ويدلك أيرك انان العسلمين الله مك ولك )يسيه 
الله وبالله والله أكبر اللّهم تقبل مني» ثم أَمِرٌ السكين ولأسقنها حت تور 
)١(‏ (1) الوسائل باب: ؟” من أبواب الذبحم حديث: ١‏ و؟. 


(')الوسائل باب: 7" من أبواب الذبح حديث: ؟. 
(4)الوسائل باب: ٠7‏ من أبواب الذبح حديث: .١‏ 


1 مهذب الاحكام [ج ]١4‏ 





السادس: أن يتولى الناسك الذبح بيده (78): فإن لم يحسنه وضع 
السكين بيده ووضع الذابح يده على يده وذبح بها (717) فإن لم يتيسر ذلك. 
فليشهد ذبح هديه (01/8. 

(مسألة :)"١‏ يستحب أكله من هديه (1/4), 





وقريب منه مرسل الصدوق. 

() للتأسّىء ولقول أبي عبدالله طليةِ فى صحيح الحلبي: «فإن كانت امرأه 
فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة»١١)‏ المحمول على الندب إجماعاً. 

() لقول الصاد ققد فى صحيح ابن عمار: «كان علي بن الحسين 
يجعل السكين فى يد الصبى ثم يقبض الرجل على يد الصبي 
فيذبح)!المحمول على الندب. 

(4/) لقول النبى يَييةنفاطمة تلهل: إشهدي ذبح ذبيحتك فإن أول قطرة 
منها يغفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك إلى ان قال وهذا 
لمان عام 

(9/) البحث فى هذه المسألة.. 

ثارة: بحسب الأصل. 

وأخرىئة بحسن الادلة: 

وثالثة: بحسب كلمات الأجلة. 

أما الأولى: فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب شىء عليه لا الأكل ولا 
الاهداء. ولا الصدقة بل يفعل بهديه كل ما شاء وأراد. لقاعدة السلطنة. واصالة 
بقاء ملكه عليه. 

أما الثانية: فالأصل فى المقام قول الله جل جلاله: 9 فكلوا منها وأطعموا 





(١)الوسائل‏ باب: 71 من أبواب الذبح حديث: .١‏ 
(؟) (*) الوسائل باب: 71 من أبواب الذبح حديث: 6 وغ. 


استحباب الأكل من الهدي وق 


البائس الفقير4(. وقوله تعالى: «إفكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» !"ا 
وربما يقال: بظهورهما في الوجوب. 

وفيه. . أولاً: ما ادعى من ورودهما مورد توق القن فلا يستفاد منها 
الوجوب حيث أن أهل الجاهلية كانوا يتنزهون عن الأكل؛ لأنها صدقة فيكون 
مفادهما حينئذٍ لا بأس بالأكل منها ولا وجه للتنزه عن الأكلء لأنها هدية إلى الله 
تعالى لا أن تكون صدقة. 

وثانيً: أنهما لبيان كيفية التقسيم وليس في مقام يجاب حكم. ويشهد له 
الإختلاف في التعبير فى قوله تعالى: «واطعموا البائس الفقير» تارة و «القانع 
والمعترة وأخرئ فإنه يناسب مطلق الرجحان لا الإيجاب. 

وثالثا: أنه إرقاد إل ما هو السيرة العألوفة فى الشححايا من امساك بعضها 
والأغاذاء محقن والسدقة باللجضى لعن ١‏ 

و ب أن سياق الآيتين سياق الشرغين إلى الآداب والخيرات كما لا 
يخفى على من راجع تمامهماء وكذا الأخبار الواردة فى تفسيرهماء فاستفادة 
الوجوب منهما فى المقام مشكلة جداًء ويشهد له أيضا أ لو كان .ذلك اجا 
لصار معروفاً عند الناس ولما احتاج الرواة إلى السؤال عن الصادق طلا كما يأتى 
فى الأخبار. 

أماالروايات: فمنها صحيح سيف التمار_الوارد في هدي السياق قال: 
«قال أبو عبد الله طجُة: إن سعيد بن عبدالملك قدم حاجاً فلقى أبى فقال: إن سقت 
هدياً فكيف أصنء؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثاً. وأطعم القانع والمعتر ثلثاً. 
وأطعم المساكين ثلثاً! ''. وفى خبر العقرقوفى قال: «قلت لأبى عبدالله قله : 
سقت فى العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قالعْوّة: بمكة. قلت أي شيء أعطى منها؟ 


)١‏ الوسائل باب: 4١‏ من أبواب الذبح حديث: ؟. 
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بل هوالأحوط (0. وصرف الباقى قى الإهداء 





قالط كل ثلثاً وتصدق بثلث)7١‏ وفي صحيح سيف أسقط ثلث الإهداء إلا أن 
يراد بقوله تعالى: «وأطعموا القانع والمعتر» الإهداء وهو ينافي تسالمهم على 
عدم اعتبار الفقر فى الإهداء وهذا الإختلاف أيضاً من شواهد عدم الوجوب. 

ونا الأخار انذالة غلى أن رسول الله عط | من ين بحر أن ررد هن كلا 
بدنة حذوة من لحمها ثم تطرح فى برمة ثم تطبخ. وأكل رسول الك 
وعلى م منها وحسيا من مرقهاء كما في صحيح ابن عمار'"" ومرسل 
الصدوق'' فهى حكاية فعل لا يستفاد منه الوجوب ولفظ الأمر أعم منهء مع أنها 
لا تدل على التثليث وليس فيها ذكر من القسمين الأخيرين؛ مع أنها في هدي 
السياق. فاستفادة أصل التثليث من مجموع لأدلة في هدي ا تع مشكل بل 
ممنوع. 

مع أنه لم يذكر الإهداء في الآية إلا أن يدخل في قسم الأكل وهو تكلّف. 

واستفادة وجوب أكل الثلث منها أشكلء بل ممنوع أيضا خصوصاً بالنسبة إلى 
الأزمنة القديمة التي لم تكن عندهم وسائل لحفظ اللحم. 

فتلخص من جميع ما مر: أن المرجع هو الأصل بعد عدم استفادة وجوب 
الأكل من هذه الأدلة. 

وأما كلمات الفقهاء فلا إجماع في البين لا منقولاً. ولا محصلاً ‏ على 
وجوبهءنعم اختاره جمع منهم المحقق في الشرايع» ومستندهم ما تقدم من 
الأدلة مع المناقشة فيها فلا معدل عن أصالة عدم الوجوب مع ملاحظة الكلمات 
8 نعم لريب فى الاستحباب لعدم قصور الأدلة المزبورة عن إثباته بعد 
القاد عاق السمافحة فيه 

(40) خروجاً عن خلاف من أوجبه. 


3) (") الوسائل باب: ١‏ من أبواب الذبح حديث: ١١‏ و١7.‏ 


ما يتعلق بصرف الهدي دقف 


والمص دقة )4١(‏ والأفنضل مراع ةةالتثليث بين 





)8١(‏ الكلام فى الإهداء والصدقة عين الكلام في الأكل فق حجنت الأصل: 
والادلة. والكلمات قال المحقق الاردبيلى فى شرح الأرشاد: «المشهور بين 
المتأخرين وجوب القسمة أثلاثاء ووجوب ما يصدق عليه الأكل من الشلث. 
وجوت التصدق بالثلثك علئ الفقير المؤمن المسفحق للركاة» والهدية بالقلثك 
الآخر إلى المؤمن ثم قال واستفادة ذلك كله من الدليل مشكل»). 

أقول: أصل النسبة فى جميع ما قاله إلى المشهور أشكلء كما لا يخفى 
على من راجع الكلمات. وعدم تعرضهم لهذه المسألة من جميع الجهات. 
وعدم ذكر لها فى ما ؤصل إلينا عن هدي النبى يَييْهُ الذي هو المؤسس لهذه 
القوانين» ولا عن ارفناته المعصومين عَلِياك إلا ما ورد فى هدي السياق 
والأفتهية الجدوية! المح أن الحكو عام البازف لعاميد الأنةتولتش ليك 
الإهمال والإجمال فى مثله. وليس هذا الحكم بخصوصه مورد التقية حتى 
يتطرق إليه الإجمال من هذه الجهة. 

وخلاصة ما ينبغى أن يقال فى المقام: إن الضحايا بين المسلمين بل 
الثاسن كلو لأ برقن عليها سك الصدقة المحفئة يحوت صارى يمن اللفوسن 
عن أكلها وقد جرت العادة بينهم على أنهم يأكلون منها ويهدون منها إلى الأهل 
والجيران ويتصدقون ببعضها أيضاًوليست هذه العادة على نحو اللزوم بحيث 
لولم يتصدق يستنكر ذلك منه. بل هى من العادات المجاملية الجارية بينهم ولا 
يلتزمون أن يكون بنحو التثليث» بل يكتفون بنحو صرف الوجود في الجملة 
وهذه العادة متبعة مالم يرد ردع عنها من الشرع ولم يثبت ذلك بل الادلة الواردة 
فى المقام على فرض تماميتها مقررة لها فيكون جميع ذلك من المجاملات 


(١)الوسائل‏ باب ؟ من أبواب أقسام الحج حديث: 4 و5١‏ و18. وباب: ٠١‏ من أيواب الذبح حديث: 
2 
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الثلائة (87), والأحوط عدم قصور الهدية والصدقة عن الثشلث (61). 
بخلاف الأكل. فانه يكفى المسمى. (85) ويفعل بالبقية ماشاء (86): ولو 
أخل بالأكل رأساً. فلا شىء عليه (87). وكذا لو أخل بثلثى الهدية. 





المندوبة» كما عن جمع من الفقهاء»» ونسب فى الدروس استحباب أصل 
الصرف فى الثلاثة إلى الأصحاب بعد أن اختار هو الوجوب وتبعه غيره. 

6م قال فى الشوافن وري جااقال قاذ ريب :فى اميشوات النشليتة 
المزبور في هدي التمتع فإن النصوص وإن لم تنص عليه بخصوصه إلا أنه مع 
إمكان شمول خبر الأضاحى قد ع عا ييا يا الكزنية الى قر 
فيها بين الواجب والمندوب - وقالء ‏ وأما القسمة أثلاثاً فلم أعرف قولا 
بوجوبها». 

(8) خروجاً عن خلاف من أوجبه. كالشهيدين فى اللمعة» والروضة 
وغيرهماء بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين كما مر ولكن لا دليل لهم كما 
اعترف به جمع. 

)غ6 لاكتفاء النبى يَييةُ وعلى ملل بذلك ١١‏ وغنو اكز التلك عيضوضا 
إن كان الهدي من الإبل أو البقر, أو كان متعدداً ولو من الغنمء بل يظهر منهم 
الإتفاق على كفاية المسمن:فن الأكل: ؛ وتقتضيه الاأطلاقات بعد قصور أدلة 
التثليث عن تقييدها بالنلث. ‏ - 

(86) لأصالة بقاء ملكه عليها وهو مسلط على ماله يفعل به ما يشاء. 

(43) للأصل. والاطلاقات, ولأنه لاا معنى لضمان شخصٍ لمال نفسه.نعم 
عليه الاثم لو كان الأكل واجباً وتركه اختياراً هذا. ويمكن فرض الضمان هنا 
بمعنى وجوب البدل مع الإمكانء ولكن ظاهرهم عدم القول به. فيكون وجوب 
الأكل على فرض ثبوته تكليفاً محضاً متعلقاً بما قصد كونه هدياً من غير أن 


(١)الوسائل‏ باب: ٠١‏ من أبواب الذبح حديث: ؟. 


ما يتعلق بصرف الهدى غف 





معبو نا ا مهانا 

(80) لأن مقتضى الأصلء والإطلاقات. وظاهر الكلمات كون الهدي 
واجباً نفسياً مستقلاًلا أن يكون أصل وجوب الهدي مشروطاً بالهدية والصدقة 
حتى لا يسقط التكليف به إلا بهما. نعم هما واجبان مستقلان على فرض ثبوت 
وجوبهماء فالتكليف بالهدي يسقط بمجرد الذبح. 

وبعبارة اخرى: الهدية والصدقة مع الذبح من تعدد المطلوب لا من 
وحدته. وحينئدٍ فإن كانا من الحق المتعلق بالعين بعد الذبح أو قبله وبعد تعيينه 
له لا إشكال فى الضمان. لقاعدة ينان الحقوق الجالية المتعلقة بالعيق إلا ما 
خرج بالدليل؛ وإن لم يكن كذلك بل كانا من مجرد الحكم التكليفى المحض - 
كنفقة الاقارب فلا وجه للضمان. 

وكذا لو شككنا في أنهما من أي القسمين, لأصالتى عدم ثبوت الحق. 
والبراءة عن الضمان: ومقتضى الأصل والاطلاق كون الهدية والصدقة حكما 
تكليفياً محضاً. فأصل وجوب الهدي كان ذمياً وسقط بالذبح. ووجوب الهدية 
والصدقة على فرضه كان كذلك ويسقط ولو بالاتلاف إختياراً. كما إذا أتلف 
شخص ماله اختياراً فتسقط نفقة الأقارب لا محالة وإن أَثِمَ من حيث تفويت 
موضوع التكليف المطلق ولاوجه للظمان. هذا بحسب الأصل والأطلاق. 

إن قلت: ظاهر الوجوب المتعلق بصرف العين فى مصرف خاص 
حصول الحق فيها كالزكاة. والخمسء ومنذور التصدق ونحوهماء فيكون المال 
أمانةَ فى يده حتى يردها إلى أهلها. 

قلت: هذا أصل الدعوى. وأول المدعى.والموارد المذكورة مع اها 
محل الخلاف إنما ثبت الحق فيها لاجل قرائن معتبرة داخلية أو خارجية تدل 
على ذلك لا لأجل نفس الوجوب من حيث هوء مع أن ظواهر الأدلة في المقام 
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ولكن الأحوط الضمان (68): وكذا يضمن على الأحوط إن أعطى الصدقة 
بعنوان الهدية إلى الغنى (859). 

(مسألة :)*١‏ لا يعتبر الفقر فى الاهداء (40). وإن كان أحوط (41). 
إنما هو التكليف بالاكل, والاهداء والتصدق.وليس فيها ما يمكن أن يستظهر منه 
ثبوت الحق. 

نعم؛ يمكن أن يقال: أن الضمان ليس مترتباً على ثبوت الحقء بل المراد 
به في المقام نفس بقاء وجوب الصرف في المصارف الخاصة وعدم سقوطه 
بالاتلاف والاخلال به إختياراً ويكفى فيه أصالة بقائه ما لم يدل دليل على 
الخلاف. 

وفيه: أن الوجوب إنما تعلق بصرف ذات العين فقط. فيشكل جريان 
الأصل بالنسبة إلى البدل» مع أنه ليس من المتعارف فيما أعد للهدية والصدقة 
إعطاء القيمة عند تلف العين بنحو يكون الشخص ملزماً به. هذا كله بحسب 
الأصان, والاستظهارات, وأما الكلمات فهى مضطربة فراجع المطولات. 

٠‏ (88) قد جزم بالضمان الشهبد الثاني في الروضة؛ وعن صاحب الجواهر 
الخشعاط الوسري اف العاة. 

(8) لعدم تحقق التصدق المأمور به. كما في سائر موارد التصدق من 
الزكاة وغيرها على ما تقدم تفصيله فى كتاب الزكاة. 

(50) للأصل والإطلاق. والسيرة فى الهداياء وقال في الجواهر وَنِعمّ ما 
قال-«لا ريب فى عدم اعتبار الفقر في ثلث الإهداء بل إن لم يكن الإجماع لا 
يعتبر فيه الايمان خصوصاً مع النذرة فى تلك الأمكنة والأزمنة فيلزم إما سقوط 
وجوب الهدي أو التكليف بالمحال». 

(11) لأنه المتيقن قطعاً من مورد الهدية, ولأن الإهداء إلى الفقير إهداء 
الي الله تعالى والهدى هدي الله تعالى. 


لو تصدق بهديه فلا ضمان عليه ا" 
وأما الصدقة فيعتبر فيها الفقر (47). والإيمان مع الإمكان على 
الاحوط(4). 

(مسألة ””): لو تصدق بالجميع. فلا ضمان عليه (45). 





(99) لقول الله تعالى: إإنما الصدقات للفقراء والمساكين ١١»‏ ويدل 
عليه الإجماع ا 
ل ل ل ل 
والاعددليااى البين إلأما ورد فى الا : '. وإلآشبهة الإجماع.. 
والأول مختص بمورده. 
والاخبر ع عا مقانا إن ما وردان أن: «أفضل الأعمال عند 
الله إبراد الكباد الحارة. إشباع الكباد البخا ف" مع أن تلك المشاعر العظام 
مقام الاتتلاف وتوسعة الرحمة من الله تعالى ومن خلقه. هذا بناء على وجوب 
التصدق. 
وأما بناء على استحبابه فالأمر اوسع. وفى خبر هارون بن خارجة عن 
الصادق يا : «إن على بن الحسين طْليةٍ كان يطعم من ذبيحته الحرورية.قلت 
وهو عل انيع شرور ؟ قال ك1 لمعيو 
(95) لما مر من صحة الإهداء إلى الفقير أيضاء بل هو الاحوط وعن 
العلامة ييه القطع بالاجزاء فيما تصدق بالجميع. والأمر بالإهداء والتصدق وإن 
كان مبايناً لكن يكفى الفرق الاعتباري بينهما ولكن الأحوط الضمان ثلث 
الاهداء. 


[اأاسووة الترانةة + 

(؟)الوسائل باب: 7١‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ,١‏ وج: ١١‏ صفحة: 147. 
(6)الوسائل باك امن أبواب اذان المائرة خديكه: 4 وفى ابوانة الفدقدياف 45 
(4؛)الوسائل باب: 1١٠‏ من أبواب الذبح حديث: 8. 1 


14 مهذب الاحكام[ج ]١4‏ 





(مسألة **): لو تعذر الأكل. والاهداء. والتتصدق لا يسقط أصل 


الهدى (46). 
(مسألة 4"): يجوز طبخ ثلث الإهداء والتصدق. ثم الإهداء التصدق 
من المطبوخ 0530)). 


(مسألة ه*): فئ مورد الضمان هل تجب القيمة (/91) أو المثل؟(18) 
وجهان أحوطهما الأخير (49): وهل يجب البدل فى خصوص منى 
كالمبدل أو لا؟ أحوطهما الأوّل .226١(‏ 





(10) لما مر من أنها من باب تعدد المطلوب بلا فرق بين مناشىء التعذر 
ولوكان للخوف من الحكومة. 

(47) للأصلء والأطلاقء مع العلم برضائهم, وأما مع عدمه فيشكل بناء 
على ثبوت الحق» ويجزي رضاؤهم اللاحق ولو أحرز من قبولهم أو أكلهم. 

(49) لأن الحيوان قيمياً فيجب القيمة. 

(14) جموداً على مثل قوله تعالى: إوأطعموا القانع والمعثر »(". 

(18) لأن المثل أقرب إلى المضمون. 

)٠٠١(‏ جموداً على إطلاق البدلية. ثم إنه قد ذكرت فى الآية الكريمة 
ألفاظ ثلاثة: القانع؛ والمعترء والبائس. 

أما الآول: فهو الذي يقنع بما يعطى ولا يسخط. 

والثانى: هو عابر السبيل والمار بك لتطعمه. 

والبائس: هو الفقير كما ورد فى الرواية!"'» فيكون قوله تعالى: «البائس 
الفقير» من قبيل البيان والتوضيح. 


(١)سورة‏ الحج: أكرة 
(')الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الذبح حديث: ١4‏ وغيره. 


كفاية الاستنابة في التصدق والاهداء 4" 

(مسألة ”): يجوز الإعطاء مشاعاً مع تحقق القبض عرفا فإذا ذبح 
الهدى يقول للفقير خذ ثلثه؛ ويقول للآخر خذ ثلثه. هديّة. ويجوز أن يوكل 
الطرفان نفس المالك للأخذ عنهما (001. 

(مسألة 07): لو تلف المذبوح بعد ذبحه بلا اخحتيار فلا ضمان 
عليه(؟١٠).‏ 

(مسألة 8): يجوز التوكيل فى الاهداء والتصدق (*230., وإن كان 
الإكين فقيرا معو له اشاس النقير ليه 321 ولا يجزى أكله عن 
أكل المالك .)23١6(‏ كمايتخير المهدئ إليه والمتصدق عليه 1 الاكل. 
والبيع. والطر ٠‏ وإطعام الحيوان وكل ما شاء وأراد )1١1(‏ ولا فرق فى 
الاهداء والتصدق بين كون المهدئ إليه والمتصدّق عليه رجلاً أو امرأةٌ عن 





(١١3)كل‏ ذلك للأصلء والاطلاق» هذاء وقد ظهر من مطاوي ما تقدم أنه 
يمكن أن يكون شيئاً في الذمة أولاً كوجوب الإهداء والتصدق في المقام قبل 
ذبح الهدي ثم يصير فى العين كما بعد الذبح بناءً على ثبوت الحق ثم التبديل إلى 
الذمة؛ كما إذا أتلف العين أو أخل بهما على ما مرّ وله نظائر كثيرة فى الفقه. 

010 الادض] معد ددن على الما سن تصري اكد 
للإتلاف. 

)٠١(‏ لاطلاق أدلة الوكالة الشامل للمقام أيضاً. 

(5١٠)لانطباق‏ عنوان الفقر عليه أيضا. 

)٠١(‏ لأصالة عام الإجزاء بعد ظهور الأدلة فى اعتبار المباشرة 
فى الأكل. 
:لان يقي لكا ند قلعن فيد مطلكة ما 1 


يذ مهذب الاحكام[ج ]١4‏ 


رجل أو امرأة: بل يجوز الإعطاء للصبيان مع قبض الولي عنهم (0107. 

(مسألة 9*): لا تجب المباشرة فى الاهداء والتصدق. بل يكفى 
الاستنابة 01١(‏ فلو أخذ الحملدار ذبائح كي نون قله وكيا واطعمها 
إلى أرباب الذبائح وجمع آخر بعنوان الهديّة والتصدق يصح ويجزي مع 
العلم بوجود الفقير بينهم ١4(‏ 0 

(مسألة 40): هل يجوز قصد الكقّار أو العقيقة بالهدى أو لا؟ 
وجهان(١١1).‏ 

(مسألة :)4١‏ لا بجب إعلام الفقير بأنّ صدقة (111). 

(مسألة "؛): يجوز لشخص واحد أن يأخذ هدايا حم 4 يحوز 
لفقير واحد أن يأخذ التصدق من الجميع ولو كانوا كثيرين (؟11). 

(مسألة 47): يكره التضحية بالثور. والجاموس. ومرضوض 
الخصيتين حتى تفسد .)١١7(‏ 








(0١٠)كل‏ ذلك للأصلء والإطلاق. 

)٠١8(‏ للأصلء البالعلم عى ارطااة الاوز اماس اتبيه 

)٠١9(‏ لاطلاق الأدلة وما تقدم من النصوص!"". 

)٠6١(‏ مقتضى الأصل هو الثانيء ولكن ظاهرهم التسالم على جواز كون 
هدي القرآن من الكفارة كما سيأتي. 

)1١١(‏ للأصلء وإطلاق الدليل» وقد تقدم فى كتاب الزكاة فراجع 

(؟١١)لوجود‏ العنوان فيشمله الأطلاق. 

61 أما الأول: فلمضهر أبن ضير وله تكن بقون ول مزل 





(١)تقدم‏ بعضها فى صفحة: 5!/7. 
(؟)راجع ج: ١‏ صفحة: .5١9‏ 
()الوسائل باب: 4 من أبواب الذبح حديث: 4. 


حكم من فقد الهدي قلدنا 
(مسألة 14): من فقد الهدى ووجد ثمنه يخلفه عند من ؛ يشتر به طول 
ذى الحجة. فان لم يوجد فيه ففى العام القابل ,)١١54(‏ والأحوط مع ذلك 





وأما الثاني: فلا دليل له إلا ظهور عدم الخلاف. 

وأما الأخير: فنسب إلى قطع الأصحابء واستدل أيضاً بما تقدم من 

تعض الأهار؟"! وذللفة كله كفن فى الكراعة كينها 

0م كجاعن عسي افالل القوماء كلسي ارقي 
والمرتضى. وغيرهم ‏ لصحيح حريز عن أبي عبدالله طة: «فى متمتع يجد 
الثمن ولا يجد الغنم. قالطة: يخلّف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من 
يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل 
من ذي الحجة»!'. وفى خبر النضر قال: «سألت أبا عبداللهطية عن رجل تمتع 
بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو مؤسر حسن الحال 
وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قالعطة: يدفع ثمن النسك إلى 
من يذبحه بمكة إن كان يريد المضى إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة, فقلت: 
فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكاً وأصابه بعد ذلك 
قالطة: لا يذبح عنه إلا فى ذي الحجة, ولو أخره إلى قابل») ". 

ونسب إلى المشهور الانتقال إلى الصوم؛ لصدق عدم وجدان الهدي. 
فيشمله إطلاق قوله تعالى: إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام»!4. 

وفيه: أن الصحيح المتقدم شارح ومفسّر للآية الكريمة فيكون المراد 
بالوجدان فيها الأعم من وجدان العين والثمن والمباشرة والأستنابة. وأما 


(١)راجع‏ صفحة: 1317. 
(؟) الوسائل باب: 44 من أبواب الذبحم حديث: .١‏ 
() الوسائل باب: 14 من أبواب الذبح حديث: ". 
(غ)سورة البقرة: 195. 


1 مهذب الاحكام [ج ]١4‏ 
الصوم أيضاً ,)١١0(‏ ويعتبر أن يكون من تخلف عنده الثمن ممّن يُطمئّن 
بأنه يذبح .)١1١7(‏ ويجزى الذبح فى طول ذى الحجة فى القابل وإن وجبت 
فى أيام التشريق كما في المنوب عنه (111). وتعاي ميا رط 








قوله فى خبر النضر: «وهو يضعف عن الصيام» فهو سؤال آخر لم يجب 
الامام ل عنه لا أن نكون قيداً للسؤال اذو 
ادر لوج سن ذاة بذع أ يسىن؟ تال بل يصوم. فإن 
أيام الذبح قد مضت» ١‏ فمع قصور سنده يمكن حمله على ما إذا صام ثلاثة أيام 
بقرينة صحيح حماد قال: الت 0 ا ثلانة أيام فى 
الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى قال أجزأه صيام» "ولك هنذا 
الحمل مخالف لخبر آخر عن أبى بصير المشتمل على قولهطية: : فلم يجد ما 
يهدي ولم يصم الثلاثة أيام»! ".كما أن خبر حماد معارض بخبر ابن خالد قال: 
«سألت أبا عبد الله لي عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديأ فلما أن صام 
ثلاثة أيام فى الحج أيسر دوعتم ه أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام 
إذا رجع إلى أهله؟ قالطْكُلا: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه 
00 متك الخد لي لبد ربا عضن لكا قاد الله تعالى. 
)1١1(‏ لقاعدة الاشتغال؛ ولأنه المنساق من مجموع الأدلة» وتشهد له 
الرة أ نهنا 


)١110(‏ لما تقدم من جواز ذلك. 





(١)الوسائل‏ باب: 44 من أبواب الذبح حديث: ”. 
(؟)الوسائل باب: 40 من أبواب الذبح حديث: .١‏ 
()الوسائل باب 44 من أبواب الذبح حديث: 5. 
(4؟)الوسائل باب: 40 من أبواب الذبح حديث: ؟. 


عدم اجزاء الهدي الاعن واحد 24> 





فى الهدى مما مرٌ من الشرائط .)213١8(‏ إلا الأكل. فإنه يسقط عن 
النائب(015). 

(مسألة 60): المناط ‏ فى القدرة على ثمن الهدى هو القدرة 
المتعارفة وهى تختلف باختلاف الأشخاص (0170. 00 

(مسألة 41): لا يجزى الهدى الواحد إل عن واحدٍ بلا فرق بين 
الضرورة والاختيار, ولا بين أهل خوان واحدٍ ولا غيرهم. ولا بين الخمسة 





)1١14(‏ لما مر من إطلاق الأدلة الشامل لهما. 

)1١19(‏ لظهور الأدلة فى اختصاصه بالمالك. ويبقى وجوب التصديق 
والإهداء بحاله. لفرض أنه نائب فميا يجب عليه ولو قيل: بأن الأكل قابل للنيابة 
لوجب عليه ذلك أيضاً بناء على الوجوب. 

)٠٠١(‏ لقاعدة أن العرف هو المتبع فيما لم يرد فيه تحديد خاص من 
البرنطى قال: «سألت أبا الحسن طْة عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد 
الذي يحتاج إليه فتسوى بذلك الفضول مائة درهم. يكون ممن يجب عليه؟ 
فقال له: لابد من كسر أو نفقة» قلت: له كسر أو ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من 
الكسوة فقال: وأي شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله تعالى: لإفمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم74'. وفى مرسل ابن 
أسباط عن أبي الحسن الرضاءية: «رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفى عيبته 
ثياب له. أيبيع من ثيابه شيئاً ويشتري هديه؟ قالطيُة: لا هذا يتزين به المؤمن. 
يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئاً!". 


ومن كان له مال في بلده وتمكن فى منى من الحوالة إليه أو الاستدانة ثم 


)١(‏ (1) الوسائل باب: 07 من أبواب الذبح حديث: ١‏ و5؟. 


ا مهذب الاحكام[ج ؟١]‏ 








الأداء فهو قاد, رء وإن لم يتمكن منهما فليس بقادر على الشمن وينتقل تكليفه إلى 
الفنوم وإن كان ذا مالفى بلذى وكذا لو تمكن من بجع ها ” نا 

(١1؟١‏ ) على المشهورء للأصل لواف الادلف واختار شيف 

منها: ب العي د العاوت 0 : «تجزي البقرة ل 

الأمصار عن سبعة. ولا تجزي بمنى إل عن واعمل)' لغيه الاعو فان: إسألك 
أبا ل ل تجزيهم البقرة؟ قالط أما فى الهدي فلاءوأمافى 
الأضحئ فنعم»" يو لماص اعروات 0 ررل" رك 
والبقرة الأغنه ؤافعة بعد "أ وصحيح الأزرق قال: «سألت أبا الحسن طيةِ عن 
متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا فلم مزل يوانئ 
ور شر ولك سق إذاكان ار الثبار عدت القتم فلم يدو يان يشترى بالذى عه 
هديا قال ل : يصوم نا ابام عفد ليام الفشرويق/51 

ونسب إلى الشيخ؛ وجمع إجزاء الواحد عن خمسة. وعن سبعة.» وعسن 
سبعين عند الضرورة» وإلى المنتهى إجزاء الواحد عند الضرورة عن الكثير 
مطلقاً. وعن الخلاف إجزاء البقرة أو البدنة عن سبعة عند الضرورة إن كانوا من 
أهل خوان واحدء وحكى فى الشرائع قولا بالاجزاء مطلقا عند الضرورة عن 
خم رع تيك ذا كأزز ا اهل عونتو ساد الر عيورة قوسن الأقوال: 

ل ل ا : قلت 
لأبي عبدالله طة: م: حو يطل ل كاز ا رع يأتى به قومه 
فيقول: أشركونى بهذا الدرهم»! “ وصحيح حمران قال: «عزت البذن سنة بمنى 
حتى بلغت البدنة مائة دينار. فسئل أبو جعفر طق عن ذلك فقال: اشتركوا فيها 





)١(‏ (5) الوسائل ياب: م١‏ من أبواب الذبح حديث: و5 
() الوسائل باب: 0١‏ من أبواب الذبح حديث: /. 
(4؟)الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الذبح حديث: .١‏ 
(0)الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الذبح حديث: .١1‏ 


حكم الهدي أن ضلّ وذبحه غير صاحبه ا 
نعم يجزى فى المندوب مطلقا (؟١١).‏ 
(مسألة /ا8): لو ضل الهدى. فذبحه غير صاحبه فى مئى ناويا عنه 





م 5 لغلة. يه ى1 كف 0 الشا 
قلت: كم؟ قالءْة: ما خف فهو أفضل. فقلت: عن كم يجزى؟ فقال ءايه عن 
ده وصحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهيمعةْ عن قوم غلت 
عليهم الأضاحى وهم متمتعون وهم مترافقون. وليسوا بأهل بيت واحد وقد 
اجتمعوا فى مسيرهم ومضربهم واحدء ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال عقا : لا أحب 
ذلك إل من برو الل وصحيح ابن عماد عن الصادق لكلا قال: «يجزي البقرة 
عن اخهية مق إذاكانوا أهل حوان واحد)' "ونوها الحسية ين على عه 
رجل أنه قال لأبى عبدالله طْليةِ: «إن الأضاحى قد عرّت عليناء قال طْلية : فاجتمعوا 
واشتروا جزوراً فانحروها فيما بينكم, قلنا: ولا تبلغ نفقتنا قالطكة: فاجتمعوا 
واشتروا شاةٌ فاذبحوها فيما بينكم, قلنا: تجزي عن سبعة؟ قال طْقا: نعم وعن 
000 

والكل مخدوش بموافقة العامة(*. ومخالفة المشهورء وإمكان الحمل 
على الأضصجية المندوبة ولا ينافيه ذكر «منى» فى بعضها لوقوع الأضاحى 
الفقدونة فنها اهنا 

(؟17) نصأء واجماعاً. قفي خبر ابن سنان قال: دكان رسول الله َيه يذبح 
وكان أمير المؤمنين علا يذبح كبشين أحدهما عن رسول اللهيَوياةُ والآخر عن 
وه" ريال طان فوت المقوباكق #العسة إن الكترجون الس ان كنا 
تقدم؛ ولكن لا ريب في رجحان قلة الشركاء. ومقتضى الأصلء والإطلاق 


.١13و و86‎ ٠١و‎ ١١ من أبواب الذبم حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )4( )5( )5( )١( 


(1)الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الذبح حديث: ؟. 


184 مهذب الاحكام[ج ]١4‏ 


أجزأ عن صاحبه (17). والأولئ التعريف فى أوّل يوم النحر وثانيه وثالئه 





وبعض الأخبار والكلمات عدم الفرق في صحة التشريك في الأضحية المندوبه 
بين حال الاختيار وغيره ولا بين المبعوث بها من الآفاق وغيره. 

(17) كما عن جمع من الأصحاب. بل المشهور كما في كشف اللثام - 
لإطلاقات الادلة بعد عدم اعتبار مباشرة المالك للذبح. وللاطمينان برضا المالك 
بهء لأنه نحو إحسان بالنسبة إليه. ولصحيح منصور بن حازم عن الصادق طه: 
«في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره. فقالءة: إن كان نحره بمنى 
فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه. وإن كان نحره في غير منى لم يجزٍ عن 
صاحبه)(١)‏ ومقتضى إطلاقه الإجزاء ولو لم يقصد عن صاحبه؛ ولكن لا وجه 
للتمسك به لأن ظاهر حال المسلم أنه ينحره عن صاحبه.؛ فالإطلاق محمول 
على القرينة المحفوفة به مع أنه لابد من الإضافة إلى المالك ولا يحصل إلا 
بقصد الذبح عنه. ويشهد للاجزاء خبر ابن عيسى عن اح عبدالشه طلا : «فىي 
رجل اذ شترى شاة فسرقت منه أو هلكت» فقال إن كان أوثقها فى رحله فضاعت 
فقد أجزأت عنه)(") فيكون الإجزاء بالذبح عنه بالأولى» وخبر على عن الععبد 
الصالحطلية : لإذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت فى رحلك فقّد بلغ 
الهدي محله)!". وصحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبداللهطهة عن رجل 
اشترئ أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قالعقة: لا بأس وإن أبدلها 
فهو أفضل وإذلم يشر فليس عليه شيء)!*/ وخبر إبراهيم بن عبدالله عن رجل 
قال: «اشترى لى أبي شاة بمنى فسرقت.فقال لي أبي:انت أبا 0 
عن ذلك» »فأتيته فأخبرته.فقال لى: ما ضحي بمنى شاأة أفضل من ا" 
وغيره من الأخبار. 


(١)الوسائل‏ باب: 78 من أبواب الذبح حديث: ؟. 
(؟)الوسائل باب: ٠٠١‏ من أبواب الذبح حديث: ؟. 
(*) (8) (08) الوسائل باب ٠‏ من أبواب الذبح حديث: 4 و١‏ و". 


مع التقدم والتأخر يكون المتقدم هو الهدي الواجب ذم 





فيذبحه فى عشيّته ,)١174(‏ ويسقط وجوب الأكل بالنسبة إليه ,)١76(‏ 
ليهلا ويشتصد 3 سالمد بوح رجناء ا والأحوظ دواد الحريقت إن 
أمكن(0175. 

(مسألة لو أتى المالك بالهدى أبضاء فمع التقدم والتأخّر يكون 
المتقدم هو الهدى الواجب (177).؛ ومع التقارن. فإن التفت المالك وتوجه 
وبقى الموضوع فالحكم هو التخيير (018) وإلآّ فيختار الله أحبّهما إليه. 





فما عن المحقق من عدم الإجزاءء ونسبه فى المسالك إلى المشهور 
اجتهاد فى مقابل النصءوالنسبة إلى الشهرة ممنوعة بل الشهرة على الخلاف. 

(4؟1) لصحيح ابن مسلم عن أحدهما يه قال: «إذا وجد الرجل هدياً 
ضالا فليعرفه يوم النحر والثانى والثالث؛ ثم ليذبحها عن صاحبها عشية 
القالكة" “وق بالتسة الى العدرري هر لضان الندن ضوع ديله وتو ما 
تقدم من صحيح ابن حازم الوارد في مقام البيان. لأنه بعد إطلاق الإذن من 
المالك الحقيقى (الشارع) فى الإجزاء لا وجه للتوقف. 

والمتحصل من مجموع الأخبار الواردة في المقام: أن الشارع جعل ولاية 
ذبح الهدي لواجده عن صاحبه ولم يجر عليه حكم اللقطة وهذا تسهيلء 
وتيسير وامتنان بالنسبة إلى صاحبه. وعلى فرض وجوب التعريف فهو نفسى 
مستقل لا أن يكون شرطأ لصحة الذبح عن صاحبه. ْ 

(1710) لظهور الأدلة باختصاصه بخصوص مباشرة المالك. 

(؟1) ليتخلص المالك عن تبعية الابدال. 

(11) لوقوع الهدي عن أهله وفي مداه 

(1) لعدم ترجيح لأحدهما على الآخر في البين. 


(١)الوسائل‏ باب: 584 من ابوات الذبح حديث: .١‏ 


ا" مهذب الاحكام [ج ]١4‏ 
(مسألة 49): لو ذبح الواجد للهدى عن صاحبه وظهر المالك وقال: 


لا أرضئ بذلك. فهل يضمن (0794). أو لا؟ (170) وهل للمالك أن يظهر 
عدم الرضا (181) أو لا (157)؟ وجهان (179). 





(مسألة لو اد شترى هدياً. فذبحه عن نفس ثم جاء آخر وادّعى 
المستتوافام اناي ل بحري عن الذاق 111 


(مسألة :)0١‏ لاحب ا د وس هديا الا رذ 1ك يذبحه عن 
صاحبه معرفة اسم صاحبه وذكر اسمه. بل يجزى ذبحه عن صاحبه بنحو 
الاجمال. بل لو أخطأ وذكر اسم شخص يكون المدار على النية لا الذكر 





(1719١)لأنه‏ تصرف فى ملك الغير بغير إذنه. 

(٠)لأنه‏ مأذون شرعاً ولا أثر لإذن المالك بعد إذن الشارع. 

(11) لأصالة بقاء حقه وملكه. 

)١19(‏ إذ لا أثر لرضاه وعدمه بعد إذن الشارع. 

)١1790(‏ مبنيان على ان إذن الشارع فى ذبحه عن مالكه متكفل لبيان هذه 
الجهات أيضاً أولا؟ والأحوط للمالك إظهار الرضا ومع عدمه فالأحوط لهما 
التصالح والتراضى. 

(14) لفرض أنه لم يكن ملكا له. ولا عن المالك لفرض عدم تحقق 
النية بالنسبة إليه» وفى خبر جميل عن أحدهما طِلِييهة: «في رجل اشترئ هديا 
فنحره فمر به رجل فعرفه فقال هذه بدنتى متمد اسن وشهد له 
رجلان بذلك؛ فقال ظِةٍ: له لحمها ولا عجزي عن واحد منهماء ثم قال: ولذلك 
جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت». 

وهل للمالك إجازة هذا النحر أو الذبح للذابح؟ وجهان مبنيان على 
جريان الفضولية فى مثل هذه الآمور وعدمه. 


لو ضلٌ الهدي ولم يجده وجب شراء هدي آخر 5١‏ 


اللفظى (180). 

(مسألة 01): من ضل هديه فلم يجده ولا ذُبِحَ عنه وجب عليه شراء 
آخر(0177, فإن وجده بعد الشراء ذبح الضال (1197), ويستحب له ذبح 
الثانى معه أيضاً (178), 





(18) كل ذلك للأصل والإطلاق. وصحيح ابن جعفر عن 
أخيه طيةٌ «سألته عن الضحية يخطى الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها أتجزي 
عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم إنما له ما نوى)7١)‏ وإطلاقه يشمل المقام أيضاً. 

)١51(‏ لإطلاق أدلة وجوبه. وقاعدة الاشتغال» ات أبى بصير قال: 
«سألت أبا عبدالله طْلية عن رجل اشتر ترى كبشا فهلك منه. قال:. يشتري مكانه آخرء 
قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول قالعقية: إن كانا جميعاً قائمين 
حك ادر راع لاحي ررراطاء ابوه ن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول 

00 ". وما دل على الإجزاء بالشراءء ودخول الرحل -كما تقدم -محمول على 
الأفش: المندوبة. أو على هدي السياق على ما يأ التفصيل وله لحيل د 
تعرض للمسألة فى هدي التمتع على ما تفحصت عا جلاً غير صاحب الجواهر 
في النجاة. نعم تعرضوا لها في هدي السياق. 

(330) لما تقدم فى خبر أبي بصير واستفادة وجوب ذبح الأول منه مبنية 
على تعبين الأول للذبح. وأما مع عدم تعينه فلا وجه للوجوب وحصول التعين 
بمجرد الشراء في هدي التمتع مشكل بل ممنوعءويأتى فى هدي السياق ما 
ينفع المقام. 

(18) كما صرح به صاحب الجواهر فى النجاة. ويمكن أن يستفاد مما 
مراف حير اب ضير مقو لهاك : زوإن سال بص ااوعاء على أنه نكر 


(١)الوسائل‏ باب: 19 من أبواب الذبح حديث: .١‏ 
(1)الوسائل باب: "١‏ من أبواب الذبح حديث: ؟. 


1 مهذب الاحكام[ج4١]‏ 


ولو وجده بعد ذبح الثانى يستحب له ذبحه أيضا(199). 

(مسألة 07): لا يجوز إخراج شىء من الهدى الواجب الذي ذبحه 
في منى عنها على الأحوط (150). ولكن يجوز نقله من محل الذبح إلى أيّ 
ترغيب إلى الخير. 

(19) لما مرّ فى خبر أبي بصير الححمول على الندب» لإجزاء ما ذبحه 
أولاً وتحقق الامتثال به فلا وجه لوجوب الأخير. 

(18) لااريب في أصل مرجوحية الإخراج نصاًء واجماعاًء ومقتضى 
قاعدة السلطنة: وأصالة البراءة جواز تصرف المالك فيه بكل ما شاء وأراد إلا مع 
دليل معتبر على الخلاف. نعم لو صار الهدي متعلقاً لحق الغير لا يصح تصرفه 
فيه بدون رضاه فتكون حرمة الاخراج على هذا موافقةٌ للقاعدة. ولكنه في هدي 
التمتع ليس كذلك. 

واستدل على حرمة الاخراج.. 

تارة: بقطع الأصحاب كما هو عادة صاحب المدارك فكثيراً ما يجعله من 
الادلة. 

وأخرى: بصحيح ابن مسلم عن أحدهما لي قال: 1 
أيخرج به من الحرم؟ فقال كا :لا بخرج منه بشيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام»! ١‏ 

00 : بخبر ابن عمار قال: «قال أبو عبدالله لكلا ا 
من لحم الهدي)!" 

ورابعة: بمرسل الفقيه قال: «قال أبو عبدالله طهة: كنا ننهى عن 
إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة ة الناسء فأما اليوم فد كثر 
اللحم وقل الناس فلا بأس بإخراجه ولا بأس بإخراج الجلد والسنام من الحرم 





١‏ (؟) الوسائل باب: 47 من أبواب الذبح حديث: ١‏ و؟. 


ما يتعلق باخراج شيء من الهدي الواجب عن منى يلف 


ولا يجوز إخراج اللحم 00 
وخامسة: بخبر ابن أبى حمزة عن أحدهما ليه قال: «لا يتزود 
الحاج من أضحيته. وله أن يأكل منها بمنى أيامها)! ") ومثله خبر على بزيادة: «إلا 
السنام فانه ا 
وسادسة: بموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم طَكةٍ قال: «سألته 
عن الهدي أيخرج شىء منه عن الحرم؟ فقالعْهة: بالجلد والسنام والشىء 
يتتفع بهء قلت: أنه بلغنا عن أبيك أنه لا يخرج من الهدي | لمضمون شيئاء 
قالطّْة: بل يخرج بالشيء ينتفع به. وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشيء من اللحم 
0( 

من الحرم» ١:‏ ٍ 

والكل مخدوش أما الاول: فمن اين حصل لصاحب المدارك قطع 
الأصحاب بالحرمة» مع أنه نسب إلى المشهور كراهة الإخراج قال في شرح 
المفاتيح: «المشهور بين الأصحاب كراهة إخراج شيء من الهدي من منى 
واستحباب صرفه بها ولعله مما لا خلاف فيه)». 

وأما الثانى: يدل على النهى عن الإخراج عن الحرم وهو أعم من منى 
مع أنه أعم من الهدي الكفارات والضحايا والتطوعاتء وأعم من كون المخرج 
هو المالك أو المهدئ إليه أو الفقير وهذا التعميم مما لم يقل أحد بتحريمه. 

وأما الثالث: مجمل من حيث محل الإخراج ومن حيث المخرج. 

وأما الرابع: فقوله كد فى المرسل: «فلا بأس بإخراجه» ظاهر بل نص في 

وأما الخامس: فالتزوّد غير الإخراج وبينهما عموم من وجه. 

والأخير: لا يدل على الحرمة أيضاًء فاستفادة حرمة إخراج الهدي من 


(١)الوافي‏ ج: 8 باب ١0١‏ من أبواب بدء المشاعر والمناسك حديث: 6. 
(؟) (”) الوسائل باب: ؟4 من أبواب الذبح حديث: 7 و4. 
(4؛)الوسائل باب: 47 من أبواب الذبح حديث: 1. 


لف مهذب الاحكام [ج ]١4‏ 


منئ مما ذكر ممنوعة:وعلى الفرض فهى مختصة بما إذا قلّ اللحم وكثر الناس أو 
احتاج الناس إليه. كما في مرسل الفقيه. وفى صحيح ابن مسلم عن أبي 
عبد الله طليةٌ قال: «سألته عن إخراج لحوم الأضاحى من منى فقال ع كنا نقول: لا 
كن 0 ترواكات الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس 
بإخراجه)(١.‏ وفى صحيحه الآخر عن أبي جعفر قا قال: ا 
ابي أن تيسن لعنوم الاماحي فوق ثلاثة أيام ل ل ل 
دوي "أ وفي صحيح جميل عن الصادق كه : : إن رسول المت إنما نه 
عن ذلك. لأن الناس كانوا يومئذٍ مجهودين فأما اليوم فلا بأس»! "إلى غير ذلك 
مما يستفاد منه أن الحرمة على فرض ثبوتها -كانت فى زمان خاصء ولجهة 
جهن ذاه عدم هما عار جار المح سعد كرن الرانجة” 
ولكنه خلاف التعليلات الظاهرة فى التعميم: مع أن الأضحية المندوبة في منى 
قليلة جداً لاكتفاء الناس بالواجبة منها ومن ذلك كله يظهر الوجه فى عدم الجزم 
بالحرمة والاحتياط فيها. 

ثم إن الحرمة على القول بها إنما يصح بناءً على وجوب التثليث أكلاً 
وهديةً وتصدقاً وأما بناءٌ على العدم فلا وجه للحرمة. 

ولاريب في أن حرمة الإخراج -على فرض الثبوت قابلة للزوال بكل ما 
هو أهم منها. 

فائدة: قد علل جواز الأخراج.. 

تارة: بكثرة اللحم وقلة الناسء كما فى مرسل الفقيه. 

وأخرى: بقولهعكة: «فتهد كثر الناس» كما فى صحيح ابن مسلم. 

وثالثة: بعدم جهود الناس كما فى صحيح جميل. 

ويمكن رفع التنافي بأن يكون المراد بقلة الناس فى المرسل قلة الفقراء 


(١)الوسائل‏ باب: 47 من أبواب الذبح حديث: 0. 


حرمة اخراج الهدي تكليف نفسي 6" 
والأطراف. والقرن. ولو فيحوز جنا (5) والأحرفا التصدق 
بهاء أو جعل الجلد مُصَلَى .)١15(‏ 

(مسألة 06): حرمة الإخراج ‏ على فرض ثبوتها ‏ تكليف نفسى 





الذين تصرف إليهم الهدي بقرينة صحيح جميلء والمراد بكثرة الناس كثرة 
الأغنياء فيهم وقلة فقرائهم فلا تنافى بين الأخبار. 

(151) للأصلء وظواهر الأدلة. 

)١159(‏ لأصالتى البراءة وسلطنة الناس على أموالهم. وذكر خصوص 
اللحم فيما تقدم من الأخبار وفى بعضها التصريح بجواز إخراج الجلد والسنام, 
والشىيء ينتفع به كما فى موثق إسحاق بن عمار. وعن المسالك حرمة إخراجها 
ايضاء وتفنك بمادل على التصنوق :هذا مث عردب : 

)١19(‏ للتأسّي وضحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبدالله طلا عن 
الإهاب فقالطية: تصدق به أو تجعله مصلّي تنتفع به في البيت ولا تعطه 
الجزارين: وقالطية: نهى رسول المي أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها 
الجزارين: وأمره أن بتصدق بها»! ١‏ وعن ابن جعفر عن أخيه يه قال: «سألته 
عار الاضاكي وا رضن لعو حي بها ا رتوار 1ن[ اوضع 
أن يجعلها جرابا إل أن يتصدق يثمنها» "١‏ ولمثل هذه الأخبار ذهب فى المسالك 
إلى وجوب التصدق بها. 

ولكن: التأسّي قاصر عن إفادة الوجوبء, وصحيح ابن جعفرطليةٍ أعم منه. 
وسياق البقية آب عن الوجوب أيضاً وفى رواية ابن عمار عن الصادق للق : 
اران تمهف نه 34 أفغيل 1" ولانونيكب ! أن الأحوط التصدق. 


)١(‏ (؟) (9) الوسائل باب: 45 من أبواب الذبح حديث: © وغ و"؟. 


اك مهذب الاحكام [ج4١]‏ 
مستقل وليس شرطاً لصحة الهدى. فلو فعل حراماً وأخرج لا يبطل هديه 
ولا يصير ما أخرجه حراما كالميتة .)١54(‏ 

(مسألة 00): حرمة الإخراج على فرضها -إنما هى قبل الصرف في 
المصارف. وأما بعد الهديّة بالثلث والتصدق بالثلث والأخذ للأكل. فيهتوز 
للمهدئ إليه وللفقير والمالك الأخراج :)١56(‏ ويحوز الاحتيال قبل 
الصرف فى الإخراج .)١57(‏ 

(مسألة 01): لو أخرجه عن منى. وتصدق به. وأمدى وأكل فلا 
ضمان عليه وإن ثم .)١89/(‏ 





(مسألة 07): لو أخرجه عمداً أو لعذر يعيده مع الإمكان .)١158(‏ 

(مسألة 08): لو أعطئ هديته أو صدقته ثم اشتراها منهما يجوز له 
إخراج ما اشتراه .)١59(‏ 
لا مم الماك 

)١55(‏ لاطلاق الأدلة ولأصالة عدم اشتراط صحة الهدي بعدم الخروج. 

)١146(‏ للأصلء وأن الناس مسلطون على أموالهم بعد عدم شمول دليل 
المنع لهم أو الشك في الشمول. 

(151) بأن يهدي الثلث المشاع من الهدي إلى شخص. وثلثه المشاع 
الآخر إلى فقير آخرء ثم يشتري الثلثين منهما أو يستوهبهما فيصير ملكاًء فيصح 
له الإخراج. 

)١50(‏ لأن حرمة الإخراج -على فرض الثبوت ‏ تكليفية محضة. 

(15) لأن الحرمة -على فرض الثبوت أعم من الحدوث والبقاء. 

)١59(‏ لقاعدة السلطنة. ثم إنه لو أهدى شخص بأكثر من هدي واحدء 
فمقتضى الاطلاق شمول الحرمة له. كما أن مقتضاه شمول الحكم للضحايا 
المندوبة فى منئ. 


جواز اخراخ الهدي ان لم يكن له مصرف في منى /1" 


(مسألة 04): يجوز بيع جلودها وأمعائها والتصدق بثمنها بلا فرق بين 





فقراء الحرم وغيرهم .)16١(‏ 
(مسألة :)٠١‏ لو لم يكن له فى منى مصرفٌ يجوز الإخراج. بل قد 
يحب .)16١(‏ 


)16١(‏ لعدم شمول الأدلة لهذه الصورة. وعن صاحب الجواهر دعوى 
القطع بذلك والإبقاء فيه يكون تضييعاً للمال وإتلافاً له وبغير وجه. ' 


فصل في بدل الهدي 
(مسألة :)١‏ من لم يجد الهدى ولا ثمنه يجب عليه أن يصوم بدله 
عشرة أيام ‏ ثلائة فى الحج وسبعة بعد الرجوع إلى أهله .)١(‏ ويجب أن 
تكون الثلاثة متوالية (؟). 
(مسألة "): يتخير فى صوم الثلاثة من أوّل ذى الحجة إلى آخره (7), 





فصل فى بدل الهدي) 

)١(‏ كتاباء وسنة, واجماعاء قال تعالى: إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة»!'/ وفي صحيح معاوية عن 
الصاد قطلية: «قال رسول اللهعَوييةُ من كان متمتعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام 
فى الحج وسبعة إذا رجع إلى اهله)(", وفي صحيح ابن خالد قال: «سألت أبا 
عبداللهطةٍ عن رجل تمتع ولم يجد هدياء قالقة: يصوم ثلاثة أيام بمكة. 
وسبعة إذا رجع إلى أهله _الحديث 0(" إلى غير ذلك مما يأتى بعضهاإن شاء الله 
تعالي. 

(؟) لقول أبى عبداك عي في صحيح إسحاق بن عمار: «لا تصوم الثلاثة 
الأيام متفرقة)/4» ويدل عليه الاجماع أيضا. 

(") لاطلاق قوله تعالى: ظ ثلاثة أيام فى الحج» والمراد بالحج شهر ذي 





(١)سورة‏ اليقرة: 195. 

(؟)الوسائل باب: 47 من أبواب الذبح حديث: 5. 
(1)الوسائل باب: 47 من ابواب الذبح حديث: ". 
(4)الوسائل باب: 67 من أبواب الذبح حديث: .١‏ 


أفضل زمان فى صوم بدل الهدي حك 
5 


والأفضل أن يصوم يوم السابع. ويوم التروية؛ ويوم عرفة (5).: ولو اقتصر 
سس سس سيبح 
الحجة, كما في صحيح رفاعة بن موسى عن الصادقطة”'' وعن زرارة 
عنهطليُة أيضا: «من لم دان يقي دون أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر 
الأواخر فلا بأس بذلك»!" عن ززارة أضاغن اعدها رو : امن لم يتجد 
هديا وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلابأس)(", ويدل عليه أيضاً 
إطلاق صحيح معاوية بن عمار عن الصادق َيِل ١اعن‏ رجل دخل متمتعاً فى 
ذي القعدة وليس معه ثمن هدي. قالطيةٌ: لا يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول 
الشهر»!. هذا مع دعوى الاجماع عليه كما عن الذخيرة. 

إن قلت: : لا معنى للبدل قبل الخطاب بالمبدل, فلا وجه للصوم قبل يوم 
النحر خصو ص اً بعد خبر الكرخي قال: «قلت للرضاءيةِ المتمتع يقدم وليس معه 
هدي أيصوم مم لم يجب عليه؟ قال لي يصبرإلى يوم النحر. فان لم يصب فهو 
ممن لم يجد»( وفي:تفسير القمى -كما في الجواهر «أن من لم يجد الهدي 
صام ثلاثة أيام بمكة يعنى: بعد النفر). 

قلت: الخطاب بالذبح يتحقق بالاحرام, كما أن الخطاب بالتسليمة يتحقق 
بالتحريمة؛ والخبر مضافاً إلى قصور سنده محمول على الجواز أو على من وجد 
الثمن ولم يجد الهدي. مع أن أصل الإشكال من الاجتهاد في مقابل النتصوص 
الصحيحة. والاجماع المعتبر فلا وقع له ولا أثر. 

(4) لنصوص محمولة على الندب جمعاً. منها: صحيح رفاعة قال: 
«سألت أبا عبد الله طلا عن ا تمتع لا يجد الهدي قالعكة: يصوم قبل التروية 
ويوم التروية ويوم عرفة قلت: فإنه قدم يوم التروية.قالطة: يصوم ثلاثة أيام 





)١(‏ (؟) (7) الوسائل بابك 45 من أبواب الذبح حديث: ١‏ و١١‏ و8. 
(4) الوسائل باب: 04 من أبواب الذبح حديث: *. 
(0)الوسائل باب: 06 من أبواب الذبح حديث: ؟. 


32 مهذب الاحكام[ج4١]‏ 


م ا 222725225 152552525211 2 
على يوم التروية وعرفة أجزأه يوم الثالث بعد أيام التشريق, ولا يضرٌ 
الفصل بالعيد وأيام التشريق بالتوالى المعتبرة (0) والأحوط الإقتتصار على 
بعد التشريق قلت: لم يقم عليه جماله قالءْقة: يصوم يوم الحصبة وبعده 
يومين قلت: وما الحصبة؟ قالطقا: يوم نفره. قلت: يصوم وهو مسافر؟! 
قالطيلا: نعم أليس هو يوم عرفة مسافراً إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله 
عرّوجل: «فصيام ثلاثة أيام فى الحج» يقول في ذي السجة . 

فما نسب إلى جمع منهم ابن إدريس من الوجوبء مخالف لظواهر الادلة 
بعد رد بعضها إلى بعض. 

(6) على المشهورء وعن ابن ادريس دعوى الاجماع عليه؛ لخبر اسن 
الحجاج عن الصادق ضلا: «فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قالطليْة: يجزيه 
أن يصوم يوماًآخر»' '/المقيد بموثق الازرق عن أَبْى الحسن د قال: «سألته عن 
رجل قدم يوم التروية متمتعاً وليس له هدي فصام يوم الدروية ويوم عرفة 
قالطكلا: يصوم يوماً آخر بعد أيام التشريق»7”وإطلاقهما يشمل حال الإختيار 
والضرورة كما عن بعض التصريح به ونسبه في كشف اللثام إلى ظاهر الباقين. 
هذا. 

ونسب إلى القاضىي والحلبيين اشتراط الضرورة» ويظهر من المحقق في 
الشرايع أيضاً وهو الأحوط كما يأتي. 

وهناك أخبار أخر ظاهرة فى خلاف المشهور كصحيح العيص عن 
الصادق لا قال: «سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي 
قالطُة: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح 
صائماً وهو يوم النفرء ويصوم يومين بعده)!4/ وفي صحيح حماد قال: «اسمعت 





(١)الوسائل‏ باب: 1غ من أبواتب الذبح حديث: .١‏ 
(؟) (*) الوسائل باب: 07 من أبواب الذبح حديث: ١‏ و". 
(4)الوسائل ياب: 6١‏ من ابؤاف الذبح حديث: 6. 


عدم صحة صوم بدل الهدي في أيام التشريق ١‏ 
الضرورة (6). 

(مسألة *): لا يصح صوم بدل الهدى إلا بعد التلبس بالمتعة 
المتحقق بالشروع فى العمرة التمتعية (00: ولا يجوز التقديم على ذي 
الححة (6)). كما لا يجوز صومها فى أيام التشريق أيضا (4). 





أبا عبداللهجُةٌ يقرل: قال على طجة: صيام ثلاثة أيام فى الحج قبل التروية بيوم؛ 
ويوم التروية» ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعنى: ليلة النفر, 
ويصبح صائماً ويومين بعده وسبعة إذا رجع)١١»ويمكن‏ حمل مثل هذه الأخبار 
على أصل الجواز بعد وهنها بالاعراض. 

(5) يظهر وجه الاحتياط مما تقدم. 

(/) لظهور الاجماعء ولتعلق الأمر بالصيام في الآية والأخبار على المتمتع 
-كما تقدم -ولا يصدق هذا العنوان قبل التلبس بشيء منه ومقتضى الاطلاقات. 
وإجماع السرائر كفاية التلبس بعمرته. وعن بعض اعتبار التلبس بالحج:ويدفعه 
المستفيضة الدالة على الأمر بصوم يوم قبل التروية مع استحباب الاحرام بالحج 


يوم التروية كما تقدم. 
(4) نصاء واجماعاً وتقدم صحيح رفاعة المفسر لقوله تعالى: فى 
الحج» بذي الحجة. 


(9) لصحيح ابن سنان عن الصادق عد قال: «سألته عن رجل تمتع فلم 
يجد هديا قالجة: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة 
حتى يصومهاء وسبعة إذا رجع إلى أهله)!''. وصحيح ابن مسكان قال: «سألت 
أبا عبدالله ةِ عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال ئة: يصوم ثلاثة أيام؛ قلت له 
أفيها أيام التشريق؟ قالءقة: لا. ولكن يقيم بمكة حتى يصومهاء وسبعة إذا رجع 


(١)الوسائل‏ باب: 017 من أبواب الذبح حديث: ؟. 
(؟)الوسائل باب: 0١‏ من أبواب الذبح حديث: .١‏ 


اك مهذب الاحكام[ج ]١4‏ 


إلى أهله ‏ الحديث 2 37. وفى خبر الأزرق قال: «سألت أبا الحسس لَه عن 
متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يوانى 

ويؤخر ذلك حتى إذا كان آخر النهارغلت الغنم فلم يقدر بأن يشتر تري بالذي معه 
هدياًء قالطقا: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق»!"أوقريب منهما خبر ابن 
الحجاح! "وغيو وف فوشا الصدرق: «لا يجوزله أن يصوم أيام التشريق فإن 
الي يبعت بديل بن ورقاالخخزاعي على جمل أورق فأصره عدر 
وبعال»!؟' والبعال: ملاعبة الرجل زوجته. ومجموع الأخبار الواردة فى المقام 

الأول: ب من الأخبار. 

ا كران عماز عن قاد دعن ١‏ أبيه. ان اا يقول: 
لقم" ل وخير 7 عنهطلةِ أيضاً «إن علياً كان يقول: من فاته صيام الشلاثة 
الأيام ذ فى الحج وهى قبل التروية بيوم: ويوم التروية» ويوم عرفة فليصم أيام 
التشرق نقد إدوالي ١‏ !ولأ مه جما يها عل اليف أرط هما لشو لفقل 

الثالث: جملة واكك رين موا ف ا التغبيراع: 
اايصوم يوم الحصبة وبعده يومينء قلت: وما الحصبة؟ قالطيّة: يوم نفره» كما 
في صحيح رفاعة!"/ وقولهطهة: «ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائماً وهو يوم 
النفر ويصوم يومين بعده» كما في صحيح العيص!*. وقريب منه صحيحه 


)١(‏ (؟) () الوسائل باب: 8١‏ من أبواب الذبح حديث: ؟ ول/اوغ. 
(4) (60) (1) الوسائل باب: 0١‏ من ابواب الذيح حديث: 8 وه و١.‏ 
(1) الوسائل باب 48 من أبواب الذبح حديث: ١‏ و". 

(8)الوسائل باب: 07 من ابواب الذبح حديث: 6. 


(مسألة ؛): ولو صام يومين وأفطر الشالث اختيارا. أو لضرورة لم 
يجز( ٠١‏ إلا أن يكون ذلك هو العيد فيأتى بالثالث بعد النفر على ما تقدم. 

(مسألة 0): لو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين عليه الهدى فى 
القابل ,)١١(‏ 





الآخر. وقولهعهة: «يتسحر ليلة.الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده» كما 
في صحيح معاوية بن عمار''/ وكذا قوله يه إذا انقضت أيام التشريق يتسحر 
ليلة الحصبة ثم يصبح صائماً» كما فى خبر ابن أبي يحبى'". وقولهطظة: 
«فليتسحر ليلة الحصبة يعنى: ليلة النفر ويصبح صائماً ويومين بعده؛ كما في 
"و اماف من اتجابوعها بحدبرد بيضها إلى بعضى أن صو ابام 
يحرم عليه. هذا. 

وإن أريد بليلة الحصبة ليلة الرابع عشر كما نسب إلى الشيخ وذكره فى 
مجمع البحرين فالأمر أوضح. 
والاضطرار. 

)1١(‏ لأصالة عدم سقوط المبدل إلا بعد تحقق البدل وهو كان موقتاً بذي 
الحجة كما مرّ فلا وجه لإتيانه فى غيرهاء مضافاً إلى الإجماع والنص فعن 
الصادق علد فى صحيح ابن حازم: «من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال 
محرم فعليه دم شاة واس لصوم ويذبحه 0008 وفى مكح مبعراد 
الحلبي!”) قال: «سئل أبو عبدالله طةٍ عن رجل نسى أن يصوم الثلاثة أيام التي 


خبر حماد 


.٠١و‎ ] الوسائل باب: 1 من أبواب الذبح حديث:‎ )١( )١( 
." (1)الوسائل باب: 07 من ابواب الذبح حديث:‎ 
ول.‎ ١ الوسائل باب: 'غ من أبواب الذبح حديث:‎ )0( )4( 


ع مهذب الاحكام [ج ]١14‏ 





00 56 ل د اهله. 00 «(يبعث بدم), 
حتى يهل هلال قالقة: 0 يهريقه ويس علي صيا بالا ا 
وهذه ا معتضصدة بظاهر الكتاب لهاك 220000 
البععث فى غير ذي الحجة ولكن لابد من حملها على البعث فيهاء لما دل على أن 
ل 0 
عند أله كصجيح غاونة ين عمار عن أب عبداش ا قال: : «قال رسول 5 
هه فت ذلك كان ما بد الس ل 
له د لم كر تم 
00000 ا الآخر: اإبصوءة ثلاثة أيام فى الطريق إن شاء وإن شاء صام 
عشرة فى أهله)! أ وصحيح ابن خالد: «فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع 
انايو بار كار اح عاد 





(١)الوسائل‏ باب: 1غ من أبواب الذبم حديث: ١‏ مع اختلاف وما ذكره ‏ دام ظله العالي ‏ موافق لما 
رواه الشيخ في التهذيب. 

(1) تقدم بعضها فى صفحة: 07 605. 

(6) (4) الوسائل باب: لاغ من أبواب الذبح حديث: 4 و؟. 

(0)الوسائل باب: 47 من أبواب الذبح حديث: /. 


لو صام الثلائة ثم وجد الهدي 2 
وهل يجب مع هذا الهدى كفارة أو لا؟ (؟1). ولو مات خرج من أصل ماله 
كنيرة مين نشين غلية الوداق (19): لكان عليه .ديوة وسرت الشتركة 
وزعت على الجميع (15): ولو لم تف الحصة بالهدي وجب ما تفى به ولو 
جزء منه مع الامكان )١6(‏ وإلاً صرف فى الدين .)1١(‏ 

(مسألة :)١‏ لو صام الثلاثة كملا ثم وجد الهدى يجتزى بالصوم(17. 





وجوبالكفارة, 00 ع 0 5 قاد لسكا فية م10 والخير 
76 -كظاهر الأخبار ‏ بوجوب الدم من غير 
تنصيص بأنه كفارة أو هدي وصرح الأكثر بالهدي وطريق الاحتياط الذبح بقصد 
ماف الفا 
اقم فاجع 
اتويت محر ارس جين دكا اللو اراق المخور 1 
من جزنه ١‏ يجب عليه فكذا ف القم. 
هراك ؛ لبر ع ها ا 
الذين: 
(107) لاطلاق الآية(") وخبر حماد المنجبر: «١عن‏ متمتع صام ثلاثة أيام في 


(١)سنن‏ البيهقي ج: 0 صفحة: .١67‏ 
(؟)سورة الحج: 77. 


حكن مهذب الاحكام [ج4١]‏ 
لكن الأفضل الرجوع إلى الهدى (18) ويتعين عليه الهدى إذاكان الوجدان 
قبل تمامها (1). 

(مسألة 07: لا يجب على العاجز عن تمام الثمن الإشتراك مع غيره 
ببعض ما يجسجده مع الص وم )5١(‏ 


الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى قالطية: أجزأه ضيافة(1) وعن 
الخلااف دغوى الالجماع علي الجراى وقريب منه خبر أبي بصير عن 
أحدهماطليئَ قال: «سألته عن رجل : لجع قلع إيجك ما بهلي حتى إذا كاد روم 
النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ ؛ تالاظوبل يصوم فإن أيام الذبح قد 
ان 20 


مصت) 

(16) لأنه الأصلء ولظهور النصوص فى فضله على الصوم مطلقاً ولخبر 
ل ان عراف عر ريل ع رحو فيه تر 
هديا فلما أن صام ثلاثة أيام ة في الحج أيسر أ يشتري هدياً فينحره أو يدع ذلك 
ويصوم سبعة أيام إذا ر 0" يشتري هدياً فينحره ويكون 
سياه لل ماب باق ل ") وظاهره وإن كان الوجوب ولكن استقرار الشهرة: 
بل دعوى الاجماع على الخلاف ومعارضته بما تقدم من خبر حماد يوجب 
حمله على مجرد الافضلية. 

(15) للأصلء وإطلاق أدلة الهدي لمن وجدء ولأن الصوم وظيفة من لم 
يجد وهذا واجد فلا موضوع للصوم حينئذٍ والشك فى شمول دليل بدلية الصوم 
بمو نام امرك ار الممتاك يا رضوضه لسو حرق ياك بالطل 
في الموضوع المشكوك. 

)٠١(‏ للاصل بعد عدم الدليل؛ مضافاً إلى إطلاق بدلية الصوم. 


(١)الوسائل‏ باب: 0 من أبواب الذبحم حديث: .١‏ 
(1)الوسائل باب: غ4 من أبواب الذبح حديث: ". 
()الوسائل باب: 6غ من أبواب الذبح حديث: ". 


لو عرض ما يمنع صوم الثلائة ا 
وإن كان هو الأحوط .)7١(‏ 

(مسألة ): يصوم السبعة الباقية ‏ فى بدل الهدى -إذا رجع إلى 
أهله(77), ولا يجب فيها التوالى (77) وإن كان أحوط (285). 

(مسألة ): لو عرض عليه ما يمنع عن صوم الثلاثة في سفره وجب 





(11) لأنه حسن على كل حال. 
(؟١؟)‏ كتاباء وسنة. واعهاعاء قال تعالى: #وسبعة إذا رجعتم »' ني قا 


الصادق طة فى الصحيح: «قال رسول لمن كان . د فلم يجد 9 
فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله)!" ؟ وفي فرق انك خالن 
قال: «سألت أبا عبدالله غلا عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال لا : يصوم ثلاثة 
أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله)(". 

(3) للاصلء والاطلاق وخبر ابن عمار: «أنه سأل أبا الحسن عليه أنه قدم 
الكوفة ولم يصم السبعة حتى فرغ فى حاجة إلى بغداد قالطكة صمها بيغداد. 
قلت: أفرقها؟ قال طق : نعم»! *' وقال أبو عبدالله سكا فى الموثق: «كل صوم يفرق 
إل ثلاثة أيام فى كفارة الفوة 1 

أقول: الحصر فيه إضافي كما لا يخفى. 

(14) لخبر ابن جعفر عن أخيه عه قال: «سألته عن صوم ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قالطُْة: يصوم الثلاثة: «الأيام» لا 
يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والشلالة جميعاً)!', 


(١)سورة‏ البقرة :1985. 

(؟)الوسائل باب 7غ من أبواب الذبح حديث: 6. 

(7')الوسائل باب: 41 من ابواب الذبح حديث: /. 

(4)الوسائل ياب: 60 من أبواب الذبح حديث: .١‏ 

(0)الوسائل باب: ٠١‏ من ابواب بقية الصوم الواجب حديث: ١‏ (كتاب الصوم). 
(1)الوسائل باب: 00 من أبواب الذبم حديث: ؟. 


م مهذب الاحكام [ج4١]‏ 





عليه صوم العشرة عند أهله إن كان فى ذى الحجة (10) ولا يجب التفريق 
بين الثلاثة والسبعة (51) وإن كان أولى(507؟). 

(مسألة :23٠١‏ لو أراد المقام بمكة وأراد صوم السبعة فيها اننظر أقلّ 
الأمرين من وصول أصحابه إلى بلده؛ أو مضى شهر ثم:صام (18) 





5-7 حسين بن زيد عن الصادق هد «السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا 
تفرق إنما هى بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين)' '! المحمول على الندب جمعاً فلا 
نجه الما انيس إلى اد عقي وأ , الصلاح من وجوبه فيها أيضاً. 

(6؟) لجملة من الأخببارة فانها تيت ابن خالد قال: «سألت أبا 
عبدالله طق عن رجل تمتع ولم يجد هديا قالطة: يصوم ثلاثة أيام بمكة 
وسبعة إذا رجع إلى أهله. فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة 
فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله)!'! المحمول على ما إذا لم يخرج ذو 
الحد 

(1) للأصلء والاطلاق. وظهور الاتفاق. 

(100؟) جموداً على إطلاق ما تقدم من خبر ابن جعفر عن أخخيه نك :«لا 
يجمع بين الثلاثة والسبعة» ولكن الظاهر اختصاصه بمن صام فى مكة ولا 
يشمل غير ذلك. 

(4؟) اجماعاً ونصاً. ففى صحيح معاوية بن عمار في حديث ‏ قال: 
«وإن كان له مقام , بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله 
أو شهراًثم صام بعده»! "' وهذا الصحيح مفصّل يحمل عليه إطلاق خبر المقنع 


(١)الوسائل‏ باب: ٠١‏ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: .١‏ 
(؟)الوسائل باب: 47 من أبواب الذبح حديث: /. 
(*) الوسائل باب: 00 من أبواب الذبح حديث: ؟. 


حكم من مات ولم يصم بعد التمكن 8 





ويحسب الشهر من يوم خروجه إلى أهله سواء خرج من منى او من 


مكة(9١).‏ 
(مسألة :)١١‏ لو مات من وجب عليه ولم يصم بعد التمكن منه يصوم 
عنه وليّه ما وجب عليه (:"0. 





عن معاوية أنه سأل الصادقطيةُ «عن السبعة الأيام إذا أراد المقام فقالل: يصومها 
إذا مضت أيام التشريق)7١»‏ وصحيح أبى بصير: «رجل تمتع فلم يجد ما يهدي 
فصام ثلاثة الأيام فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكة سنة قالطة: يتتظر منهل 
أهل بلده؛ فإذا ظن أنهم دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام)!", والظاهر أن هذه 
الأخبار منزلة على الأسفار القديمة. وأما فى هذه الأعصار التي يصل الحاج إلى 
أهله بساعات يسيره فلا موضوع لها بل ينبغي أن يبحث عن أنه لو تسحر في 
منى» أو مكة ووصل إلى أهله قبل الظهر ولم يتناول شيئاً هل يصح منه هذا 
الصوم لبدل الهدي أو لا؟ 

(9؟) لأنه المنساق من إطلاق الشهر فى المقام. 

(0) لعموم ما دل على قضاء الولى ما فات عن الميت من الصيام؛ 
وخصوص صحيح معاوية عن الصادق طيّة: «من مات ولم يكن له هدي لمتعته 
فليصم عله واه صحيح الحلبى عن أبي عبدالله ليلا : «اعن رجل تمتع 
بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد أن رجع 
إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلئ وليه أن يقضى عنه؟ قال ءْجّة: ما أرئ 
عليه قضاء»!؟) فمحمول على ما إذا لم يتمكن من الصوم ثم مات فلا وجه 
للاستناد إليه فى نفى وجوب القضاء مطلقا. 


(١)مستدرك‏ الوسائل باب: 446 من أبواب الذبع حديث: ". 
(؟)الوسائل باب: 08١‏ من أبواب الذبح حديث: ". 


فصل فى هدي القران 
(مسألة :)١‏ لا يخرج هدى القران عن ملك سائقه ما لم يُشعره أو 
قله بعنوان الإحرام(١).‏ فله أن يتصرف فيه بكل ما شاء وأراد سواء كان 
بالإتلاف أو بغيره (؟). 
(مسألة ؟): لو أشعره أو قلده بعنوان الاحرام وجب عليه نحره أو 
ذبحه (9), 


فصل فى هد ىالقران 

)١(‏ للأصل؛ والاجماعء وصحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله طق عن 
الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتى 
منى فينحر ويجد هديه قالطقة: إن لم يكن أشعرها فهي ماله إن شاء نحرها وإن 
شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها»!١'‏ الظاهر فى أن الإشعار نحو حجر بالنسبة 
إلى المالك عن إتلافه وإن صح له باقي التصرفات فهو حجر من جهة خاصة لا 
من كلة جهة. 

نس واجباعاء ولقاعلة الال 

(*) لما تقدم في صحيح الحلبى» ويدل عليه الاجماع أيضاً وهل يكون 
هذا من مجرد الحكم التكليفي أو يثبت حق للفقراء بالنسبة إليه؟ الأول معلوم 
والثاني مشكوكء والمرجع فيه الأصل. 


(١)الوسائل‏ باب: 77 من أبواب الذبح حديث: .١‏ 


في هدي القران لض 
ولكن لا يخرج به عن ملكه (4): فيجوز له جميع التصرفات التى لا 
تنافى ذبحه أو نحره (0): ولو نتج كان نتاجه له (1). وإن وجب عليه ذبحه 
معه أيضا (7). 
(مسألة “): لو عيّنه للذبح أو النحر بالنذر تعين وإن لم يُشعِر أو لم 
يُقلّد ولا يجوز يداه لحان اجاج بالدرة فقون 000 ولو لقم سبحر 
قير زيطا ل يس 0 بخلاف ما إذا كان النذر مطلقاً وعين الفرد فى 
مقام الوفاء ثم تلف فإنه يضمن حيئئذ .)1١(‏ 








(5) للأصل بعد عدم دليل عليه. 

(0) لقاعدة الناس مسلطون على أموالهم «ولا تنافي بين وجوب الذبح 
وجواز التصرفات غير المنافية له. 

(1) لقاعدة تبعية النماء للأصل فى الملكية. 

7١‏ 0-6 خالد عن أبي عبداش لقلا : : إن نتجت بدنتك فاحلبها ما 
ويف رادقا م اهنا جو قلت: أشرب من لبنها وأسقى؟ قال لكلا : : نعم 
الحديث ى( 'أ. وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر أل قال: «سألته 
عن البدنة تنتج ايحلبها؟ قال ءْيُة: احلبها حلباً غير مضر بالولد ثم انحرهما 
جميعاً قلت يشرب من لبنها؟ قالطكِة نعم ويسقى إن شاء»7". 

(8) لأنه لاوجه لتعلق النذر بفرد معين إلا تعينه لما نذر له سواء كان ذلك 
لمجرد الحكم التكليفي؛ أو لاجل تعلق الحق به. 

(1) لاصالة البراءة بعد تعين الفرد الخارجى للنذر وعدم صدور ما يوجب 
الضمان من الناذرء فلا مجرى لقاعدة الاشتغال فيه. 

)٠١(‏ لأصالة عدم فراغ الذمة بعد اشتغالها بالكلي وتعين الفرد في 


.1 الوسائل باب 4 من أبواب الذبح حديث:‎ )١( 
:/ (؟)الوسائل باب: 4 من أبواب الذبحم حديث:‎ 


نض مهذب الاحكام [ج4١]‏ 





(مسألة 5):يذبح هدى السياق بمنى إن كان للحج.وبمكة إن كان للعمرة(١١)‏ 

(مسألة 0): لو هلك هدى القران بلا تفريط وكان تطوعا لم يضمن 
وإن كان واجباً عليه بنذر أو كفارة ضمن .)١7(‏ 

(مسألة 5): لو عجز هدى القران بعد إشعاره أو تقليده عن الوصول 
إلى المحل ذبح فى محل العجز وصرف فى مصرفه )١(‏ ومع عدم 
المصرف ذبح. وعُلم بعلامة تدل على أنه مذكّئ لينتفع به من يمر به .)١5(‏ 





الخارج لا أثر له فى فراغ الذمة إلا بالذبح كما في جميع موارد الحقوق المتعلقة 
بالذمة؛ فإنها لا تفرغ بالتعين الخارجي وتلف ما عين. 

)1١(‏ نص وإجماعا. قال أبو عبدالله جه في الموثق: «لاهدي إلا من الإبل 
ولا ذبح إلا بمنى»! /١‏ المحمول على هدي الحج بقرنية غيره وقول ك1: : ولا 
هدي إلا من الإيل» محمول على الأفضلية جمعاً بينه وبين ن سائر الأخبارء وفي 
الموثق أيضاً: «سقت فى العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قالقة: بمكة»(). 

(19) لصحيح الحلبي على ما سيأتي. 

(15) لصحيح ابن مسلم سئل أحدهما لبها : «عن الهدي الذي يقلد أو 
يشعر ثم يعطب فقال حك : : إن كان تطوعاً فليس عليه غيره وإن كان جزاءً أو نذراً 
فعليه بدنة)!' ومثله صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله د قال: «سألته عن رجل 
أهدى هدياً فانكسرت. فقالطا: إن كانت مضمونة فعليه مكانهاء والمضمون 
ماكان ثرا أوتجراء أو يمتتاء وله أذ يأكل منهاء فإن لم يكن مضهونا فلي عليه 
ا 

)١4(‏ للنصوص الدالة عليه» ففى صحيح حفص بن البختري قال: «قلت 





)١(‏ (؟) الوسائل باب: ؛ من أبواب الذبح حديث: ١‏ و5. 
رم (4) الوسائل باب: 76 من أبواب الذبح حديث: ١‏ و". 


حكم اصابة هدي السياق كسراً رض 


ولا يجب عليه إبداله إلا إذا كان مضموناً بنذر أو كفارة. فيجب الإبدال مع 


ذلك .)1١6(‏ 
(مسألة 07: لو أصاب هدي السياق كسراً جاز بيعه والأفضل التصدق 
بثمنه (15). 


لأبى عبداللهطةِ: رجل ساق الهدي فعطب فى موضع لا يقدر على من يتصدق 
به عليه ولا يعلم أنه هدي قالطيةُ: ينحره ويكتب كتاباً أنه هدي يضعه عليه 
ليعلم من مر به أنه صدقة)!١'‏ ويأتى فى المسألة الثانية بعض ما يتعلق بالمقام. 
(16) لصحيح الحلبى عن الصادقطيّة: «وإن كان الهدي الذي انكسر 
وهلك مضموناً فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك والمضمون هو 
الشىء الواجب عليك في نذر أو غيره وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شيء 
تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع)!" 
فيجوز بيعه. لقاعدة السلطنة. وفى صحيح ابن مسلم سئل أحدهما طلِهك: «عن 
الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه فى هدي 
آخر؟ قال علهلا : سح بز مدق نتمنة وزكلاع هديا ا سدن' ابيرق بين الخلبى. 
«سألته عن الهدي الواجب إذا اصابه كسرء أو عطب ايقة صاحبه ويستعين 
بثمنه على هدي آخر؟ قالطيْا يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر)!*' وهما 


.١ من أبواب الذبح حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟)الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الذبحم حديث:4. 

(1)الوافي ج: 8 باب: ١87‏ من أبواب افعال العمرة والحج ومقدماتها صفحة: ١7١‏ ولكن في الوسائل 
«لا يبيعه فأن باعه فليتصدق؟ فراجع باب: /؟ من ابواب الذبح حديث: 7 

(4) الوسائل باب: 77 من أبواب الذبح حديث: .١‏ 


ا مهذب الاحكام |ج 4 ||١‏ 

(مسألة 8): لو ضلّ هدى السياق فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه 
وإن كان واجباً عليه بلا فرق بين معرفة صاحبه وعدمه؛ وبين كون الضلال 
عن تفريط وعدمه .)١7(‏ 

(مسألة 4): لو كان ما ساقه متبرعا به يجوز له الإنتفاع به. وشرب لبنه 
ما لم يضرٌ بولده الذى حصل بعد الاشعار أو التقليد (14). ولو كان ما 
أشعره واجبا _كالكفارة, والنذر _فالاحوط عدم الانتفاع بشىء منه ولو فعل 
ضمن مثله أو قيمته لمساكين الحرم (19). 


في الهدي الواجب ويمكن أن يستفاد منهما جواز بيع الهدي المندوب مع 
العطب والكسر بالآولى» ويحمل التصدق بالثمن على الندب بمناسبة الحكم 
والموضوعء ويمكن جعل هذين الخبرين قرينة على أن ما ورد من الأخبار في 
المسألة السابقة ليس على وجه التعيين» بل إنما ورد لبيان فرد من أفراد التخيير 
فيتخير مع العطب أو الكسر أو نحوهما مما يوجب عدم تمكن الهدي من 
الوصول إلى محله بين ذبحه أو بيعه والتصدق بثمنه على وجه الندبء وبين هبته 
حياً إلى شخص فقيرء وحينئذٍ فإن كان مندوباً لا يجب عليه الإبدال وإلا وجب 
ذلك وليس فى ذلك مخالفة لقاعدة ولا إجماع معتبر. 

(1) كل ذلك لاطلاق صحيح ابن حازم عن الصادقطْة: «فى الرجل 
يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره قال عّْة: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن 
صاحبه الذي ضل عنه. وإن كان نحره في غير منى فلم يجز عن صاحبه»!"! 
المحمول بالنسبة إلى هدي السياق على ما إذا كان للعمرة لابد من نحره فى مكة. 
ويمكن تطبيق الحكم على القاعدة بعد عدم اعتبار المباشرة فى الذبح. 

(14) تقهدم مايتعلق بهذه المسألة فى (مسألة ؟). 

)١19(‏ دليله منحصر بإجماع المنتهى ولا دليل له غير ذلك؛ ومقتضى 


(١))الوسائل‏ باب: 78 من أبواب الذبح حديث: ؟. 


حكم أكل صاحب الهدي من هديه ا 
(مسألة :)٠‏ يجب عليه ذبح الولد الذى حصل منها بعد تعيينها 
للذبح (70) أما إذاكان موجوداً قبل السوق ولم يقصد الناسك سياقه مع ما 
ساقه فلا يجب ذبحه ولا يضمن نقصه .)75١(‏ 
(مسألة ١‏ الصوف. والشعر تابع للهدى من غير فرق يبن الموجود 
حال الإشعار أو المتجدّد بعده (39) إلا مع الإضرار فيتصدق به على 





مساكين الحرم (590), | 
(مسألة 17 كل هدى كفارة. أو فداء. أو نذر له يحور لصاحبه 
الأكل منه (76), 





الاطلاقات والعمومات؛ وعدم الخروج عن الملك الجواز فيهما أيضاً. إلا أن 
يقال: بانصرافهما عنهاء وتقتضيه مرتكزات المتشرعة أيضاً. 

)٠(‏ لصحيح ابن مسلم: «عن البدنة تنتج أيحلبها؟ قال طلا: احلبها حلباً 
غير مضرّ بالولد ثم انحرهما جميعاً('' واطلاقه يشمل ما إذا لم يقصد الناسك 
سوق الولد. 

(١1؟)‏ للأصل بعد ظهور النصوص فى غيره. 

(9؟1) نسب هذا الإطلاق إلى الأصحاب. وتقتضيه المرتكرات من 
تنزههم عن التصرف فيه حتى في الصوف والشعر. نعم ورد النص في اللبن - 
ا 

وأما بحسب القواعد فلابد وأن يفرق بين كون الهدي مندوباً أو واجباً فلا 
يصح فى الأخير دون الأول. 

(9") لما يظهر منهم التسالم عليه. 

(4؟) اجماعا كما عن العلامة» ولتعلق حق الفقراء بهه ولصحيح الحلبي 


(١)الوسائل‏ باب: 4 من أبواب الذبح حديث: /. 


علض « مهذب الاحكام [ج1١]‏ 





ولا يجوز إعطاء الجرّارين منها شيئاً (14): وهدى السياق المتبرع به ثلثه 
قال#لاسالت آنا عبدالش طقلا عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ قال طة: 
يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء»!١!‏ تاللا انق دكل هدي من نقصان 
الحج فلا يأكل منهء وكل هدي من من تمام الحج فكل»!" 0 أبى البحتري عن 
جعفر عن أبيه طْإيككُ: «أن على بن أبي طالب علد كان يقول: لايأكل المحرم من 
الفدية ولا الكفارات» ولا جزاء الصيدء ويأكل مما سوى ذلك» "بوعواض 
جعفر طبة فى خبر السكوني: داك الموج و عابني يه 
وان كان ؤالخ] فحلية فيملاها 1ل 

وأ خبر عداملك القمي عن أي عبداش ل : «يؤكل من كل هدي نذراً 
كان أو جراء! اب زا ير ابن بشير عن الصادق نهل : «عن البدن التى تكون 
جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قالطيُة: نعم يكن موك لبوا" 
وكذا خبر ابن يحبى الكاهلي عنه طقلا أيضا «يؤكل من الهدى كله مضموناً كان 
أواغتر مشكمون»! " وغيرة من الأنخبار. 

فموهون بالاعراضء والشهرة المحققة على الخلافء فلا وجه لاحتمال 
معارضتها مع ماذكرء ؛ مع أن الأكل من الصدقة والجزاءء فيه نحو استتكار عرفي. 

)١0(‏ لتعلق حق الفقراء به. ولقول أبي عبد الله د في صحيح معاوية بن 
عمار فى الآهاب: : «تصدق به أو تجعله مصلي تنتفع به في البيت ولا تعطه 
الجزاودىء قتالكهى تون ليله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها 
الجزارين. وأمر أن يتصدق بها( وما دل على الخلاف محمول على الأضحية 





(١)الوسائل‏ باب: 4١‏ من أبواب الذبح حديث: .١6‏ 

وم «م (4) (0) (1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الذبح حديث: ؛ ولا" و6 و١٠‏ و/. 
(/) الوسائل باب: 4١‏ من أبواب الذبح حديث: .١‏ 

(8)الوسائل ياب: 47 من أبواب الذبح حديث: 0. 


حكم هدي السياق المتبرع به ينض 
للناسك وأهله ويتصدق بثلثه. ويهدى بالثلث الأآخر (75). 





(11) على ما تقدم فى هدي التمتع. وحيث أن هدي السياق خرج عن 


فصل في الأضحية المندوبة 
يستحب الأضحية لكل من تمكن منها مؤكداً :)١(‏ وفى بعض الأخبار 
أنها واجبة لمن وجد.ء وأنه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها (؟). 
(مسألة :)١‏ من لم يجد فليستقرض ويضحى. فإنها دين مقضى (), 





فصل في الأضحية المندوبة 

)١(‏ نصاًء وإجماعاً ويأتي التعرض لبعض النصوص 

(6) ففى صحيح ابن مسلم عن أبي جعف رن قال: والأضحية واجبة على 
من وجد من صغير أو كبير وهي سنّة)!١»‏ وفي موثق ابن الفضيل عن 
الصادقطقة: «إن رجلاً سأله عن الأضحى فقال علد : هو واجب على كل مسلم 
إلا من لم يجد ‏ الحديث 70" وإرادة الندب المؤكد من الوجوب شايع في 
الأخبار. وعن على جل : «لو علم الناس ما فى الأضحية لاستدانوا وضحوا إنه 
لشفر لمباحب الاضحية عند اول قطرة تقطر من دمها» "". 

ونسب إلى أبن الجنيد القول بالوجوب تمسكاً بظاهر بعض الأخبار 
ولكنه مناف ب للأصلء والإجماع: ولظاهر جمله أخرئ من الأخبار. 

(") لمرسل الصدوق قال: «جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبى ييه 
فقالت: يا رسول الي بحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية 


)١(‏ ١؟)‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الذبح حديث: 7 و60. 
(5') الوسائل باب: 14 من أبواب الذبح حديث: .١‏ 


بل يكره الترك (5): بل الأحوط الفعل (0). 


(مسألة : يمح التبرع بالاضحية عن الحى والميتءوالمستحد. 
والمتعدد. والذكر والأنثى 2 








فأستقرض وأضحي؟ الع استقرضي فإنه دين يقضئ» ١١‏ المحمو لكل ذلك 
على الندب إجماعاً وفي النبوي: «كتب علئ النحر ولم يكتب عليكم» ". 

(4) لصحيح ابن سنان عن الصادق طق قال: «سثل عن الأضحى أواجب 
هو على من وجد لنفسه وعياله؟ فقالطُة: أما لنفسه فلا يدعه. وأما لعياله إن 
شاء تركه)7'! المحمول على الكراهة إجماعاً. 

(0) لما تقدم من القول بوجوبهاء جموداً على ظاهر بعض الأخخبار 
المتقدمة. 

(1) نصاء واجماعاً ولأنه إحسان محض لا ريب في حسنه عقلاً وشرعاً 
بالنسبة إلى الفرد والجمع؛ ويدل على الأخير تضحية النبي يله عن أمته كبشا 
ففي مرسل الفقيه: اضحى رسول الع بكبشين ذبح واحداً بيده وقال: : أللهم 
هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي» وذبح الآخر وقال: اللهم هذا عني وعمن 
لم يضح من أمتى»!؟ا ٠‏ وفي مرسلة الآخر: «كان أمير المؤمنين طقل يضحي عن 
رسول مُكل سنة بكبش يذبحه ويقول: «بسم الله وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حينفاً مسلماً وما أنا من المشركين؛ ٠‏ إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتى لله رب العالمين؛ ٠‏ اللهم منك ولك» ويقول: «اللّهم هذا عن 
نبيكثم يذبحه ويذبح كبشاًآخر عن نفسه' ”' وعن على ا : : ١لا‏ يضحى عمن 

فى البطن»37 





)١(‏ الوسائل باب: 14 من ابواب الذبح حديث: ؟. 

(؟) مسند أبن حنبل ج: ١‏ ص7١7.‏ 

()الوسائل باب: ٠١‏ من ابواب الذبح حديث: .١‏ 

(4) (6) (1) الوسائل باب: ٠‏ من ابواب الذبح حديث: ١‏ و/او8. 


رين مهذب الاحكام [ج4١]‏ 





(مسألة *): وقت الأضحية بمنى أربعة أيام أوّلها يوم النحرء وفي 
غيرها ثلاثة أيام أوّلها يوم النحر (7), والافضل يوم العيد بعد طلوع 


وفى مرسل الصدوق: اذبح رسول اشْهوَيلةُ عن نسائه البقرة»! ١‏ قال: «وكان 
على طيةٍ يقول: ضح بثني فصاعداً. واشتره سليم الأذنين والعينين» واستقبل 
القبلة, وقل حين تريد أن تذبح : وبجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض 
هنا سيلا وما اناهف التسير كين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللّهم منك ولك اللّهم 
تقبل منيء بسم الله الذي لاإل إلا هوه وله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل 
بيتهء ثم كل واطعم) ('. وعن الكاظم يه في موثق ابن جعفر «سألته عن 
الأضحية فقال ميلا : : ضح بكبش أملح أقرن فحلاً سميناه ؛ فإن لم تجد كبشا سمينا 
ين عر العور او برخ ريف الات ا ٠‏ فإن لم تجد فنعجة من الضأن 

سمينة)". وعن الفقيه قال: «قال رسول اللهيياة استفرهوا ضحاياكم فإنها 
59 على الصراط)(!4). 

7( اجماعاً ونصاً ففي صحيح ابن جعفر عن أخيه يه : «سألته عن 
الأضحى كم هو بمنى؟ قال نكلا: أربعة أيام» وسألته عن الأضحى في غير منى 
فقال لكل ثلاثة أيام»! “ وعن الساباطي عن الصادق طقل قال: «سألته عن 
الأضحى فقال ِل أربعة أيام» وعن الأضحى في سائر البلدان فقالطةئلاثة 
أيام»00. 

وأما قول أبى جعفر يد فى صحيح ابن مسلم: «الأضحى يومان بعد يوم 
النحر ويوم واحد الأمطانا! 0 وقول الصادق اه في خبر الأسدي: «أما بمنى 





(6 () ل 3 


حكم من لم يجد الأضحية ١‏ 
الشمس إلى أن يمضى قدر صلاة العيد (). 

(مسألة 5): يجزى الهدي عن الأضحية (8). 

(مسألة ه): لو لم تعفد الأششية ميب التعدى ينم ويح 
اختلاف الإثمان يجزى الأدنى والأولئ جمع الأعلى والوسط والأدنئ. 


والتصدق بثلث الجميع, ؛ ويأخذ من القيمتين النصف. » ومسن الأربع 
الريع( )١ ١‏ وهكذا. 








فثلاثة أيام وأما في البلدان فيوم واحد)(١)‏ فمحمول على الندب والإستباق إلى 
الخير. 

(4) لموئق سماعة عن الصادقطجْلا: «قلت له: متى تذبح؟ قالط إذا 
انصرف الامام قلت: فإذا كنت فى أرضٍ ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة 
فقال طلا إذا استقلت الشمس» المحمول على الندب بقرينة غيره. 

(9) لصحيح الحلبي عن الصادقطجة: «يجز يٍ الهدي عن الأضحية)!" 
وفى صحيح ابن مسلم: «يجزي فى الأضحية هديه»! " والجمع أولئ 0 
الرجاء. 

)٠١(‏ لظهور الاجماعء ويدل على الأخير أيضاً خبر عبدالله: «كنا بمكة 
فأصابنا غلاء فى الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين» ثم بلغت سبعة ثم لم 
توجد بقليل ولا كثيرء فوقع يا أنظروا إلى الشمن الأول والثاني والنالث ثم 
تصدقوا بمثل ثلثه»!*) والظاهر أن الثلث من باب مورد السؤال وإلافمن القيمتين 
يؤخذ النصف. ومن الأربع الربع وهكذاء واقتصار الأصحاب على الثلث إنما هو 
تبعا للرواية. 





(١)الوسائل‏ باب: 74 من أيواب صلاة العيد حديث: * (كتاب. الصلاة). 

(؟)راجع الوافي ج: صفحة 119 باب: ١46‏ من أبواب بدو المشاعر والمناسك. 
(1)الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الذبح حديث: 7. 

(4)لوسائل باب: 08 من أبواب الذبح حديث: .١‏ 


شف مهذب الاحكام جح 1] 
(مسألة : : يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام .)1١(‏ 
(مسألة /ا): مصرف الأضحية مصرف الهدى الواحب على ما تقدم. 

لكنه هنا على نحو من الأفضلية .)١7(‏ 
(مسألة 8): يجوز بيع لحوم الأضحية بقصد التصدق بثمنها (17), 

وهل يجوز بيع اللحوم بقصد تملك الثمن؟ فيه إشكال (15). 





)1١(‏ للأصلء وقاعدة السلطنة» وقول أبي عبدالله هه في موثق أبى 
الصباح: «نهى رسول اللْهييياةُ عن لحوم لاسي بعد ثلاث. ثم أذن فيها وقال: 
كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا»' ١‏ وفى خبر جابر الأنصاري قال: 
إأعننا رسول يي أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام. ثم أذن لنا أن 
تأكل ونقدّد ونهدى إلى أهلينا»!"' إلى غير ذلك من الأخبار. 

ومادل على المنع -كقوله طجة: «لا يتزوّد الحاج من أضحيته وله أن يأكل 
هنها نح أ باهم" وقالة غيره وما تقدم منسوخ بهذه الأخبار. 

(؟١)‏ تقدم في مصرف الهدي الواجب قصور الآدلة عن إثبات إيجاب 
الأكل: والهدية» والتصدق فهناأولى» فيجوز له أكل الكلء وإهداء الكل؛ وكذا 
التصدق بالكل؛ للأصل كما صرح به فى المستند. 

(19) للاصلء وقاعدة السلطنة. 

(15) أما أصل الجواز فلا إشكال فيه؛ لقاعدة السلطنة كما تقدم ‏ وأما 
كونه من الأضحية ففيه إشكالء لاحتمال الانصراف عنه إلا أن يقال: إنها عبارة 
عن مجرد الذبح بهذا القصد, لكنه مخالف لظواهر الأخبارء وسيرة المسلمين فى 
الأعصار والأمصار. 


)١(‏ (؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الذبح حديث: ١‏ و؟. 
(')الوسائل باب: 47 من أبواب الذبح حديث: ؟. 


حكم جلود الأضاحي والتضحية بالثور وما ربّاه فض 
(مسألة 9): يجوز قصد الأضحية والعقيقة بشاة (16). 
(مسألة :2٠١‏ يستحب التصدق بجلود الأضاحى. بل يكره أخذها 
وإعطاؤها أجرة للجزار (15). ْ 
(مسألة :)١١‏ يكره التضحية بالثور والموجوء. وما رّباه .)١17(‏ 





(16) للاطلاق فى كل منهما ولكن الأحوط الترك. 

(11) لقول الصادقطهة فى رواية ابن عمار: «ينتفع بجلد الأضحية 
ويشتري به المتاع» وإن تصدق به فهو أفضل)!'. وفي صحيح ابن جعفر عن 
أخيه جد قال: «سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها 
جراباً؟ قال قلا يصلح أن يجعلها جراباً إلا أن يتصدق بثمنها»!"! المحمول 
على الكراهة. 

(10) تقدم ما يدل على كراهة الأولين في الهديء ويدل على الأخير خبر 
ابن الفضيل عن أبى الحسن طلية قال: قلت «جعلت فداك كان عندي كبش سمين 
ا ده اح ا ب ل ا 
فقالحةِ لي: ماكنت أحب لك أن تفعلء لا تربينٌ شيئا من هذا ثم تذبحه» ' 
وعن الكاظم ع في مرسل الفقيه: «لا يضحى بشيء من الدواجن»!*' والدجن: 
الشاء التى تألفت البيت كما عن بعض اللغويين. والظاهر أن ذكر الشاة من باب 
لكا والا فكل مايأل بالئيت يسن داج ويقال:وتحه فى بيع هإذا ألقه ولاعه: 

ثم إنه ذكر المحقق في الشرايع كراهة التضحية بالجاموس أيضاً ولم أجد 
له نص إلا أن يستفاد من كراهة التضحية بالثور'*. وادعاء بعض الاتفاق على 
كراهة تضحية الجاموس وثبوته مشكل. 

)١(‏ (؟) الوسائل باب: 47 من أبواب الذبح حديث: ١‏ وغ. 


(5) (4) الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الذبح حديث: ١‏ و"؟. 
(0)راجع صفحة: 1814. 


فصل في الحلق أو التقصير 
الثالث من أفعال منى الحلق أو التقصير: 
(مسألة :)١‏ يجب الحلق أو التقصير ‏ على التخيير ‏ بمنى بعد ذبح 
الهدى. وقبل المضىّ إلى الطواف ,)١(‏ ظ 





)١1(‏ أما أصل الوجوب فى الجملة فيدل عليه الاجماع, والنصوصءقال أبو 
عبدالله د فى الصحيح: «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك. واغتسل؛ وقلم 
أظفارك. وخذ من شاربك00(. وفى خبر أبى بصير قال: «سألته عن رجل جهل 
أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى؟ قالطيُة: فليرجع إلى منى 
عدي تداق قدره أن قضرالكد نفب" الن فيو ذلك .هنا بات دمن الأحيان: 
كما يأتى ما يدل على التخيير بينهماء فما نسب إلى التبيان» ومجمع البيان من 
الندب شاد مردود. 

وأماكونه بمنى فيدل عليه الإجماع؛ والنصوص منها ما تقدم من خبر أبى 
بصيرء ومنها قول الصادق عد لسعيد الأعرج: «إن لم يكن عليهنٌ ذبح فليأخذن 
من شعورهن ويقصّرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة فى وجوههن»! '. وتدل 
علية المتيرةالمجثمرة كلقا عن يلك يحيث يجعلوتة من الواجات: 
(1)الؤسائل باب ١‏ من أبواب الحلق والتقضير حديث:١:‏ 


(؟) الوسائل ياب: 6 من أبواب الحلق والتقصير حديث: 4. 
(#)الوسائل بات /اأ من أبواب الرقوف بالمفس حديت: ؟: 


وقت الحلق أو التقصير في منى ف 


ووقته إلى آخر أيام التشريق (7)؛ وإن كان الأحوط أن يكون فى يوم 
النحر بعد الذبح (6. 





فما نسب إلى الغنية» والإصباح من أنه ينبغىي أن يكون بمنى فإن أراد 
قالطا يحلق فى الطريق أو أين كان)١١.‏ وخبر أبي بصير عن الصادق طكِل: 
«في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قالءْقة: يحلق بمكة ويحمل شعره إلى 
. 5 7 8 : 
منى وليس عليه شيء)!" فمحمول على من لم يتمكن من العود إلى منى. 

وأماكونه بعدالذبح فلظاهر جملة من النصوص منها: قول 
الصادقطكْةِ فى خبر عمر بن يزيد: «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك, 
واغتسل» وقلم أظفارك» وخد من شارك وقوله َيه في عير احن دراج: 
«تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق» وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح)!؟) ويأتى ما يدل 
عليه فى المسائل الآتية. 

(؟) للأصلء والاطلاقات خصوصاً إطلاق قوله تعالى: «ولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله»!* والذبح يمتد وقته من طلوع الشمس من 
يوم النحر إلى آخر اليوم الثالث عشر اختياراً فيمتد وقت الحلق أو التقصير أيضا 
كذلك. 

(*) نسب إلى المشهور أنه يجب أن يكون الحلق أو التقصير يوم النحر, 


()الوسائل بات: 68 من أبواب الخلق والتقصير ديت ؟. 
(؟)الوسائل باب: ” من أبواب الحلق والتقصير حديث: لا. . 
(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحلق والتقصير حديث: .١‏ 
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب الذبح حديث: ". 

(6)سورة البقرة .١195‏ 


شف مهذب الاحكام [ج4١]‏ 


(مسألة ؟): يتخير بين الحلق أو التقصير, والحلق أفضل ‏ خصوصاً 
للمليّدِ. والصّرورة, ومعقوص الشعر (5)) 





لخبر عبدالرحمن بن أبي عبداش: «كان رسول اويا يوم النحر يحلق 
000 والأخبار الدالة على حلية كل شىء حرم على المحرم يوم النحر إلآً 
النساء -التى يأتى بعضهاء وللإتفاق على الاجزاء فيه دون غيره.. 
والكل مردود.. أما الأول: فلأنه لا يدل على أزيد من الجواز. 

وأما الثانى: فلأن حلية المحرمات الإحرامية إلا النساء فى يوم 
النحر على فرض التقصير أعم من وجوبه فيه ويصح حتى مع استحبابه فيه. 
وكذا الأخيرء لأن الإجزاء غير الوجوبء ولذا ذهب أبو الصلاح إلى امتداده الى 
آخر أيام التشريق» ولكن لا يزور البيت قبله واستحسنه العلامة مله في المنتهى 


والتذكرة. 
(5) البحث فى أصل الوجوب التخييري وعدم تعيين أحدهما.. 
تارة: بحس الآأصل. 
وأخر ى: بحسب الاجماع. 
وثالثة: بحسب الأدلة. 


ورابعة: بحسي الاعتبار. 

أما الأول: التعبين تكليف زائد مقتضى الأصل عدمه مطلقاً مالم يدل 
عليه دليل بالخصوص. 

أما الثانى: فلا إجماع على أصل التخيير مطلقاً حتى بالنسبة إلى الثلاثة 
ولا على التعيين بالنسبة إلى الثلاثة وإن ذهب إليه جمع من القدماء على اختلاف 
تعبيراتهم.نعم» المشهور هو التخيير حتى بالنسبة إلى الشلاثة واتفقت الكلمة 
على التخيير بالنسبة إلى غيرهم. 


(١)الوسائل‏ باب: ١‏ من أبواب الحلق والتقصير حديث: ؟7١.‏ 


ما يتعلق بالتخيير بين الحلق والتقصير يفف 

وم الادلة فهى على أقسام: 

منها: الآبة الكريمة: «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمسنين 
محلقين رؤوسكم ومقصرين»١١)‏ بعد الاجماع على عدم وجوب الجمع 
بينهماء وأرسل فى مجمع البيان إرسال المسلمات أنها تدل على التخيير» وأما 
الحمل على الجمع باعتبار الثلاثة وغيرهم فهو وإن اقتضاه ظاهر كلمة الوا 
ولكنه موجب للإجمال فى هذا الحكم العام البلوى مع شدة الاحتياج إلى البيان: 
ولو فرض دلالتها على تعيين الحلق للثلائة تكون إرشاداً محضاً بالنسبة إلى 
الملبدء والمعقوص فى الأزمنة القديمة التي كانت تجتمع الوساخة فى الشعور 
عتشوضا ف الأسنار ينامع كبش الرامى وتجرد» ضن القطاء ودره 
وبالجملة استفادة الوجوب التعيبني مع هذه القرائن مشكل جداً. 

ومنها: صحيح الحلبى: «من لبّد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر وعليه 
الحلق» ومن لم يلبد تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق» والحلق أفضل)0!", وفى 
صحيح ابن سالم: «إذا عقص الرجل رأسه أو لبده فى الحج أو العمرة فقد وجب 
عليه الحلق)7". 

ومنها: خبر أبى سعيد: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبّد ورجل حج 
بدءٌ لم يحج قبلها ورجل عقص رأسه) !2 وفى خبر أبى بصير: «على الصرورة 
أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام)(*) وصحيح 
معاوية: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسكء أو لبدته فقد وجب عليك الحلق 
وليس لك التقصيرء وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق فى الحج 
وَليبن فى المتقة الاالتقضير!"" وق ضعفيحة الأغر وني للضرورة أن علق 
وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق, فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه 


(١)سورة‏ الفتح: 8 
(؟) () (4) (68) الوسائل باب: لا من أبواب الحلق والتقصير حديت: ١6‏ و؟ و“ وة. 
*) الوصائل باه لاس ابواب العلق والتقضير جديت: 1 


لقنا مهذب الاحكام [ج4١]‏ 


الحلق وليس له التقصير)(١»‏ وفى خبر ابن خالد: «ليس للصرورة ان يقصّر 
وعليه أن يحلق)!") وفى خبر عمار: «عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق 
فقال إن كان قد حج قبلهاء فليجز شعره؛ وإن كان لم يحج فلابد له من 
الحلق. 

ويرد عليها. أولاً: وهنها بهجر الأصحاب عنهاء منهم المحقق» 
والشهيدان وغيرهم من الأعاظم. 

وثانيا: خبر عمار: «وإن كان لم بحج فلابد له من الحلق» مع كونه مخالفا 
لقاعدة الحرج لأن برأسه قروح كيف يصح الأحذ بإطلاقه. 

وثالثا: إن التعليل فى خبر ابن مهران «كيف صار الحلق على الصرورة 
واجباً دون من قد حج؟ قال عه ليصير بذلك موسماً بسمة الآمنين ألا تسمع 
قول الله عزوجل: «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 
رؤوسكم ومقصرين لا تخافون»)! ظاهر في 0 وكذا صحيح 
الحلبى: «استقفر رسول اش عل للمحلقين ثلاث مرات) !© وكين خرير قال: 
ركشال حير مياه يوم الحديبية: اللّهم اغفر للمحلقين مرتين» قيل: 
وللمقصرين يا رسول اللهوَيةُ قال: وللمقصرين) ١!‏ فإن مثل هذه التعبيرات من 
أمارات الرجحان لا الوجوبء وذكر الوجوب وإرادة الندب شايع في الأخبار 
وكذا إرادة الندب فيما هو ظاهر ذف فى الوجوب ولا ريب فى أفضلية الحلق من 
' التقصير, لأنه نحو تذلل لله تعالى» وفى الدعاء المأثور عن السجادقة في 
الصلاة على آدم: «والمنيب الذي لم يصر على معصيتك وسائق المتذئلين محلق 
رأسه فى حرمك»» وقوله يِل أيضاً: «وأول مجتبى للنبوة برحمتك وساحف 
تخيوزابة تذللاً في حرمك» والسمحف بمعنى الحلق فالجزم بالوجوب مشكل. 





.١5و‎ 5و١ (؟) (3) الوسائل باب: ؛ من أبواب الحلق والتقصير حديث:‎ )١( 


في أن الحلق بعد الذبح 50 

بل هو الأحوط (5). وليس على النساء ححلقٌ. ويتعين عليهن 
التقصير(). بل الحلق حرام عليهن (/0. 

(مسألة ): هل يكون وجوب الحلق ‏ على فرضه -نفسياً أو غيريا؟ 
بمعنى أنه لا يحصل التحلل لو قصّر أو يحصل ولكنه آثمٌ فى ترك الحلق؟ 
الظاهر هو الأخير (8): ويمكن أن يكون نفسياً وغيرياً أيضاً (5). 

(مسألة 5): د يصح الحلق بعد الذبح ولو لم يَُسّم بعد ١ ٠(‏ 








90 طبرو جداة ا دسم رم 

(1) نصاً وإجماعاً ففي وصية النبى ييه لعلى طة: ليس على النساء 
جمعة إلى أن قالءَيَ ولا استلام الحجر ولا حلق)(١.‏ وعن الصادق طيُا في 

صحيح الحلبى: “لولس على النساء حلق ويجزيهن التقصينع"". 

(0) لاجماع المختلفء والرضوي المنجبر: «نهى رسول اللهوَييٌ أن تحلق 
المرأة رأسها»!". ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كونه للإحلال أو للمصاب أو 
غيرهماء ويشهد له استقباح المتشرعة بل مطلق أهل العرف لذلك. 

(8) لأصالة عدم التقييد. 

(9) ولكن النفسية بلا دليل» كما عرفت ثم إن حكمةً حلق الرأس 
للصرورة علامة أنه حج آمنا مطمئنا مع فراغ البال وعدم اضطراب الحال كما 
تقدم فى خبر ابن مهران» ويمكن أن تكون الحكمة التفاؤل بالخير بأن يكون 
دفع الشعر عن رأسه كناية عن سقوط جميع ذنوبه بالحج في أول وروده إلى 
بيت ربّه ويفرح بذلك ويرغب في الحج بعد ذلك أيضاً. 

)6 ) لظهور الاطلاق إلا أن يدعى الانصراف. 


)١(‏ (5) الوسائل باب: 8 من أبواب الحلق والتقصير حديث: 4 و". 


0 مهذب الاحكام [ج4١]‏ 

(مسألة ): من لم يتمكن من الذبح. وكان تكليفه وضع ثمنه عند ثقة 
أمين: أو لم يتمكن من ذلك أيضاً وكان تكليفه الصوم هل يجب أن يكون 
الحلق أو التقصير بعد الوضع أو بعد صوم ثلاثة أيام أو لا؟(01). 

(مسألة 1): ظاهر بعض الأخبار )١7(‏ إنما هو فيما إذا كان التلبيد. أو 
عقص الشعر للحج أو العمرة, فلايشمل ما إذاكان لغيرهماء فوجوب الحلق 
أذاكان لجهة أخرى مشكل على فرض الوجوب (17), كما أن المنساق من 
الأدلة ما إذا كانت فى البين مشقة عرفية؛ فلى لم تكن مشقة بل كان العقص 
من العادة الجارية ‏ كهذا الزمان ‏ ففى وجوب الحلق بل الجزم بأصل 


الرجحان إشكال .)١15(‏ 
(مسألة 1): لو حلقت المرأة رأسها لا يجزى عن التقصير وكذا لو 
حلق الرجل لحيته .)١16(‏ 





)1١(‏ مقتضى الأصل عدم الوجو ب إلا مع وجود دليل على جريان أحكام 
المبدل على البدل من هذه الجهة أيضا. 

)١١(‏ تقدم فى صحيح ابن سالم عن الصادق طقة: «إذا عقص الرجل 
وآسنة أو لنلة 1 الحج 0 العمرة الحديث ود وقريب منه صحيع أبعن 
١ 1‏ 

راء 

(15) لانصراف الأخبار عنه. 

(15) لأنه خلاف منساق الأدلة: ثم إنه هل تكون حرمة التقصير على 
فرض الثبوت -ذاتية أو تشريعية؟ الأخيرة معلومة والأولى مشكوكة والمرجع 
فيها البراءة» وأما حلق المرأة رأسهاء فالظاهر كونه ذاتية. 

(16) أما الأول: فلما مر آنفاً. 


(1) (]) الوسائل بات: لأمن أبواب الخلى والتفضير حدية: لو 


(مسألة :هل تجب الكفارة بالحلق المحرّم (11) أو لا تجب؟(17) 
وجهان. الأوجه الأخير (18). 


(مسألة 9): يجزى المسمى فى التقصير للرجل والمرأة (19), 








وأما الثانى: فلأنه منهى عنه والتقصير عبادة والنهى فى العبادة يوجب 
الفساد. هذا إذاكان باقياً على هذا القصد إلى تمام الحلق. 

ولكن لو قصد الحلق وحلق جزءاً يسيراً من اللحية بحيث لا يصدق عليه 
حلق اللحية فهل يجزي ذلك في التقصير. لصدق التقصير بالنسبة إليه أو لا 
يجزي. لأن التقصير أمر قصدي في مقابل الحلق والمفروض عدم تحققه؟ 
وجهان: الظاهر هو الأخير »وكذا الكلام فى حلق المرأة رأسها. 

نعم لو كان المنوي التقصير وكان قصد الحلق من باب تعدد المطلوب 
حلي نينا بجيرا من الشمر ف انضرف عن قضدة فالظاهر الاجزاء سيمل 

(17) لوقوع الحلق قبل التقصيرء فيشمله ما دل على الكفارة في إزالة 
التعر 

(10) بدعوئ انصراف ما دل على وجوبها عن مثله. والشك فى الشمول 
يكفىي في عدم صحة التمسك بالاطلاق فيرجع إلى أصالة البراءة وهو الأوجه. 

(14) لما عرفت آنفاًء ولكن الأحوط الكفارة. 

(19) للاطلاقات الشاملة له وعن الصاد قط فى صحيح عمر بن يزيد: 
اثم ائت منزلك فقصّر من شعرك وحلّ لك كل شيء)7'» وفي صحيح الحلبي 
عن الصادق طة: «إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر إلى أن 
قال فلمًا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانهاءفقال طكا: رحمها الله كانت أفقه 
منك عليك بدنة ول اي ا 


(١)الوسائل‏ ياب: ١:‏ من أبواب العلق واللقضير عديه: + 
(؟)الوسائل باب: ” من أبواب التقصير حديث: ؟. 


شف | مهذب الاحكام [ج4١]‏ 
والأولى للمرأة الجمع بين قص الشعر وقص الظفر (70). كما أن الأول أن 
يكون مقدار شعرها بقدر الأنملة )1١(‏ والخنثئ المشكل تتخير بينهما(77). 

(مسألة :)٠١‏ يجب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت لطواف 
الحج والسعى (77), 





)٠١(‏ لقول أبى عبداللهطة فى الصحيح: «فليأخذن من شعورهن؛ 
ويقصرن من أظفارهن»!'' المحمول بالنسبة إلى الجمع بينهما على مطلق 
الأولوية جمعاً وإجماعا. 

)1١1(‏ لمرسل ابن أبى عمير عن الصادقطجُة: «تقصر المرأة من شعرها 
لعمرتها مقدار الأنملة)!') المحمول على مطلق الأولوية إن أريد بها الحد 
الخاصء ويمكن ان تجعل كناية عن مطلق المسمىء لشيوع هذا الأستعمال 
لذلك عرفاً. 

(9؟) للأصل بعد الشك فى ثبوت حرمة الحلق على فرض ثبوتها عليها. 

(9؟) أرسل ذلك إرسال المسلمات بلا وجدان خلاف فيه كما فى 
جعفرطُا: «فى رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال ها إن كان زار البيت قبل أن 
يحلق رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة»' '. وفي صحيح ابن 
0 قال: «سألت أبا عبدالله سي عن رجل زار البيت قبل أن يحلق قال ع لا 

ينبغى إلا أن يكون ناسياًء ثم قالعقة: إن رسول الهوَييٌ أتاه أناس يوم النحر 
نال عطي يا رسول الديوُذبحت قبل أن أرمي» وقال بعضهم ذبحت قبل 
أن أحلق» فلم يتركوا شيئاً أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئاً قدموه كان 


(١)الوسائل‏ باب 8 من أبواب الحلق والتقصير حديث: .١‏ 
(1)الوسائل باب: ” من أبواب التقصير حديث: *. 
(*) الوسائل باب: ؟ من أيواب الحلق والتقصير حديث: .١‏ 


وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت فرفر 
فلو عكس عالماً عامداً أعاد. وجبره بشاة (4؟) ولوكان ذلك ناسيا أو 
جاهلاً أعاد ولا شىء عليه (70) وكلما أعاد الطواف أعاد السعى أيضاً(؟) 





ينبغى لهم أن يؤخروه إلا قالمييووُ: لا حرج( ويستفاد منه أن الترتيب كان 
معهوداً فى تلك الأزمنة أيضأء ولكن استفادة الورجوب من الأخبار مشكل 
لاشتمالها على لفظ: «لا ينبغىي) ورلا حرج» وإيجاب الكفارة أعم من الوجوب إلا 
أن ظهور التسالمء والشهرة المحققة» وسيرة المتشرعة خلفاً عن سلف على 
الوجوب يدفع ذلك كله. 

(؟) أما الإعادة: فيدل عليها ‏ مضافا إلى الإجماع ‏ صحيح ابن يقطين 
قال: «سألت أبا الحسن طيْة عن المرأة رمت العقبة وذبحت ولم تقصر حتى 
زارت البيت وطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ 
قالطجة: لا بأس به يقصّر ويطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شىء)7". هذا مع 
إمكان أن يقال: إن الطواف المأتى به وقع منهياً عنه. والنهى في العبادة يوجب 
الفساد. 

وأماالكفارة: فلصحيح ابن مسلم عن أبي جعفرطقة: «في رجل زار الببت 
قبل أن يحلق فقال طكة: إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه وهو عالم أن ذلك 
لا ينبغى له. فإن عليه ذبح ا 

(6؟) أما وجوب الاعادة: فلظهور الإطلاق؛ والاتفاق ولا ينافيه ما تقدم 
من قولهمييُ: «لاحرج) لما مر من أنه محكوم بظهور التسالم والشهرة؛ السيرة. 

وأما عدم الكفارة: فللأصلء والاجماع ومفهوم صحيح ابن مسلم ولا 
ينافيه ما تقدم من قولهوَككلة: «لا حرج») لأنه أعم من نفي الإعادة. 

(51؟) لوجوب الترتيب بينهما ولا يحصل إلا بذلك. 





)01( الوسائل باب: ”من ابواب الحلق والتقصير حديث: "١‏ 
(1) الوسائل باب: غ من أبواب الحلق والتقصير حديث: .١‏ 
(1)الوسائل باب: 77 من أبواب الحلق والتقصير حديث: ؟. 


م مهذب الاحكام [ج4١]‏ 
ولو قدّم الطواف على الذبح, أو على الرمى فهو كالتقديم على التقصير 
على الأحوط (907). ؛' 

(مسألة :)١١‏ تقدم أنه يجب أن يحلقء أو يقصّر بمنى فلو رحل 
عالماً. أو جاهلاً. أو ناسياً رجع فحلق أو قصرّ بها (37): ولو لم يتمكن من 








(0؟) يعنى: أنه لو قصر ولم يذبح أو لم يرم نسياناً. أو جهلاً أو عمداً 
وطاف قبل الذبح أو الرمى فهو ملحق بتقديم الطواف على التقصير في وجوب 
إعادة الطواف والكفارة بلا فرق فى الحكم المذكور بين تقديم الطواف على 
خصوص التقصير أو على الذبح فقط أو الرمي كذلكء أو هما معاء وجعل 
الالحاق فى المسالك والمدارك أجود وهو بالنسبة إلى الإعادة حسن. لآن 
المنساق من اعتبار الترتيب ذلك ولكن بالنسبة إلى ثبوت الكفارة في صورة 
العفد معك » ومقتضين الأضل عدمها. ١‏ 

إلا أن يقال: إن ذكر الحلق في ما تقدم من صحيح ابن مسلم'١'‏ وفي 
كلمات الأصحاب ليس لخصوصية فيه بل المناط كله فى الكفارة تحقق مخالفة 
الترتيب بأي نحو كان بلا فرق بين تقدم الطواف على جميع مناسك منى أو 

(؟) نصاء واجماعاً وفي صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله طية عن 
رجل نسى أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى؟ قالطية يرجع 
إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقاً كان أو تقصيرأ' '/ وفي خبر أبي بصير قال: 
«سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى 
قالعضةٍ فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقر ". 

وأما خبر مسمع عنهطقةٍ أيضاً: «رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى 
(١)تقدم‏ في صفحة: 51714. 
(؟) (#) الوسائل باب: © من أبواب الحلق والتقصير حديث: ١‏ وغ. 


وجوب الحلق أو التقصير بمنى دون غيرهما م" 
الرجوع يجب عليه أن يحلق أو يقصّر فى مكانه (7). ويستحب أن يبعث 
به إلى منى (0")بل هو الأحوط (01. ولو لم يتمكن من البعث سقط ولا 





نفر قال كلا : يحلق إذاذكر في الطريق أوأ أين كان)7١‏ فمحمول على عدم التمكن 
من الرجوع جمعاًء واجماعاً. وكذا خبر أبي بصير عنهاقِل: : في رجل زار البيت 
ولم يحلق رأسه قالقْة: يحلق بمكة ويحمل شعره بمنى»!؟". 

(19) نصأ تقدم فى خبر مسمع وإجماعاً. 

0 *") استحباب أصل البعث هو المشهورء لجملة من الأخبار كقول 
0 طية في خبر أبي الصباح الكناني: «ما يعجبني أن يلقي شعره إلآً 
بمنى)” 7 وعنه يفي صحيح أبن عمار: «أنه كان يكره أن يخرج الشعر من 
منى ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده)! وعنهطجِة أيضاً في صحيح المرادي: 
«ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى»! “) وفي خبر على بن أبي حمزة: وحمل 
الشعر إذا حلق بمكة إلى منى)70. 

وقولهطليلة: «ما يعجبني) وأنه: «كان يكره» ظاهر في الاستحباب» فيصلح 
لصرف غيرهما عن الظهور فى الورجوب مع قصور سند بعضها. 

فما يظهر عن الشيخ في النهاية ‏ والمحقق في الشرايع. وصاحب 
الحدائق من الوجوب لا وجه له. مع أن النهاية ليبس كتاب فتوئ والمحقق 
ذهب إلى اح انك تتام لحان ق لم يحقق المسألة حتى التحقيق. 

كما أن ما عن العلامة عِيّهُ من التفصيل بين العامد فيجب والمعذور فلا يجب لا 
دليل عليه. 


)"١(‏ خروجاً عن شبهة الخلاف. 





)١(‏ (8) الوسائل باب: 6 من ابواب الحلق والتقصير حديث: "'و6. 
(*) الوسائل ياب 6 من أبواب الحلق والتقصير حديث: ”*. 
(4) (7) (8) الوسائل باب 5 من أبواب الحلق والتقصير حديث: 0 وغ و؟. 


هرف مهذب الاحكام [ج4١]‏ 


شىء عليه (007. 
(مسألة 17): يجزى مسمّى الحلق فيه (7©. 
(مسألة 1): يستحب دفن الشعر فى منى مطلقاً (6): بل يستحب 
الدفن مطلقاً (0"). 





(؟") للأصلء والاجماع؛ وعلى فرض وجوب بعث الشعر إلى منى 
يسقط لو لم يتمكن منه. 

(") لأن الحكم متعلق بطبيعة حلق الرأس وهي تتحقق بحلق البعض 
والكل فيشمله الإطلاق كما صرّح به في المستند وأرسله إرسال المسلمات. 

(") إجماعاً. ونصوصاً. ففى صحيح معاوية بن عمار: ا 
الحسين مل يدفن شعره في فسطاطه ويقول: كانوا يستحبون ذلك»"' .ون 
جعفر بن محمدء » عن أبيه. عن الحسن والحسين ملي «كانا يأمران أن تدفن 
شعورهما بمنى» ('", وعن الصادق طَيِةٍ : «إن المؤمن ع إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه 
جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم اجن" رندن الحكمة 
في هذا الإستحباب أن الحلق والتقصير من مشاعر الحج يستحب أن يدفن في 

منى التى هي أيضاً من مشاعره ومحل وجوبهما. 

ثم إنه نسب إلى الحلي وجوب دفنه فيهاء فالأحوط عدم تركه خروجاً عن 
خلافه. خصوصاً إن كان خروجه منها عمدأء لما نسب إلى العلامة من القول 
بالوجوب فيه دون ما إذا كان لعذر. ظ 

(0) لقول أبى عبدالله لكلا : «يدفن الرجل أظفاره وشعره إذا أخذ منها 
وهي سئّة)(2)» وعن النبى :كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر 





(١)الوسائل‏ ياب: 5 من أبواب الحلق والتقصير حديث: ؟. 
(؟) (") الوسائل باب: 5 من أبواب الحلق والتقصير حديث: 8 و". 
(4) الوسائل باب: /اا من أبواب آداب الحمام حديث: 7 (كتاب الطهارة). 


يستحب التقصير على من لم يتمكن من الحلق < قد 

(مسألة :)١5‏ من ليس على رأسه شعر ‏ خلقةً أو عارضاً ‏ سقط عنه 
الحلق ويتعين عليه التقصير (7). والأحوط مع ذلك إمرار الموسئ على 
رأسه (/0). 





والظفرء والدم؛ والخيض والمشيمة: والسن, والعلقة)7١.‏ 
(5) أما سقوط الحلق: فلقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. مضافاً إلى 


وأما تعين التقصير: فلقاعدة أنه إذا تعذر أحد فردي الواجب التنخييري 
يتعين الآخر. 


(90) البحث فى إمرار الموسى من جهتين.. 

الأولى: في اقل وجوبه وندبه. 

الثانية: فى أنه يجزي عن التقصير أو لا. 

أما الأولىة فقي[ ابوخحويه موللقاًء قاقد العيسور. 

وفيه: أن الميسور إنما هو حلق الشعر وإذا لم يكن شعر في البين فلا 
موضوع لقاعدة الميسور عرفاً. لأن إمرار الموسى على ما ليس فيه شعر مباين 
عرفا مع الحلق ويكون لغواً. 

وقيل بالوجوب بالنسبة إلى من حلق فى إحرام عمرته والاستحباب 
بالنسبة إلى الأقرع, لأنه المستفاد من الأخبار, كخبر ابى بصير قال: «سألت أبا 
عبدالله طق عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال طقة: عليه دم يهريقه فإذا 
كان يوم النحر أمرٌ الموسئ على رأسه حين يريد أن يحلق)(". 

وفيه :أنه إن فرضنا كون الحلق الأول يوم السابع من ذي الحجة ‏ مثلاً ‏ 
ينبت مقدار قليل من الشعر إلى يوم النحرء كما هو المحسوس في خلال ثلاثة 


)١(‏ الوسائل باب: // من ابواب آداب الحمام حديث: 5 (كتاب الطهارة). 
(1)الوسائل باب ١١‏ من أبواب الحلق والتقصير حديث: .١‏ 


اس ظ مهذب الاحكام [ج4١]‏ 
(مسألة :)١6‏ يستحب فى الحلق مطلقاً ‏ سواء كان فى النسك 
وغيره أن يبدأ من قرنه الأيمن. ويحلق إلى العظمين النابتين عند منتهى 





أيام» فيمكن أن يقال: بالوجوب والإجزاء حينئذٍ فلا وجه للتمسك بهذا الخبر 
لوجوب إمرار الموسئ مع عدم الشعر أصلاً على رأسه؛ كما لا وجه للتمسك 
للتفصيل بين من حلق في إحرام العمرة وغيره أيضاً. 

وخبر الساباطي لق أيضا قال: «سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن 
يذبح قال اا : يذبح ويعيد الموسى لأن الله تعالى يقول: «ولا تحلقوا رؤسكم 
حتى يبلغ الهدي محله»'". 

وفبه: أنه لا د يستفاد منه أزيد من أصل الرجحان لفرض تحقق قَق الحلق فلا 
يبقى موضوع للاستدلال بالآية الشريفة» مع إمكان حمل مثل هذه الأخبار على . 
التقية من أبي حنيفة القائل بوجوب الإمرارء لما توهمه من قاعدة الميسور. 

وخبر زرارة: «إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجأاًء وكان أقرع الرأس لا 
ا ل 
على رأسه فإن ذلك يجزي عنه)7". 

وفيه: مضافاً إلى قصور سنده إحتمال أن يكون على رأسه عدد قليل من 
الشعرات فيكون تقصيراً ويجزي من هذه الجهة, مع إمكان حمله على التقية 
أيضا. 

. فتلخص: أن استفادة الوجوب مما ذكر لا وجه له فى مقابل الأصل 
وإجماع الخلاف على الاستحباب. ١‏ 

وأما الثانية: فمقتضى الأصل عدم حصول الإحلال والتقصير بالإمرار ولا 
. دليل على الخلاف إلا قوله د فى خبر الخراساني: «فإن ذلك يجزي عنه» مع 
احتمال الاجزاء فى درك فضيلة الحلق لا حصول أصل التقصير. 


(١)الوسائل‏ باب: ١١‏ من أبواب الحلق والتقصير حديث: ؟. 
()الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الحلق والتقصير حديث: *. 


' وجوب الترتيب في مناسك منى 0 
الصدغين. وأن يستقبل القبلة. وأن يسمى» وأن يدعو بالمأثور 20 





(8) نصا وإجماعاً في كل ذلك: ففي صحيح ابن عمار عن أبي 
جعفرطة: «أمر الحلأق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ثم أفرم أن تلق 
ويسمي هوء وقال: اللهم أعطني بكل شعرة نوراً يوم القيمة)!١»‏ وفي خبر غياث 
عن جعفر عن آبائه طب «السنة في الحلق أن تبلغ العظمين»!' وفي الفقه 
الرضوي: «إذا اردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة وابدأ بالناصية واحلق إلى 
العظمين النابتين بحذاء الأذنين وقل اللّهم -الدعاء 0" ويمكن الحمل على 
التخيير بين الابتداء من الأيمن أو الناصية جمعاً بينهماء والظاهر أن التحديد إلى 
العظمين من باب الغالب المتعارف وليس في مقام نفى غيره لو فرض إنبات 
الشعر على الأزيد منهما. 

(9) نسب ذلك إلى فقهائنا المتأخرين ع ولم يخالفهم من متقدميهم 
إلا الشيخ في الخلاف ‏ ولكنه قال في المبسوط بالوجوب ‏ وأبو الصلاحء وابن 
أبي عقيل» وابن إدريس. 

واستدل على الوجوب بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
الهدى محله » (4), وبجملة من الأخبار: منها قول الصادق غهُلا فى خبر ابن يزيد: 
لإذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك _الحديث )!0 الظاهر فى الترتيب» 
وقوله ليا أيضاً فى صحيح ابن عمار: «إذا رميت الجمرة فاش: شتر هديك) !27 


)1١ )١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الحلق والتقصير حديث: ١‏ و”. 
(؟)مستدرك الوسائل باب 4 من أبواب الحلق والتقصير حديث: ٠.‏ 
(غ)سورة البقرة: .١95‏ 

(8)الوسائل باب: ١‏ من أيواب الحلق والتقصير حديث: ؟. 

(3) (7) الوسائل باب: 74 من أبواب الذبح حديث: ١‏ و. 


9 ظ مهذب الاحكام [ج4١]‏ 


قدم بعضها عالماً عامداً أثِم ولا إعادة عليه (50) ولو كان الترك لعذر من 





وقوله مهلا أيضاً فى موثق جميل: «تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق)(١.‏ وقوله لها 
إن سول الي عجل النساء ليلاً من المزدلفة إلى منى وأمر من كان منهن 
عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح»'"! إلى غير ذلك من الأخبار» ويدل 
عليه أيضاً ملازمة النبي يي والأئمة بك والمتشرعة على ذلك نحو ملازمتهم 
على الواجبات. . 

وأما صحيح جميل عن الصادق طها: «أن رسول اهموي أتاه أناس يوم 
النحر فقال بعضهم: يا رسول لاني حلقت قبل أن أذبح» وقال بعضهم: 
حلقت قبل أن أرمى فلم يتركوا شيئاً كان ينبغى أن يقدموه إلا أخروه؛ ولا شيثاً 
كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقالعيية: : لا حرج ؟!. ومئله يز أب 
نص را وغيره فهو محمول على العذر من نسيان أو نحوه فلا وجه للإستناد إليه 
لعدم وجوب الترتيب» وحمل ما تقدم من الأخبار على الندب. 

)4٠(‏ أما الإثم: فللأصلء والإجماع؛ على أنه واجب نفسي تعبدي -لا أن 
يكون شرطياً ويشهد له صحيح ابن سنان عن الصادقطهة: «عن رجل حلق 
رأسه قبل أن يضحي قالطجِلا: : لابأمن: ونين غليه شو ء ولا يعودتق!7, ينتاء 
على إرادة الحرمة من النهيء ويمكن أن يستفاد من قولهعَوِللهُ: : الا حرج» عدم 
الشرطية أيضاً - وترك كل واجب نفسي بلا عذر يوجب الاثم وإلا فلا وجه 
لوجوبه. 

وأما عدم الإعادة: فلعدم كونه شرطأ للصحة وإن كان الأحوط الإعادة, 
جموداً على ظاهر خبر عمار عن الصادق طهة: «عن رجل حلق قبل أن يذبح 
قالطقةٍ: يذبح ويعيد الموسى. لأن الله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم 


(؟)الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 6. 
() () () الوسائل باب 74 من أبواب الذبح حديث: 4 و و١٠.‏ 


حكم الملكية في الهدي والشك في أنه قصّر أم لا ظ 8١‏ 
نسيان. أو جهل ونحوهماء فلا إثم أيضاً .)6١(‏ 

(مسألة 0117: : لو خرج من مكة وشك فى أنه قصّر أو لا يبنى على 
التقصير (47). وكذا فى الهدي. والرمى. 

(مسألة :)1١8‏ الظاهر أنه لا : نعتبر الملكية فى الهدي. فلو أباحه أحد 
لشخص للذبح فى منى يصح ويجزى (11). 





حتى يبلغ الهدى محله» ١‏ إلا أنه موهون بظهور الإجماع على خلافه. 

ثم إنه ورد فى < خبر أبى بصير قولهطققُة: بإذا اشتريت أضحيتك وقمطتها 
في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق»!"). ومثله ما 
عن أبي الحسن ل" و عن الشيخ كله فى المبسوط الفتوى بمضمونهاء ولكن 
قصور السند وهجر الأصحاب» وإمكان حملها على العذر يوهن الأخذ 
بإطلاقهما. ش 

(41) لأنه لاوجه للإثم مع العذر المقبول. مضافاً إلى حديث الرفع. 

(49) لقاعدة الفراغ. وأصالة عدم الغفلة والسهو بناء على عدم 
اختصاصهما بالصلاة. وكذا الكلام فى الهدي والرمي. 

() للاطلاقات الشاملة له. وكذا يجوز اشراؤه من الزكاة من سهم سبيل 
الله أيضا. 





.4 الوسائل باب: 4" من أبواب الذبح حديث:‎ )١( 
(؟) (7) الوسائل ياب: 4" من ابواب الذبح حديث: 7 وذيله.‎ 


فصل في مواطن التحليل 
(مسألة :)١‏ مواطن التحليل ثلاثة: 
الأول يحل على المتمتع بعد الحلق أو التقصير كل شىء - الآ الطيب 
والنساء ‏ حتى الصيد من حيث الأحرام .)١(‏ ولكن الأحوط 0 التحلل 





فصل في مواطن التحليل 

0 لل ا «إذا 
جنا وغاف رسعو وين العا رار ققد اس سكي سرع ل 
اننساءء وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيّد»7١)‏ 

الأول ا 
وعمل به الأصحاب. 

الثاني: ما ذكر فيه الطيب فقطء كصحيح العلاء عنه جد أيضا: «أني حلقت 
رأسي وذبحت وأنا هم متمتع أطلي رأسى بالحناء؟ قال اليه : نعم من غير أن تمس 
فيا من الطببيه قلت: فألبس القميص واتقنع؟ قالطِلا: نعه)(". 

الثالث: ما يدل على حلية الطيب أيضاً. كصحيح ابن يسار عنه طهة أيضاً: 





)١(‏ (1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحلق والتقصير حديث: ١‏ وه. 


مواطن التعليل 0 
من الصيد إلا بطواف النساء (؟). 








«عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء؟ قالطة: نعم 
اليخناء والقباب والطبي:وكل قرع إلا الضماء!". وفين الخيرازة ارايت أبنا 
الحسن حلي بعد ما ذبح حلق ثم 535 رأسة بمسلك وزار لبيك 1. 

ولكن حمل القسم الثاني على أنه استغناء بذكر أحد الفردين عن الآخر 
اتكالاً على المفروغية عند الراوي» ومع عدم صحة هذا الحمل» فهو موهون 
بالاعراض لا وجه للمعارضة بينه وبين القسم الأول. 

وأما القسم الثالث فموهون بموافقة العامة ومخالفة الأصحاب وإمكان 
حمله على حج الإفراد فيسقط عن المعارضة أيضا. 

وأما ما نسب إلى ابن بابويه وولده من التحلل بالرمي؛ لخبر قرب الإسناد 
عن على طقُة: «إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء حرم عليك إلا 
السناين!'" وكله المتسيزت ال 'فقه الر ال" فهوجين الشراة قولا وفدركاء 
ومخالف لاجماع الأصحاب بل المسلمين. 

وأما الصيدٌ فالحرمى منه باق على حرمته. للأصل» والإطلاق والإحرامي 
منه يحل لإطلاق ما تقدم من الأخبار» وظهور الإجماع. 

وتظهر الفائدة فى حرمة أكل اللحم مطلقا وتضاعف الكفارة إن صاد فى 
البخرم: والحلية وعدم الكفازة رأساً ل وصاد فى الحل على ما تقدم والمتساق من 
قوله تعالى: إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم»!* الاحرام من كل جهة لا من جهة 
خاصة. 20 


(؟) نسب ذلك فى النهاية إلى مذهب علمائناء ولكنه مخدوش.ء لأن فى 


.١١و‎ ٠١و من أبواب الخخلق والتقصير حديث: لا‎ ١ الوسائل باب:‎ )”( )5( )١1( 
.4 من أبواب الحلق والتقصير حديث:‎ ١١ (؛)مستدرك الوسائل باب:‎ 
.43 (6)سورة المائدة:‎ 


5537 | مهذب الاحكام [ج4١]‏ 

(مسألة 7): لا تحلّ النساء بالتقصير, فلا يحل العقد عليهن أيضاً إلا 
بعد طواف النساء (60,. 

(مسألة "): يترتب التحلّل على تحقق الرمى. والذبح. والتقصير. 
سواء وقع مترتباً أو بخلاف الترتيب (6). 

(مسألة 4): يعتبر وقوع الثلاثة فى منى فى حصول التحلّل (0). ولو 
قصّر فى غير منى مع عدم التمكن من الرجوع إليه والتقصير فيه يجزي 
ويحلّ (1). بل وكذا لو تعمد فى الخروج من منى قبل الحلق أو التقصير ثم 
لم يتمكن من الرجوع إليها فإنه يجزى وإن أُثِمَ (00. ولو سرك الحلق أو 
التقصير فى منى عمداً واختياراً وقصّر أو حلق في غيره -مع إمكان أن يأتي 








المنتهى نسب الحلية بالحلق إلى علمائناء وعلى أي تقدير المراد به الصيد 
الإحرامي دون الحرمي. 

() لأصالة بقاء الحرمة بكل ما تعلقت به بعد عقد الإحرام ومما تعلقت 
الحرمة به العقد عليهن. 

ال كيغيا معسيدة واللوقية واس فل لان يكون حرطا 
للصحة. نعم أَرْمْ مع التعمد في ترك الترتيب لا أن يكون التقصير باطلا. 

(0) لظهور الأدلة فى ذلكء مضافاً إلى السيرة خلفاً عن سلف بالتزامهم 
عليه نحو الإلتزام بالواجبات. 

ظ (1) لتعذر التقصير في منى حينئذٍ فيسقط اعتبار المحل حينئذٍ إجماعاً 
ومقتضى الاطلاقات والعمومات ترتب الأثر على التقصير أين ما تحقق بعد 
تعذر المحل. 

ظ (/) أما الإجزاءء فلتحقق الحلق أو التقصير عرفاً مع تعذر المحل. وأما 
الإثم فلأنه ترك الواجب عمداً واختياراً وهو مراعاة المحل مع إمكانه أوَلاً. 


استعمال الطيب لغير المتمتع بعد التقصير م 
بهما فى منى ‏ صح تقصيره وإن أَئِمَ (. 
قدم الطواف والسعى أو لا ,)0١(‏ 





(8) أما الإثم: فلأنه ترك الواجب عن عمد واختيار: وأما صخة الحلق أو 
التقصير: لأن وجوب كونه في منى واجب مستقل لا أن يكون شرطاً للحلق أو 
0 
ظ 4) على المشهور. لصحيح ابن عمار عن الصادق تق «قال: سثل ابن 
عباس 0 رسول اللهطية يتطيب قبل أن يزور البيت؟ قال: رأيت رسول الله 
يعمد راهه بالملة قبل أن يرون' ١‏ لأن رسول الله لم يكن متمتعاً وفي خبر 
الخزاز: «رأيت أبا الحسن مأة بعد ما ذبح وحلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار 
البيت وعليه قميص وكان متمتعاً»!') بعد حمله على أن الطواف طواف النساء 
وكذا صحيح عبدالرحمن عن أبي الحسن قال: الى التعصر ا رار 

بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفرانء وكنا قد حلقا قال عبدالرحمن 
فأكلت أناءو ا بئ الكاهلى ومرازم أن يأكلا منه. وقالا لم نزر البيت. ٠‏ فسمع أبو 
الحسن طلكةِ كلامناء فقال لمصادف وكان هو الرسول الذي جاءنا به: فى أي ' شىء 
كانوا يتكلمون؟ فقال: أكل عبدالرحمن, وأبى الأخران فقالا: لم نزر بعد البيت» 
فقال عليه السلام اصاب عبدالرحمن؛ ثم قال: أما تذكر حين أتينا به فى مثل هذا 
اليوم فأكلت أنا منه وأبى عبدالله أخي أن يأكل منه. فلما جاء أبي حرشه علي 
فقال يا أبه إن موسئ أكل خبيصاً فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبى: وهو أفقه 
منك؛ أليس قد حلقتم رؤوسكه!”. 

(١٠)لاطلاق‏ خبر الخزاز وغيره الشامل لهما 


(١)الوسائل‏ باب: ١4‏ من أبواب الحلق والتقصير حديث: ؟. 
(1)الوسائل ياب: ١‏ من أبواب الحلق والتقصير حديث: .٠١‏ 
(*)الوسائل باب: ١4‏ من أبواب الحلق والتقصير حديت: ”. 


دان مهذب الاحكام [ج؛١]‏ 
والأحوط الاقتصار على الأول .01١(‏ 

الثانى من مواطن التحليل: إذا طاف المتمتع ‏ بعد مناسك منى - 
للحج. وصلّى وسعى حلّ له الطيب أيضاً (؟1). 

(مسألة 1): لو قدم المتمتع الطواف والسعى للضرورة على أعمال 








)1١(‏ خروجاً عن خلاف الشهيد حيث اشترط ذلك ولكن لاوجه له بل 
هو كالاجتهاد في مقابل إطلاق النصوص. ظ 
(19) نصوصاً واجماعاً ففي صحيح عمار الطويل في زيارة البيت يوم 
النحر: «ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كماصنعت يوم دخلتمكة إلى 
أن قال طلا - فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا 
النساء)7١»‏ وفى خخبر المروزي: بإذا حج الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف بالبيت 
وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وقصّرء فقد حل له 
كل شيء ما خلا النساء»' ". وفى صحيح منصور قال: «سألته عن رجل رمئ 
وحلق أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قالعْيّةِ: لا حنتى يطوف بالبيت وبين الصفا 
والمروة ثم قد حل له كل شيء إل النساء حتى يطوف بالييت طوافا آخر ثم قد 
حل اله السعاء»' ال لوقت مشضكا فاه الخوية انها 
وأما بعض المطلقات مثل قولهطجلا: «إذاكنت متمتعاً فلا تقربن شيئاً فيه 
صفرة حتى تطوف بالبيت!4) فالمنساق منه الطواف بالبيت مع إتيان ما يتعلق به 
وهو الصلاة فلا وجه للتمسك باطلاقه. مع أنه مقيد بصحيح منصور وغيره؛ 
وكذا بالنسبة إلى السعى فلابد من تقييد المطلقات بما ذكر فيه السعي فلا وجه 





(١)الوسائل‏ باب: 4 .من أبواب زيارة البيت حديث: .١‏ 
(©)الوسائل باب: 87 من أبواب الطواف حديت: 3 
(*)الوسائل باب: ١١‏ من ابواب الحلق والتقصير حديث: ؟. 
(4)الوسائل باب: ١8‏ من أبواب تروك الاحرام حديث: ؟١١.‏ 


الثالث من مواطن التحليل اعم 
يوم النحر يحل له الطيب بالحلق أيضاً )١7(‏ وإن وجب عليه إتيان مناسك 
منى (15). بل لو قدم طواف النساء حيث يجوز له حللن له فيكون التحلل 
حينئذ بواحد فقط وهو الحلق (206)» وكذا القارن والمفرد (15). 

(مسألة 7): لا يحل الطيب حين الطواف. سواء قدمه اودر ارانى» 
فى محله بل لابد من إتمامه(17١).‏ 

الثالث من مواطن التحليل: طواف النساء )١14(‏ فتحل النساء للرجال 





للتمسك باطلاقها. 

(1) لأنه لا موضوع حينئذٍ لتأخير حلية الطيب إلى الطواف. لفرض أنه 
ل 
الع ععر م فتعيق أن بحر كلب تاس النسال؛ إ[ذ لاوج للشحلل بما سبك ولا 
بجا قيما لحن. 

(16) للادلة الدالة على وجوبهاء ولكن ليس وجوب الاتيان بها شرطاً في 
حصول التحلل نصاًء واجماعاً. 

(16) لحصول السبب فيترتب عليه المسبب قهرأء ومقتضى الأصل عدم 
توقف التحلل على شيء آخر. 

(17) الكلام فيهما عين الكلام في ما إذا قدم | تمتع الطواف والسعي. 

)1١(‏ لان المستفاد من الأدلة أن التحلل إنما يحصل بتمام الطواف لا 
بالشروع فيه. 

(14) الشماغا: ولضوضاء ففى صحيحع معاوية بسن عمار: «ثم اخرج الج 
الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ؛ ثم ات المروة فاصعد ٠:‏ 
عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ الصفا وتختم بالمروة: فاذا فعلت ذلك 
لت رس ل ار 


4 مهذب الاحكام [ج5١]‏ 


لاا اا لاد واد ا 1 1 
به. كما يحل الرجال لهن به .)١9(‏ 

(مسألة 4): يجب طواف النساء على الرجالء. والنساء والخناثى 
والخصيان. والصبيان مميزين كانوا أو غير مميزين ٠(‏ 0 

(مسألة 9): يجزى عن المميز إن طاف طواف النساء :)5١(‏ وإلاً 


د 


وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه)!"". 


(19) لقاعدة الا* شتراك: وأصالة عدم حليتهم لهن إل به. وصحيح ابن 
يقطين قال: «سألت أبا الحسن لل عن الخصيانء والمرأة الكبيرة أعليهم طواف 
النساء؟ قال طَلكِلا: : نعم عليهم الطواف كلهم»!"". وفى الصحيح عن الصادقطكة: 
«المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة إلى أن قال فإذا قضت المناسك وزارت 
بالبيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ثم طافت طوافاً للحج ثم خرجت فسعت 
فاذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها فاذا 
طافت طوافاً آخر حل لها فراش زوجها»!'! فلا وجه للتشكيك بأنه ليس في 
النصوص ما يدل على حكم غير الرجل؛ .كما عن العلامة فى المختلفء والشهيد 
فى المسالك. 

)٠0(‏ أما الرجال والنساء: فقد تقدم حكمهماء وأما البقية: فلسببية الإحرامٍ 
للحرمة ولا منشأ للحلية إلا طواف النساءء بل المنساق من الأدلة وجوبه نفساً 
وإن كانت الحكمة في 7 تشريعه التمتع الجنسىي» ولذا يجب على المرأة الكبيرة» 
والخصيان كما مرة في الصحيح؛ ويجب قضاؤه عن الميت على ما أرسل إرسال 
المسلّمات قال الشهيد: «وليس طواف النساء مخصوصاً بمن يشتهي النساء 
إجماعاً فيجب على الخصيء ؛ والهِمء ومن لا إربة له فيهن». 

(1؟) لصحة إحرامه نص واجماعاً وصحة عباداته على ما تقدم مراراً. 





(١)الوسائل‏ باب: ؛ من أبواب زيارة البيت حديث: .١‏ 
(؟)الوسائل باب ؟: من أبواب الطواف حديث: '.١‏ 
()الوسائل باب: 84 من أبواب الطواف حديث: .١‏ 


لو طاف الزوج طواف النساء ولم تطف الزوجة احداق 
فيجب عليه بعد بلوغه. ولا تحل له النساء إلا به (77), ولو أحرم الولى بغير 
| يز فلا نحل له النساء ولو عقداً إل أن يطوف عنه الولى أو يطوف 


بنفسه بعد التمييز (77). 

(مسألة 3١‏ ): العبد المأذون فى الإحرام حكمه حكم الحر فى جميع 
ما مر (78). 

(مسألة :)١‏ يعتبر فى تحقق التحلل الإتيان بصلاة طواف النساء 
أيضاً (6؟). ْ 

(مسألة ؟١):‏ لو طاف الزوج طواف النساء ولم تطف الزوجة بعد 
بحرم عليها تمكين الزوج (51). 





(9؟) لسببية الاحرام للحرمة ولا يرتفع إلا بالطواف نصاً وفتوئ. 

(؟) لان الاحرام به مشروع بل مندوب كما تقدم في (مسألة ؟) من 
و ا ا او 
الولي يتوب عنه في ما لم يتمكن ويأمره بإتيان ما يقدر عليه. 

(4؟) للعمومات, والاطلاقات الشاملة له أيضاً ب بعد صحة إحرامه بإذن 
مولاه. 

(10) لما تقدم في صحيح معاوية من قولهطكة: اثم ارجع إلى البيت 
وطف به أسبوعاً آخر ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم يلاثم قد أحللت من 
كل شىء؛ وفرغت من حجك كله وكل شىء أحرمت منه](١)‏ وتقيّد به المطلقات 
غير المشتملة على الصلاة. 

(7؟) لقولهطيا: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق)7"). 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب زيارة البيت حديث:‎ )١( 
(1)الوسائل باب: 65 من أبوات وجحوب الحج وشرائطه حديث: ل.‎ 


ومع | مهذب الاحكام زج4١]‏ 
(مسألة *17): الأحوط ترك إنشاء الإحرام قبل طواف النساء (14). 
(مسألة :)١5‏ لو كان الزوجان من العامة ولم يأتيا بطواف النساء ثم 

استبصرا. أو استبصر أحدهما 5-5-5-2 ولا يحب عليهما طواف 

.)0"٠١( النساء‎ 








(/0؟) لاطلاق خبر ابن فضال: «المحرم ل ينكح ولا ينكح)7". 

)١(‏ لشمول الدليل لذلك أيضا. 

(9؟) لاحتمال كونه من إنشاء الإحرام قبل التحللل من إحرام آخر وقد 
تقدم عدم جوازه فى الفصل السابق (مسألة )١‏ فراجع!". ظ 

(0) لتقرير مذهبهما عندنا ففى صحيح ابن معاوية العجلىي: «عن أبي 
عبدالله طة فى حديث قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته؛ ثم 
منّ الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه إلا الزكاة فانه يعيدهاء لأنه وضعها فى 
ةا لأهل الولاية وأننا العلا والشع والصيام فليس عليه 
ينا وفى خبر عمار الساباطى قال: «قال سليمان بن خالد سن 
عبدالله طليةٍ وأنا جالس: إني منذ عرفت هذا الأمر أصلى في كل يوم صلاتين 
أقضى ما فاتني قبل معرفتي قالطيّة: لا قعل «الحديك 1 ء أ وفي صحيح 
. الفضلاء عنهمطيي: «فى الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء: الحرورية, 
والمرجئة. والعثمانية» والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد 
كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ 


(١)الوسائل‏ باب: ١4‏ من أنوافت تروك الاحرام حديث: لا. 
( ؟)تقدم في ج: 1١‏ قي 5848 
(4)الوسائل بان امن أبواب مقدنة الفبادات حديف 1 


ما يكره للمتمتع ١‏ 
(مسألة 0 لو كان الزوج من العامة والزوجة من الخاصة أو 
بالعكس - ولم يأت أحدهما بطواف النساء: على مذهبه يمكن القول 
بالتقرير .00١1(‏ 
(مسألة 17): يكره للمتمتع لبس المخيط. وتغطية الرأس بعد مناسك 
منى حتى يطوف طواف الزيارة» وإن جاز له ذلك. كما يكره له مس الطيب 
حتى يطوف طواف النساء (9*). 








قال طلا : : ليس عليه إعادة شيء من غير الزكاة» ولابد أن يؤديها لأنه وضع الركاة 
فى غير موضعهاء وإنما موضعها أهل الولاية)(7١,‏ وخبر إسحاق بن عمار كما 
يأتي. 

65 لأن مدهي ا حدهما يوجن ترتن الكر ب السفة إلى الآخر أيضاً مع 
أن الشارع نزل طواف الوداع منهم منزلة طواف النساء قفي خبر اسحاق بن عمار 
عن الصلذق 3018 اس 0 
مطاف بايث اموه اخ بس ذا سم ” بين الها والمير ولك عر 
الرجال والنساء واجب0(". هذا بناءً على صحة إحرام العامي. 

وما بناءٌ على بطلانه لأنه عبادة والعبادة تتوقف صحتها على الولاية» كما 
تيوه بعش الخ ! 0 

لم إنه يجري في طواف النساء جمي مات ددا للرافالتفع من الوزن 
والأحكام. 

(؟"!) لخبر إدريس القمي قال: لأبي عبداللهطكة: إن مولى لنا تمتع ولما 
(١)الوسائل‏ باب: 7 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 


000 باب: ؟ من 0 لواف عديك:. 


ا مهذب الاحكام [ج4١]‏ 
11 الا مد لامك 1 ف 

(مسألة 1): إذا قضى الحاج مناسك يوم النحر. فالافضل أن يمضي 
إلى مكة للطواف والسعى ليومه؛ فإن أخره فمن غده. ويتأكد ذلك فى حق 
المتمتع (”05). 


00 


حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت فقال اك : : بئس ما صنع قلت أعليه شيء؟ 
قال سةِ: لا وفي صحيح ابن حازم عنه جه أيضاً «فى رجل كان متمتعاً 
فوقف بعرفات» وبالمشعر وذبح وحلق قال نه : لا يغطي رأسه حتى يطوف 
بالبيت وبالصفا والمروة» فإن أبي م كان يكره ذلك وينهئ عنهء فقلنا. فإن كان 
فعل؟ قال طْجة : : ما أرى عليه شيئاء وان لم يفعل كان أحبٌ إلئ»!" أ وفي صحيح 
محمد بن إسماعيل قال: «كتبت إلى أبي الحسن الرضاءقة: هل يجوز للمحرم 
المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال اه لهم(" 
المحمول جميعاً على الكراهة جمعاً واجماعاً. 

(”") لأنه نحو مسارعة:؛ واستباق إلى الخير» » وفى موئق اسحاق ابن عمار 
قال: «سألت أبا إبراهيم علي عن ونازة النيت ار إلى يوم الشالثء قال طا: 
تعجيلها أحبٌ إلى وليس به بأس إن أخره»' وفى تخبر ابن سنان عن أبي 
عبدالله طلقا قال: :«لابأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل 
ذلك مخافة الأحداث والمعاريض»!” . وفى صحيح ابن عمار عنهكة أيضا: 
«في زيارة البيت يوم النحر قالطلية: : زره فان شغلت فلا يضرك أن تزور البيت 
من الغد ولا هل أن تزور من يومكء فانه يكره للمتمتع أن يوْخَرء وموسع 
للمفرد أن يؤخره» وفي صحيح الحلبي عن الصاد قطي قال يي 
د يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم»!" وفي 





.١و‎ ” من أبواب الحلق والتقصير حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب الحلق والتقصير حديث:‎ ١9 ()الوسائل باب:‎ 

(؛) (0) (+االوسائل باب: ١‏ من زيارة البيت أيواب حديث: ٠١‏ و4 و١.‏ 
(0)الوسائل باب: ١‏ من زيارة البيت أبواب حديث: 07 


استحباب الدعاء عند الوقوف على باب المسجد ا 
وتتأكد الكراهة إن أخَره عن الغد (5"): بل الأحوط عدم التأخصير (0*0. 
ولكن يجزيه طوافه وسعيه طول ذى الحجة (» وكذا الكلام فى المفرد 
وإن كانت الكراهة فيه أخف (/"). 

(مسألة 14): يستحب لمن يمضى إلى مكة للطواف والسعى الغسل 
قل وغول مكام وفيل وعولالمسحة. ريمع انان هذا العسطل في 17 





صحيح ابن عمار عن أبى عبداللهطةٍ قال: «سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ 
فالنلقلة: يوم الججر أو من الغكة ولا وخر والمفرد.والقارن لينبا بسواء موسيم 
عليهما»! ١‏ وعنهطلية أيضاًفي صحيح ابن حازم: «لايبيت المتمتع يوم النحر بمنى 
حتى يزور البيت». 

(") لما تقدم فى صحيح ابن عمار. 

(0*) لذهاب جمع إلى الحرمة والإثم مع التأخير منهم المفيدء 
والمرتضىء لما تقدم من النهي في النصوص السابقة. ولكنها محمولة على 
الكراهة بقرينة غيرها كصحيح ابن سالم عن الصادقطهة: «لا بأس إن أخرت 
زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب)!", 
مع أن ما تقدم من خبر ابن سنان ظاهر فى التوسعة كظهور قولهعكةفي صحيح 
ابن عمار: «يكره للمتمتع أن يؤْخَر» فيها أيضاء فلاوجه لحمل الاخبار الظاهرة 
فى جواز التأخير على القارن والمفرد. 


(5") للاطلاق» والاتفاق فالتعجيل على القول بوجوبه نفسى لا أن يكون 
قرط 


(0) لشمول بعض الاطلاقات له أيضاًء فيحمل ما تقدم من صحيح ابن 


(١)الوسائل‏ باب: ١‏ من ابواب زيارة البيت حديث: 4. 
© )الوساتل باب ١‏ من ابواتب ؤيازة ليت حنديت: *. 


6 مهذب الاحكام [ج5١]‏ 
ا 0 


أيضاًء وتقليم الأظفار, والأخذ من الشارب (8*) ويستحب الدعاء إذا وقف 
على باب المسجد (4). 





عمار على الأخفية في الكراهة. 
كه قال المادزلاةة تي 000 بهن اجريلة 0 احلق 3 


ل ا ا 
١ 7 1‏ 
ازورالبيت») . 


(4*) كما في صحيح معاوية بن عمار عن الصادق حا : «إذا أتيت يوم 
النحر فقمت على باب المسجد قلت: «اللهم أعنّى على نسككء وسلمني له 
وسلمه لي؛ أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن 
ترجعنى بحاجتيء اللّهم إني عبدكء والبلد بلدك» والبيت بيتك. جئت أطلب 
رحمتكء وأؤم طاعتك متبعاً لأمرك, راضياً بقدركء أسألك مسألة المضطرٌ إليك» 
المطيع لأمرك المشفق من عذابك؛ الخائف لعقوبتك, أن تبلغني عفوك. 
وتجيرني من النار برحمتك»». ثم تأتي الحجر الأسود, فتستلمه وتقبله. فان لم 
تستطع فاستلم بيدك, وقبّل يدك وإن لم تستطعه فاستقبله وكبر وقل كما قلت 
حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة؛ ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت 
لك يوم قدمت مكة» ثم صل عند مقام إبراهيم لي ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله 
أحدء وقل يا أيها الكافرون, ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت 
واستقبله وكبر ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت 
مكة. ثم ائت نت المروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شىء أحرمت منه إلا 
لصوم اوليك رحبو حر الصا بجع 001 





(١)الوسائل‏ باب: ؟ من أبواب زيارة البيت حديث: ؟. 
(؟)الوسائل باب: ” من أبواب زيارة البيت حديث: .١‏ 


ما يعتبر في طواف الزيارة م 
(مسألة 19): الأحوط إتيان طواف النساء فى وقت طواف الحج. ولا 
يؤخره مع الإختيار إلى آخر أيام التشريق (60). 
(مسألة :)3١‏ يعتبر فى طواف الزيارة جميع ما يعتبر فى طواف العمرة 
من الأجزاء والشرائط .)6١(‏ 





إبراهيم يه ثم قد أحللت من كل شىء وفرغت من حجك كله وكل شيء 
أ 3 منه0(0) 

(40) لظهور ذيل الصحيح فى ذلكء وإن كان لو فعله إلى آخر ذي الحجة 
صح وأجزأء بل الظاهر أنه لا إثم عليه أيضاً للأصل بعد عدم استفادة الورجوب 
سس 6 


(41) لظهور الاطلاق» والاتفاق على الاتحاد فى الجميع إل ما خرج 


(١)الوسائل‏ باباه من أنوات ززازة البو ديت 


فصل في العود إلى منى ورمي الجمار بها 
(مسألة :)١‏ يجب أن يبيت الحاج بمنى ليلة الحادى عشرء والشانى 
عشر مطلقاً .)١(‏ وإن جاء إلى مكة للطواف والسعى وجب عليه العود إلى 
منى ولو قبل الغروب للبيتوتة بها (7). 





فصل في العود إلى منى ورمي الجمار بها 

(5) تمواضاء واتجماعا مره السام منها: قول الصادق عي فى صحيح 
معاوية: «لا تبت ليالى التشريق إلا بمنى فإن بت فى غيرها فعليك دم فإن 
خرجت أوّل الليل فلا يتتصف الليل إلآ وأنت فى منى إلآ أن يكون شغلك 
سكك اوقد خخرحه م مكة وان شرحت بعد ضفب اللدل قلا يشولة أن 
تصبح في غيرها)('' قال ابن عمار: «وسألته عن الرجل زار عشاءً فلم يزل في 
اراد وات ران السحعى جب ااعيها والعررة جتن الع الفجيرا ٠‏ قال طقة: ليس 
عليه شىء كان فى طاعة الله)! !وه أ بى جعفرطية فى خبر مالك بن أعين «إن 
العباس استأذن رسول لمكي أن يبيت بمكة ليالي منى» فأذن له رسول ال كاه 
من أجل سقاية الحاج»! "اوقرفت فقارها عن طرق النامة هق انح امن قال «لم 

0538 النبي يي لأحد أن بيت بفكة إلا العام من اجا السقاي 2 
(؟) نصأء واجماعاء قال الصادق طجة في صحيح معاوية: «إذا فرغت من 


.5١و من أبواب العود الى منى حديث: 8 و4‎ ١ الوسائل باب‎ )”( )1( )١( 
8:31 من أبواب المناسك حديث:‎ 8١ (4)سئن إبن ماجة باب:‎ 


حكم من بات بغير منى بام 


(مسألة ؟): لو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة () بلا فرق فيه 








طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت إل بمنى إلا أن يكون شغلك في 
نسكك ١>‏ والفقهاء عنونوا المسألة هكذا: «يجب العود إلى منى للمبيت بها» 


(١‏ نصو صأء 2 اجماعاًكما عن العلامة, وأنه مقطوع به فى كلام الأصحاب 


الأول: ما تقدم فى صحيح معاوية: فإن بت فى غيرها فعليك دم»!؟!, 
وصحيح صفوان عن أبي الحسن طية: «سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى 
بمكة فقلت: لا أدري» فقلت له: جعلت فداك ما 7 تقول فيها؟ فقال طْضل: عليه دم 
شاة إذا بات» فقلت: إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم 
يكن لنوم ولا لذةٍ أعليه مثل ما على هذا؟ قال عجُةٍ ما هذا بمنزلة هذاء وما أحبٌ 
أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى)!"/.وصحيح ابن جعفر عن أخيه مه قال: 
«سألته عن رجل بات بمكة حتى اصبح في ليالي منى فقالطقة: إن كان أتاها 
نهاراً فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه. وإن كان خرج من منى بعد نصف 
الليل فأصبح بمكة فليس عليه و وصحيح جميل عن الصادق طلية: «من 
0 را ار ا الس مور 
شىء وإن أصبح دون منى) (* وخبر على عن أبى إبراهيم طكة قال: «سألته عن 
رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه فى الطريق 
فنام حتى أصبح قال طق: عليه شاة(١)‏ إلى غير ذلك من الأخبارء ومقتضى 
الأصل وجوب شاة واحدة. سواء كان ترك البيتوتة فى منى ليلة واحدة أو تمام 
الليلتين أو الثلاث؛ لأن المسألة من الأقل والأكثرء ولكن مقتضى ظهور الأخبار 





)5١ )١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب العود إلى منى حديث: ١‏ و8. 
(م) (غ) (08) (1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب العود إلى منى حديث: 6 و77 و17. 
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وأصالة تعدد المسبب بتعدد السببء لأن الدم إما جبران أو كفارة ولا ريب في 
تعدد الموجب بكل ليلة مستقلاً هو التعدد بحسب كل ليلة خصوصاً بقرينة خبر 
جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبداللهطةٍ عمن بات ليالى منى بمكة فقال قلا : 
عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن١١)‏ بعد حمله على وجوب بيتوتة الليلة الثالثة كما 
ياتي. 
الثانى: صحيح العيص قال: «سألت أبا عبدالله سد عن رجل فاتته ليلة من 
ليالي منى قال لقلا: : ليس عليه شيء وقد أساء)!"' وصحيح ابن يسار عن 
الصادق عو قال: «قلت لبي عبدالله جا فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل 
فقالطِة: لا بأس)''' ولابد من حملهما إما على الاشتغال بالعبادة أو على التقية. 
الثالث: صحيح محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن طقة:«فى الرجل 
يزور فينام دون منى فقالطية: إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام)!كا 
ونسب الفتوى بمضمونه إلى أبي على والشيخ فى كتابه الأخبار, وصحيح ابن 
الحكم عن أبي عبد الله جه : «إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت 
مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شىء عليه)!*' ومثلهما ذيل ما تقدم من 
صحيح جميل؛ ولكن لابد من حملها على بعض المحامل أو طرحها لما تقد 
من المعتبرة المتقدمة المؤيدة بالشهرة ولولا وهنها بالإعراض لصح الجمع 
بحمل المعتبرة على الندب. 
الرايع: خبر الجازي قال: «سألت أبا عبدالله عد عن رجل خرج من منى 
يريد البيت قبل نصف الليل فاصبح بمكة قالءيةِ: لا يصلح له حتى يتصدق بها 
صدقة و دماء فان حر يزوس يعد بم اليل م يضره شىء)7١‏ 
وخبر أبى البختري عنه كا أيضاً: «في الرجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتى 


()الوسائلياب: امن ابواب العود الى مت حدية 3 
(106() الوسائل :باب ١١‏ من أيؤات القود الى مثرل اصديية: ا 1 
(4) (6) (1) الوسائل باب: ١‏ من أيواب العود الى منى حديث: ١6‏ و١‏ و4١.‏ 


حكم من بات في مكة مشغولا بالعبادة ا 
بين العامد. والجاهل. والناسى (6). نعم لو كان مضطراً فى البيتوتة فى غير 
منى فلا شىء عليه (6) وان كان الأحوط الدم فيه أيضاً (5). ١‏ 
(مسألة *): لو بات فى طريق منى ولو بعد عقبة المدنيّين وأصبح فى 
فبرشى وجت عليه الام أيضاً (7). ْ 
(فسالة 6)الوكيات ممكة امكو لا بالفادة يهنيت يسدق عليه أقة 
مشغول بنسكه لا دم عليه (8): ولا فرق بعد الصدق المذكور بين استيعاب 





أصبح قالعطية: لا بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود)!'' ولكنهم موهونان بقصور 
السند والإعراضء فلا وجه للاعتماد عليها فما هو المشهور هو المنصور. 

(؟) لاطلاق الروايات والكلمات الشامل لجميع ذلك. 

(0) لانصراف الأدلة عنه بقرينة ما يأتى من ذوي الأعذار, وإطلاق 
قولهيَييُ: «رفع ما اضطروا إليه»7"). ١‏ 

(5) لأحتمال شهول الأدلة له أبضاء واحتمال كوته من الوضعيات غيز 
المختصة بحال دون حال. 

(0) لعموم وجوب الدم على من لم يبت في منى» وخصوص ما تقدم من 
خبر على المنجبر وما تقدم فى القسم الثالث من الأخبار محمول أو مطروح كما 

(4) لقول الصادق طْكةِ في صحيح معاوية بن عمار: «إذا فرغت من 
طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت إلا بمنى إل أن يكون شغلك في 
نسكك)7". وصحيحه الاخر: «ليس عليه شىء كان فى طاعة الله تعالى)/4. 


خاو انها تحامن اراب الفوو الع سنيف 
١‏ )الؤسائلبياب همق أيوابجهاة النفسن: 
8 3ع االوشائل ناف ا مق آبوات العوه البد تن ديف 1 


لف مهذب الاحكام [ج4١]‏ 
الليلة وعدمه. وتجاوز النصف وعدمه (4). ولا بأس بما يضطر إليه من أكل 
وشربء ونوم غالب :20١(‏ والأحوط مع ذلك كله دم )1١(‏ وينبغى له 
الذهاب إلى منى إن أمكنه ذلك. بل يكره تركه إلى الصبح :)١7(‏ ويكفى 
مطلق الطاعة فى البيتوتة بمكة .)١1(‏ 

(مسألة 6): الظاهر أن الحاج مخير بين البقاء فى مكة مشتغلاً بالطاعة 
والذهاب إلى منى للبيتوتة بها (15). ْ 

(مسألة 8): لا فرق فى ما تسقدم من الأحكام بين الحج الواجب 





(1) لإطلاق الصحيحين الشامل للجميع. 

)٠8(‏ لتنزل الصحيحين على المتعارف وذلك كله من المتعارف. 

)1١(‏ خروجاً عن خلاف ابن إدريس حيث أوجب الدم حتى على من 
اشتغل بالعبادة فى مكة, والصحيحان حجة عليه. 

() لقول الصادق مو في صحيح ابن مسلم: «إذا خرجت من منى قبل 
غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى»'"' ونحوه ه صحيح جميل !"2 وعنهايةٍ 
الحا صحيع ابيصن «فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى)20 وعنهطّة: «وما 
ا انك نشق له الفجر إلا وهو بمنى»!*' ومقتضى جميع ذلك الوجوب» 
وكفاية ذلك فى سقوط الدم مطلقاً ولولم يشتغل فى مكة بالعبادة إلا أنه لا قائل 
به كما اعترف به فى الجواهر. 

(1) لاطلاق قولهطهة: «كان فى طاعة الله تعالى»!*) كفاية مطلق الطاعة 
ولو لم تكن من الطواف والسعىء بل ولو لم يكن فى المسجد الحرام فتشمل 
قغاء خائعة المو فى لله تعالو.: 

(15) لظهور الاخبار المتقدمة فى ذلك وإن كانت البيتوتة في 


)١(‏ () (#) (4) (4) الوسائل باب: ١‏ من ابواب العود الى منى حديث: ". و .,١‏ وؤء وه. 
وق 


حكم من أكره على عدم المبيت بمنى ا 
والمندوب (15).: كما لو حج الولى بالصبى يجرى عليه جميع ما 
تقدم(17). 

(مسألة 07: يجوز ذبح الشاة ‏ لو بات فى غير منى ‏ فى أىّ محل 
كان(17١).‏ ولا يجب فيه سنّ معين, ولا وقت كذلك. بت فور 
ففورا(16).: ولو مات يخرج من أصل ماله (15). 

(مسألة 8): يجب التصدق بلحمها .)2١(‏ ولا يجوز أكل صاحبها منها(١١).‏ 

(مسألة ): لو أكره على عدم المبيت فى منى لا يجب عليه 
شىء(172). 





(16) لظهور الإطلاق والاتفاق؛ مع أن كل حج يجب بالتلبس بإحرامه. 

(11) لان المنساق من الأدلة أنه حكم الحج المشروع. وحج الصبى 
مشروع. ' 

)١(‏ لآنه ليس من كفارة الإحرام ولا من الهدي حتى يكون لذبحه محل 
خاصء ولكن الأحوط ذبحه في منى. 

(1) لأنه المنساق من الأدلة والفتاوى. 

(19) لكونه دينء والديون والكفارات تخرج من الأصل. 

)٠١(‏ لأنه الأصل فى مثل ذلك كفارة كان أو جبراناً وليس من الهدي حتى 
يقسم أثلاثاً. ١‏ 

(١7)لكونه‏ كفارة ومن نقصان الحج. وقد مر أن ماكان من نقصان الحج 
فلا يأكل منه صاحبة. 

(؟؟) لاطلاق حديث رفع الإكراء7١ا‏ المقتضي لعدم شيء عليه. 


(#االزسائل نابنة + 6من ابزانة حهاة الفسن: 


كه مهذب الاحكام [ج4١]‏ 


(مسألة :2٠١‏ لو كانت عنده ضرورة توجب المبيت فى غير منى 
يجب عليه الدم (7): ومن لا يتمكن من من الكفارة تسقط عنه. ويستغفر الله 
تعالى (5؟). 

(مسألة :)١١‏ الواجب من المبيت فى منى من أوّل الليل إلى أن 
يمضى النصف منه (0؟) ١‏ 

(؟) لاطلاق أدلة وجوب الدم من غير تقييد 

(4؟) لقولهكةِ فى خبر ابن فرقد: (إن الإستغفار توبة» وكفارة لكل من لم 
يجد السبيل إلى شيء من الكفارة»! ١‏ 

(5؟) نصوصاًء واجماعاًء قال الصادقطكِة فى < خبر الجازى: «فإن خرج 
من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء) (', وعنه طلا في خبر ابن ناجية: «إذا 
خرج الرجل من منى أول الليل فلا يتتصف له الليل إلا وهو بمنى وإذا خرج بعد 
نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها»! ", وفى صحيح العيص: (إن زار بالنهار 
أو عشاءً فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر 
فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة)»!؟". 

والمسألة بحسب الأصل من موارد الأقل والأكثرء فوجوب بيتوتة الزائد 
على نصف الليل مشكوكاً فيرجع فيه إلى الأصل. 

وأما بحسب كلمات اللغويين فالبيتوتة هى مجرد الدخول في الليل» كما 

فى العين» وعن الزجاج كل من أدرك للها بك وعن ابن عباس من صلى 

بعد العشاء ركعتين فقد بات لله ساجداً وقائما وعن الكشاف البتوتة خلاف 
الظلول وهى أن يدركك الليلء وعلى قولهم فاستفادة البقاء إلى مدة في في الليل 





(١)الوسائل‏ باب: 5 من أبواب الكفارات حديث: ". 
(؟) (#)الوسائل باب: ١‏ من أبواب العود الى منى حديث: ١4‏ و١5.‏ 
(4)الوسائل باب: ١‏ من أبواب العود الى منى حديث: 5. 


تجب النية في البيتوتة بمنى ما 





وينبغى إدخال شىء من النهار مقدمة (71), ويجوز أن يخرج من منى بعد 
نصف الليل ويدخل مكة قبل الفجر (50). 

(مسألة :)1١‏ الأفضل مبيت تمام الليل بمنى بل يكره الدلجة منها قبل 
الصبح (258). 

(مسألة :)١‏ تجب النية فى البيتوتة بمنى (74): ويكفى فيها مجرد 
الداعى ,)١(‏ ْ ْ 





قليلاًكان أو كثيراً تحتاج إلى القرينة» والنصوص والاجماع فى المقام قرينة على 
التحديد. 

(11) من جهة حصول العلم بالكون فى منى من أول الليل إلى نصفه. 

(30) للأصلء والإطلاق: وإطلاق قول الكاظم ع لعلى بن جعفر: «وإن 
كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شىء)!". 

(1) لصحيح الكناني قال: سألت أبا عبدالله طقْلة عن الدلجة إلى مكة أيام 
منى وأنا أريد أن أزور البيت؟ فقالطهة: لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت 
الرجل بغير منى)'(" المحمول على الأفضلية جمعاًء واجماعاًء وعن السرائر 
والنهاية» والمبسوطء والجامع الفتوى بذلك فان أرادوا مطلق الأفضلية فهو 
صحيح وإن أرادوا الوجوب فلا دليل لهم عليه كما اعترف به فى الجواهر 
والدروس. ظ 

(19؟) لأنها عبادة ولا عبادة إلا بالنية. 

(*٠)لما‏ تقدم مرارا من كفايته في كل عبادة ومقتضى الأصل والإطلاق 
عدم وجوب شيء زائد عليه. 


(١)الؤسائل‏ باب: ١‏ من أبواب المود الى منى ديت :ل 
(؟)الوسائل باب: ١‏ من أبواب العود الى منى حديث: .١١‏ 


ع مهذب الاحكام [ج4١]‏ 


اا ااا سس شح يت 


ولو أخل بالنية أَئِمَ هَ (1), ولا فداء عليه (7), وإن كان أحوط (077. 

(مسألة :)١5‏ لو كان معذوراً عن البيتوتة فى منى لعذر صحيح يجوز 
له تركهاء ولا إثم عليه (4"): والأحوط عدم سقوط الفداء عن ذوي الأعذار 
وإن سقط وجوب المبيت عنهم (20). 

(مسألة :)١6‏ من غربت عليه الشمس ليلة الثالئة عشر وهو بمنى 
وجب عليه المبيت تلك الليلة بها أيضاً (1) والمراد بغروب الشمس 

(1") إذ لا معنى لوجوب شىء إلآ أن تركه العمدي يوجب الإثم. 

(5) للأصل؛ ؛ وانصراف أدلة وجوبه عن ذلكء إذ المنساق منها عرفاً ترك 
الكون فيها رأساً. 

(#الاحتمال شمول دليل وجوبه له أيضاً ولأن الاحتياط حسن على كل 
حال: 

(4") للاجماع؛ وقاعدة نفى الحرج: وما دل على الرخصة للسقاية كما 
ناقنه رين النزر انو على النشسن أواتمال: أو العزفن والمرضن 
والتمريض» ومشاغل الحملدارية إذا اضطروا إليها ونحو ذلك بلا فرق بين كو 
العذر نوعياً فى الجملة أو شخصياً. 

(ه") لاطلاق دليل وجوبه الشامل لذوي الأعذار أيضأء ومنشأ التردد 
احتمال كونه دائراً مدار الإثم ولا إثم مع العذر. . ويمكن دفعه بأنه جبران لاكفارة» 
مع أن دعوى أن الكفارة تدور مدار الإثم بنحو الكلية ممنوعة. نعم يحتمل 
انصراف أدلة وجوبه عن صورة العذر. 

() نصوصاً. واجماعاًء قال الصادق عد في صحيح الحلبي: «فان أدركه 
المساء بات ولم ينفر»١.‏ وفي صحيح ابن عمار: «إذا جاء الليل بعد النفر الأول 





(١)الوسائل‏ باب: ٠١‏ من أبواب العود الى منى ٠١‏ 


حكم من خرج من منى ثم عاد إليها بعد الغروب يل 
الغروب الشرعى الذى يصح فيه الصلاة والإفطار (1"). 

(مسألة 1): ولواشا لف ول يبت فيها بعد غروب الشمس - يجب 
عليه الفداء (8). ويجوز تركه لذوى الأعذار (08). 

(مسألة 17): لو خرج منها قبل الغروب ثم رجع إليها لأخذ شىء 
نسيه مثلاً. أو لإتيان عمل لا يجب عليه المبيت (20) وأما لو رجع قبل 
الغروب فغربت عليه وهو فيها. فالاحوط وجوبا عليه المبيت فيها .)١(‏ 





عالت 1 0 يتفر في النفر الأول قال طقة: له أن ا 
وقد أن بتر اليد ٠‏ فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ولييبت 
ال ل ا ل ا ا و 
اصل الوجوب في هذه الأزمانء لأن الوجوب في الأزمنة القديمة كان لأجل أن لآ 
يضل الحاج في طريقه في الليل ولا تصبه عارضة أخرى في البر فيقع في الحرج 
ا 

ا 0 

(8") لاطلاق أدلة وجوب الفداء الشامل لليلة الثالثة عشر كشمولها 
لليلتين السابقتين عليها إلا أن يدعى الانصراف عنها واختصاها بما هو الواجب 
في أصل التشريع الأولى. 

(1*) لاطلاق أدلة نفى الحرج والضرر الشامل لهذه الليلة أيضاً خصوصا 
بناء على ما احتملناه من عدم الوجوب فى هذه الأزمان. 

(غ) للأصل بعد ظهور ما تقدم من الأدلة وغيره. 

(1١غ)‏ لشمول الاطلاقات لمثله أيضاء ومنشأ التشكيك احتمال انصراف 


.4 من أبواب العود إلى منى حديث: ؟,‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ )١١ 


كص مهذب الاحكام [ج5١]‏ 
وكذا لو غربت عليه وهو مشغول بالتهيق للخروج منها (3). 

(مسألة 18): يجب مبيت ليلة الثالثة عشرة -أيضاً لمن لم يتق في 
إحرامه الصيد ووطى النساء (67) فيشترط فى جواز النفر فى اليوم الثاني 
عشر امران: 

الأول: أن لا يدرك المساء. الثانى:اتقاء الصيد والنساء (64). 





البشرية التى تحكم الفطرة العقلية بلزومه ورعايته مهما أمكن, ولابد وأن تهتم 
الشرايع السماوية بذلك اهتماماً بليغاً فإن الاجتماع البشري لا يتم إلا بأمرين 
مومين تتقوساة بالمان هلعل :وسرزي الفيت علية وهو احعحال حسن: 

(49)لأنه يصدق عليه أنه أدركه المساء فيها فيجب عليه المبيت حينثذ إلا 
أن يدعى الإنصراف عنه أيضاً. 

(5) اجماعاء ونصاً قال الصادقطهل فى خبر ابن المستنير: «من أتى 
النساء فى إحرامه لم يكن له أن يتفر في النفر الأول»!١)‏ وعنهةِ أيضاً في خبر 
حماد بن عثمان «في قول الله عزوجل: «إفمن تعجّل فى يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخّر فلا إئم عليه» لمن اتقى الصيد يعني: فى إحرامه, فإن أصابه لم يكن 
له أن ينفر فى النفر الأول)!") وعنهطقة أيضاً في خبر ابن دراج: «ومن أصاب 
الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول»! "2 وقريب منه صحيح ابن عمار! *' وما 
فى المدارك من ضعف السند وإجمال المراد مدفوع بالإنجبار. مع أن كن 
الإجماع المحقق غنئ وكفاية: مضافاً إلى عدم الانحصار بخبر المستنيرء ويحيى 
المبارك؛ بل يدل عليه صحيح ابن عمار وخبر ابن دراج. 

(55) لما تقدم من الدليل على الشرطين» ويأتى بقية الكلام. 


1ن دو (2) الوسائل باتب: ذاه نوات الفودة المي سديت: ١ ١‏ موه 


تفسير قوله تعالى: قْمَن تعجّل» - في يومين ‏ الآية له 


فائدتان.. الأولى: قد يقال في قوله تعالى: إفمن تعجل فى يومين فلا 
إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه» أنه ظاهر في أن التأخير مظتّة الإثم مع أن 
التأخير أفضل للإتيان بمناسك منى في اليوم الثالث عشر أيضاً فكيف يتوهم 
الإثم حتى يحتاج إلى نفيه. واجيب عن ذلك بوجوه: 

منها: أن ذلك رد لما كان عليه أهل الجاهلة حيث أنهم كانوا فريقين 
فمنهم من يجعل المتعجل آثمأء ومنهم من يكون بالعكسء فبين الله تعالى فساد 
قولهم. 

ومنها: أن لاإثم بمعنى: لا بأس وهو لا ينافي أفضلية التأخير, كما فى قوله 
تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوّف بهما»(". 

ومنها: أن قوله تعالى: «فلا إثم عليه» إخبار منه تعالى عن غفران ذنوبه 
بسبب حجه الذي أتى به فهو مخير فى اختيار أياً منهما شاء وأراد. 

ومنها: أنه في الواقع ترغيب إلى عدم التعجيل» ويشهد له صحيح أبي 
أيوب قال: «قلت لأبى عبدالله طقةٌ: إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر 
حين سألته فأي ساعة تنفر؟ فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول 
الشمس - وكانت ليلة النفر فأما اليوم الثالث فاذا ابيضت الشمس فانفر على 
حاب مدقا كر وجل حورل ل قمن عجل لت يزاين 0/0 نم عليه ومين 
تأخر فلا إثم عليه» فلو سكت لم يب قأحد إلا تعجل. ولكنه قال: ومن تأخر 
فلا إثم عليه( 

ومنها: غير ذلك مما ذكر فى المطولات. 

الثائية :افد كفن يان قوله مال الى يل الأب المتقوية طلم 


(١)سورة‏ البقرة: .١6/‏ 
(؟)الوسائل باب: 4 من أبواب العود إلى منى حديث: 6. 


ا مهذب الاحكام [ج4١]‏ 





اتقى #وجوه: 

منها: أن المراد بالاتقاء الكبائر. ويشهد له قوله تعالى: 9إنما يتقبل الله من 
المتقين ١74‏ وخبر سفيان بن عيينة عن أي عبدالله طليةٍ قال: «سأل رجل اح 
بعد منصرفه من الموقفء فقال: أترى يجيب الله هذا الخلق كله؟ فقال أبى: ما 
قفا بهذا الترعك حل إلا عقن الل لمزم كان أو كافرا. إلآ انهم فى تقر عي 
على ثلاث منازل: نزمق عفن الك لما عدم من ذبلا وا جا خر واعتفهمن الحان, 
وذلك قوله عزوجل لريّنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا وله سريع الحساب». 

ومنهم: من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيل له: أحسن فيما بقى من 
عمرك وذلك قوله عزوجل: «إفمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر 
فلا اثم عليه» يعنى: من مات قبل أن يمضى فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه لمن اتقى الكبائر. 

وأما العامة فيفولون: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني في النفر 
الأول» ومن تأخر فلا إثم عليه يعنى: لمن اتقى الصيد أفترى أن الصيد يحرمه 
الله بعدما أحلّه فى قوله عزوجل: «إذا حللتم فاصطادو». وفي تفسير العامة 
وإذا حللتم معناه فاتقوا الصيد. وكافر وقف بهذا الموقف لزينة الحياة الدنيا غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه إن تاب من الشرك فيما بقي من عمره وإن لم يتب وفاه 
أجره ولم يحرمه أجر هذا الموقف وذلك قوله عزوجل: من كان يريد الحياة 
الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون, أولئك الذين 
ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ماكانوا 
يعملون»)!). 





(١)سورة‏ المائدة: لاق ورا جع ما يتعلق بالآية الشريفة في ج: ١‏ من مواهب الرحمن في تغسير 
القران. 
(؟)الوسائل باب: ١8‏ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث: .١‏ 


ما يتعلق بوجوب المبيت ليلة الثالئة عشرة بمنى 514 


(مسألة 006 يختص وجوب المبيت ليلة الثالثة عشرة بخصوص وطى 
النساء فى الإحرام (45). ولكن الأحوط إلحاق القبلة. واللمس. بشهوة, 





ومنها: إتقاء النساء والصيد: كما مر 

ومنها: إتقاء الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير. لصحيح ابن عمار 
عن الصادقطية: «سمعته يقول فى قول الله عزوجل: إفمن تعجل فى يومين 
فلا إئم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى» فقال: يتقي الصيد حتى ينفر 
أهل فى اليم لفو الا يو 

وفيه: أنه موافق للعامة, كما تقدم فى خبر ابن عيينة. 

ومنها: خبر ابن المسثنير عن أبى جعفرطةٍ أنه قال: «لمن اتقى الرفث. 
والفسوق» والجدالء وما حرم الله عليه فى إحخرامه!؟). 

وفيه: أنه مخالف للمشهور أيضاء وعنهطة أيضاً قال: «لمن اتقى الله 
رو 

ونسب إلى ابن إدريس اعتبار اتقاء جميع المحرمات. 

أقول: كلمات الفقهاء غير منقحة كما لا يخفى على من راجعهاء ومقتضى 
الأصل عدم وجوب مبيت ليلة الثالث عشر إلا في المعلوم من مورد الاخبار بعد 
رد بعضها إلى بعض وهو عدم اتقاء خصوص الصيد والنساء بقرينة الاجماع 
الدال على التخصيص بهماء ولابد من حمل الأخبار المنافية على بعض 
المحامل أو طرحها. 

(40) لما تقدم فى خبر ابن المستنير من قولهطةِ: «من أتى النساء في 
احرامه)!؟' وهو ظاهر في خصوص الوطئ فيرجع في غيره إلى الأصل. 


80 الوساتل يات :7 1اامن ابوات العوة. إلى فتن حيديك- 1/33 
6" 11 الوسا تلات اذل من ابرات العود الن يتن لعديث 1 ا 


112 مهذب الاحكام [ج؟١]‏ 
والعقد. وشهادته بالوطى أيضاً (7:). كما أن الأحوط إلحاق الأكل. 
والأخذ. والدلاله والقتل. ونحو ذلك بالصيد (87). 

(مسألة :)2٠١‏ لاا فرق فى ذلك على الأحوط بين العامد, والناسى. 
والجاهل (48): ١ ١‏ 





(7) لاطلاق قول أبي جعفر عه فى ما تقدم في خبر ابن المستنير «المن 
اتقى الرفث والفسوق والجدال ما حرم الله عليه في إحرامه)!١'‏ وإطلاق خبر 
علي بن عطية عن أبي جعفرطكةقال: «لمن اتقى الله عزوجل)!", وإطلاق 
الكلمات فى اجتناب 3 

ولكن الكل لا يصلح للفتوى» لقصور سند الخبرين مع عدم الانجبار 
والمتيقن من الكلمات هو الوطىء أيضا مع أنه لا اعتبار بها ما لم يكن من 
الاجماع المعتبرء ولكن لا ينبغى ترك الإحتياط.. 

(0) لاطلاق ما تقدم في خبر المستنير من قولهطوة: «وما حرم الله في 
إحرامه»» وتقدم أن الأصل عدم وجوب المبيت بها بعد قصور الخبر عن إثباته. 
وعدم إجماع فى البين يصح الاعتماد عليه لا من محصله ؤلا من منقوله. 

(18) وجه الاحتياط الجمود على الاطلاق؛ فيشمل الجميع وقواه في 
الجواهر, والنجاة لذلك؛ ومن احتمال الإنصراف إلى غيرهم حتى بالنسبة إلى 
الصيد, لان الظاهر من قوله جد فى صحيح ابن عمار: «إعلم أنه ليس عليك فداء 
شيء اتيته وأنت محرم جاهلاً به إذا كنت محرما فى حجك أو عمرتك إلا 
الصيد, فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمد)!'! خصوص الفداء فقط لاتمام 
الآثار. إلآ أن يتقال: أنه من باب المثال لجميع الآثار. 


(١)الوؤسائل‏ بات ١١‏ من ابؤات العود الى مت عندينك: /, 
(“)الوسائل باب: "١‏ من نوات كفارات الصيد حديث: .١‏ 


ما يتعلق بوجوب رمي الجمار 7/١‏ 


خصوصا فى الصيد (49). 
(مسألة :)5١‏ لا يلحق إحرام عمرة التمتع بإحرام الحج (50) وان كان 
الأحوط الالحاق .)0١(‏ 


(مسألة زفة- يحب أن يرمى - فى اليوم الحادى عشر والثانى عشر- 
الجمار الثلاث (07): 


(4) لما مر من الاحتمال وخروجاً عن خلاف صاحب الجواهر حيث 
قَوّى ذلك. 

[83)اللأصل ع حضو الأحلال مده وما دل على ارقباط العمرة 
بالحج(١.‏ ودخول عمرة التمتع فى حجه معناه: أنه يجب كونهما فى أشهر الحج 
من سنة واحدة, فما قرّه فى المسالك وتبعه فى الجواهر من الالحاق لذلك 
وتكلودن: 

)0١(‏ للجمود على إطلاق ما دل على دخول عمرة التمتع فى حج وان 
كان ذلك جموداً بلاوجه. وكلام الفقهاء في المقام غير محرر كما لا يخفى على 
من راجعه. 

(89) العنهاها من المستلتية قتى التعتملة «وتصوها مدراف امد 
المعصومين طبك قال الصادق ها فى صحيح ابن أذينة: «الحج الأكبر الوقوف 
بعرفة ورمى الجمار»!", وقال عد فى صحيح ابن يزيد «من اغفل رمى الجمار 
أو بعضها حتى تمضى أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل؛ فإن لم يحج رمى 
عنه وليّه فان لم يكن له ولى استعان برجل من المسلمين يرمى عنه فانه لا 
يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق)!". وعنه طلا فى خبر ابن جبلة: «من ترك 


(١)راجع‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب اقسام الحج. 
(0)الوساتل جاب ]من "نوات الفوة الى سنن دم 
(6|الوستائل بابعة #امن أبوا العوة القن مت ديع 1 


فض مهذب الاحكام [ج4١]‏ 
كل جمرة بسبع حصيات (07)): وكذا يجب الرمى فى اليوم الثالث عشر إن 
أقام ليلته فيها (01) وإن لم يجب عليه المبيت فيها(00). 

(مسألة 77): يجب فى الرمى -مضافاً إلى ما تقدم أن يبدأ بالأولى. 
ثم ثم الوسطئ. لم ثم العقبة (» فلو رماها منكوسة عمدا. أوسهواء أو جهلاً 





رمى الجمار متعمداً لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل)!١'‏ المحمول على 
المااحه فى لمجو يما لذي إلى الخ وغيره من كونه دارا وان اراد ينها 
ثبت وجوبه بغير الكتاب فهو وإلا فلا وجه له. 

(089) اجماعا ونصأء ففى صحيحة ابن عمار: «رجل أخذ إحدى 
وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أبن نقص قالط فليرجع 
ا ا ار وا ري 
فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمي بها -الحديث 00!". 

(04) على المشهورء وأرسله فى الجواهرء والنجاة إرسال المسلّمات 
وعن كاشف اللثام دعوى عدم الخلاف. واستدل عليه بالتأسَّيء وإطلاقات 
الروايات. 

(06) لشمول الاطلاقات لهذه الصورة أيضاً. 

(61) نصوصاء واجماعاً. وتأْسّياُ قال الصادق عه فى صحيح ابن عمار: 
(إرم في كل يوم عند زوال الشمسء وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة, 
وابدأ بالجمرة الأولئ فارمها عن يسارها من بطن المسيل» وقل كما قلت يوم 
النحرء ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة وأحمد الله واثن عليه وصل على 
النبى يَيَّةُ وآله. ثم تقدم قليلاً فتدعو وتسأله ان يتقبل منك, ثم تقدم أيضاً ثم 
افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى» وتقف وتدعو الله كما دعوت, 


(١)الوسائل‏ باب: ‏ من أيواب العود إلى منى حديت: 6. 
0 الزشائ يات لاهن ابؤاب القود إلى مد ديت 11 


وقت الرمي للمختار لا 
أعاد على الوسطى وجمرة العقبة (/01). 


(مسألة 4؟): وقت الرمى للمختار ما بين طلوع الشمس إلى 
غروبها(08)). 








ثم تمضي إلى الثالثة» وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها)!١'‏ واشتماله 
على المندوبات لا يضر باستفادة الوجوب للترتيبء لأن استفادة الندب بالنسبة 
إلى البقية إنما هو لقرائن خارجية. 

(00) الحصول, المأمور به بذلكء مضافاً إلى الاجماع» وتقدم فى صحيح 
ابن عمار: «قلت له: الرجل يرمى الجمار منكوسة قالطّْة: يعيدها على الوسطى 
وجمرة العقية1: 

(68) لقول أبي عبدالله ليد فى صحيح ابن حازم: «رمي الجمار من طلوع 
الشمس إلى غروبها»!". وعن أبي جعفر طليه في صحيح زرارة: «هو والله ما 
بين طلوع الشمس إلى غروبها»!؟ وعن الصادق عو في صحيح صفوان «ارم 
الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»!*» والمشهور اعتمدوا على هذه 


الصحاح فتوى وعملا. 

وعن جمع منهم الشيخ ع أن وقته بعد الزوال» واستندوا.. 

تارة: بالاجماع. 

وأخرى: بقول الصاد قط فى صحيح معاوية: «ارم في كل يوم عند زوال 
ال 

وثالثة: بالتأسّى. 





(١)الوسائل‏ باب: ١١‏ و١٠‏ من أبواب رمى جمرة العقبة حديث: ١‏ و؟. 
(7)الوسائل باب: 0 من أبواب العود نت العلريت .١‏ 

(") (4) (08) الوسائل باب: ١‏ من أبواب رمى جمرة العقبة حديث: 5 و0 و؟. 
(3االونبائل يف11 هرح آبوات تدر العدية ةي .١‏ 


فق مهذب الاحكام [ج4١]‏ 
فلا يجوز أن يرمى ليلاً إل لعذر (0): والأفضل. بل الأحوط إيقاعه عند 


الزوال (10): كما أن الأفضل فى كيفية الرمى ما فى الصحيح عن 
الصادق لَه (51. 





والكل مخدوش: لأنه كيف يحصل الاجماع فى ما ذهب المشهور إلى 
الخلاف. والصحيح محمول على الفضل جمعاً. والأخير أعم من الوجوب 
قطعاً فلا وجه لقولهم (قدست أسرارهم) ويشهد للفضل الفقه الرضوي: 
«وأفضل من ذلك ماقرب من الزوال)7". 

(59) نصأء واجماعاًء قال الصادق عه فى صحيح ابن سنان: «لا بأس بأن 
يرمى الخائف بالليل ويضحى ويفيض اللي 0 وعنهطقة أيضاً: «رخص 
للعيد والحانفت والراعى فلن الرمى لياكة؟'.وفى موئق أبن تير قالة سالك أب 
عبدالله لكلا عن الذي ينبغى له أن يرمى بليل من هو؟ قالطكة: الحاطبة 
والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئاء والخائف والمدين» والمريض الذي لا 
يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار, فان قدر على أن يرمى وإلا فارم عنه وهو 
عاض والظاهر أن ذلك كله مويجات المثال قشم مطلق المعدون 
وتفتضيه قاعدة نفى الحرجء والضررء وسهولة الشريعة. 

(1) أما الأفضل: فلصحيح ابن عمار ‏ المتقدم ‏ بعد حمله على مطلق 
الفضيلة والندب. وأما الإحتياط: فللخروج عن خلاف من قال بوجوبه مثل 
الشيخ عل بل ادعى عليه الاجماع» وتقدمت المناقشة فيه. 

(11) قالطْةِ في صحيح ابن عمار: «ارم عند زوال الشمس وقل كما قلت 
حين رميت جمرة العقبة» وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن 


(1)اشعدارك الوسائل بات: من أبوات ومن مره المقية عيديك :7 
(؟) و(”) الوسائل ياب: ١‏ ارات رمي جمرة العقبة حديث: ١‏ و5؟. 
(4)الوشائل يانه 1؟ من ابوات وس ختترة النمة ديف 37 


ما يجوز لذوى الأعذار في الرمي عق 
(مسألة 6؟): يستحب أن يرمى جمرة العقبة مستدبر القبلة (؟1). 
(مسألة 51): يجوز لذوى الأعذار الرمى فى الليل (77) بلا فرق بين 


الليل المتقدم والمتأخر (15) ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع فى ليلة 
واحدة(10). 





المسيل» وقل كما قلت يوم النحرء ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل الةبلة واحمد 
الله واثن عليه وصل على النبى وآله ثم تقدم قليلاً فتدعو وتسأله أن يتقبل منك. 
ثم تقدم أيضاًء ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولىء وتقف 
وتدعو الله كما دعوت. ثم تمضى إلى الثالثة» وعليك السكينة والوقار فارم ولا 
تقف عندها)(١»‏ وفى خبر ابن شعيب قال: «سألت أبا عبدالله د عن الجمار, 
فقالئة: قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة» فقلت هذا من السنّة؟ 
فقالطلة: نعم قلت ما أقول إذا رميت؟ قالطة: كبر مع كل 0 

(17) لصحيح ابن عمار عن الصاد قطة قال: «خذ حصى الجمار ثم ائنت 
الجمرة القصوى التى عند العقبة فارمها من قبل وجههاء ولا ترمها من أعلاها - 
الحديث 0(" هذا فى الازمنة القديمة التى كانت لها جهة واحدة. وأما فى هذه 
الأعصار التى تكون مثل سائر الجمرات لها خوانب مستديرة فهل الحكم كذلك 
أيضا أذ لأ وتميات: 

(15) لعموم النص والفتوى الشامل لهماء ولأنه أولى من الترك والتأخير. 

(10) للاطلاق الشامل لهذه الصورة. إن قيل: فيجوز ذلك عمداً أيضاأًء 
للاطلاق. يقال: لولا ظهور الاجماع على عدم جوازه عمداً. 


(١)تقدم‏ فى صفحة: 5174. 
(1)الوسائل باب: ١١‏ كن انوا زم جمرهة العقبة حدبمك: ١‏ 
(1)الوسائل باب: ” من أبواب رمى جمرة العقبة حديث: .١‏ 


ف مهذب الاحكام [ج؛ ١‏ 

(مسألة /1؟): يحصل الترتيب برمى أربع حصيات: فلو رمى الجمرة 
اللاحقة ناسياً بعد أن رمى السابقة بأربع حصيات بنى ويجزيه إكمال 
السابقة سبعا (7). والجاهل كالناسى (117) بخلاف العامد (58). ولو كان 
أقل من أربع استأنفها مع اللاحقة ولا يكفيه إكمال الناقص وإعادة ما 
يعده( 19). 





(1) اججماعا ونصوصاً ففى صحيح معاوية بن عمار عن 
الصادق طق «في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع» والأخيرتين بسبع سبع» 
قالطلية: يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ وإن كان رمى إلأولى بثلاث ورمى 
الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعاً بسبع سبعء وإن كان رمى الوسطى 
بثلاث ثم رمى الأخرئ فليرم الوسطى بسبعء وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع 
فرمى بغلاث)3(0) وآريب منه صحيحه الآحى (5, وقال أو الحسن علد فى خبر 
ابن اسياظ «إذاومق الرتدل الشمار اقل سن أريع أن يجيه أعاد علبها وأعاد لي 
ما بعدها ب وإن كان قد أتم ما بعدها وإذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها وأعاد 
على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه)!". 

(07) لإطلاق الأخبار الشامل لهماء وقد نسب فى الحدائق إلى الأصحاب. 

34 أقافية لاخدال دصيدة عرض انهاراف الأجا د عنه وان كان 13 
يظهر الاطلاق عن جمع منهم المحقق فى الشرايع؛ وقد استدل الفاضل له بأن 
الأكثر يقوم مقام التمام. 

وفيه: أنه عين المدعى لا أن يكون دليلاً على الدعوى. 

(169) لما تقدم من الأخبار الظاهرة فى ذلك وظاهرهم التسالم عليه 
ونسب إلى الحلي الخلاف في ذلكء وفي النسبة نظر بل منع كما في المستند. 


)001 و(؟) و(3) الوسائل باب: هو انوا العود إلى منى حديث: او" و3 


لو رمى الثلاث ناقصاً ومن ترك الرمي يومأً اباس 


(مسألة 4؟): لو كان الناقص في الثلاثة أكملها واكتفى به بلا فرق بين 
الأربع وغيرها ( 0 فلو رمى الجمرة الأولئ أربعاً مثلا وكلاً من الأخيرتين 
سبعاً يسجزيه إكسمال الأول سبعاً. ٠‏ وكذا لو رمى فى الأولئ خمساً أو 
ستا(١):‏ ولكن لو رماها أقل من أربع أعاد على الجمرات الثلاثة (6/9. 

(مسألة 58): لو رمى الأولئ سبعاً. والشانية ثلاث والشالثة سيعاً 
استأنف على الأخيرتين (/0. وأما لو رمى الثانية أربعاً يجزيه إتمامها 
سبع( 0/4 والأحوط الاستيناف فى جميع الصور مع فوت الموالاة (0/0. 

(مسألة :)0٠‏ لو ترك رمى 7 - عذراً أو عمداً قضاه فى الغد (1/) 








() لظهور تسالمهم عليه» ولعدم اعتبار الترتيب بعد إكمال الأربع. 

)١(‏ لما تقدم من ظهور الاجماع؛ وسقوط الترتيب بعد الأربع. 

(؟/) لما مر من وجوب الترتيب بينها ولا دليل على سقوطه بالرمي بأقل 
من أربع» بل ظاهر الأدلة خلافه فوة قع الرمي على الأخيرتين باطلاً من جهة فوت 
الترتيب. فيجب الاستيناف. 

(7) لبطلان الثانية فتبطل الأخيرة لا محالة من جهة فوت الترتيب فيجب 
الاستيناف. 

(5) لما تقدم من سقوط الترتيب بإكمال الأربع. 

( خروجأ عن خلاف ابن بابويه حيث نسب القول بالبطلان مع فوت 
الموالاة بناء على اعتباره. ولكن قال ذ فى الجواهر: «لم نجد له دليلاً بالخصوص 
بل ظاهر الأدلة التى مرت سابقاً خلافه. وكونه المعهود فى العمل للعادة لا 
يقتضى الإعتبار). ْ ْ 

أكون حمنوض] يناف امنا ولاق اللطوات 

(1/) نصاً واجماعاء ففى صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله ما قلت له: 


0/1 مهذب الاحكام [ج4١]‏ 





ويبدأ بالفائت ثم بالحاضر (/0/7. 

(مسألة :)*١‏ يستحب أن يكون ما يرميه لأمسه بكرة, وما يرميه ليومه 
عند الزوال (0/8. 

(مسألة ”0 لو فاته جمرة وجهل عينها أعاد على الثلاث مرتباً وكذا 
لو فاته أربع حصيات من جمره وجهل عينها (4/). نعم, لو فاته دون الأربع 
010101 |[ 1[ 001110101 
«الرجل ينكس فى رمى الجمار, فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى؛ 
قال عا : برد درل الوط نم ررض عدر الك راكاد من اليا 
ويشمل هذا صورة أصل الترك أيضاً. ويدل عليه ما يأتي. 

(9/) اجماعا ونصاء ففى صحيح ابن سنان عنهطكةٍ أيضاً: «فى رجل 
أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى عابت 
الشمس قال َكل : : يرمي إذا أصبح مرتين: أحدهما بكرة وهى للأمسء والأخرى 
عند زوال الشمس وهي ليومه)» وني رواب ةالسدرو : «مرة لما فاته 
والأخرى ليومه الذي يصبح فيه؛ وليفرّق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي 
للأمس». وظهوره فى أصل الوجوب مما لا ينكرء واستفادة الددب لقرينة 
خارجية لكون أحدهما بكرة والأخرى عند الزوال لا ينافى أصل وجوب 
الترتيب الذي يكون الصحيح ظاهراً فيه فلا وجه لإشكال صاحب الرياض؛ 
والمنساق من البكرة هو بعد طلوع الشمس عرفاً. 

(4) لما تقدم فى الصحيح المكيرل ملك اقلت | غيهاعا. 

(9) لما تقدم من وجوب الترتيب ولا يحصل إلا بذلك. 





(١)الوسائل‏ باب: © من أبواب العود إلى منى حديث: 8. 
(؟) (") الوسائل باب: ١6‏ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ١‏ و١.‏ 


حكم من نسي رمي الجمار اح 
من جمرة وجهل عينها كرّره على الثلاث. ولا يجب الترتيب حينئذ (80), 
أما لو فاته من كل جمرة واحدة, أو اثنتان. أو ثلاث وجب الترتيب ,)١(‏ 
ولو كان الفائت أربعاً استأنف (67). 

(مسألة **0: لو نسى نسي رمي الجمار حتّى دخل مكة رجع ورمى مع 
بقاء الوقت (87), وكذا الجاهل. بل العامد فى الترك أيضاً (64) وإذا 








(4) أما وجوب التكرار, فللعلم الإجمالى المردد بين أطراف ثلائة وأما 
عدم وجوب الترتيب؛ فلأن الفانت ليس إلا واحداً في الواقع ووجوب الباقي 
مقدمي لا نفسي فيكفي في إحرازه التصادف الواقعى وهو متحقق مع التكرار لا 
محالة. 

)8١(‏ لاحتمال التعدد. فيتحقق موضوع وجوب الترتيب حينئذ. 

(5) لما تقدم في صحيح ابن عمار. 

9م للأصلء والنصوص. والأجماع. ففى ا ابن عمار عن 
الصادق لكل : «قلت له: رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكة قالطية: يرجع 
فيرمها يفصل بين كل رميتين بساعة» قلت: فإن فاته ذلك وخرج. قال يه لسن 
عليه شيء)! ' وفي صحيحه عنه نيه أيضاً: «ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي 
0 إلى مكة؟ قال طجة: : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي: 
والرجل كذلك)! "أ وفى صحيحه الآخر عنه قلا أيضاً قال: «قلت له: رجل نسي 
رمي الجمار قالع : : يرجع فيرميهاء قلت: فانه نسيها حتى أتى مكة قال هل : 
يرجع فيرمي متفرقاً يفصل بين كل رميتين بساعة؛ قلت: فإنه نسي أو جهل حتى 
فاته وخرج قال ليلا : الى عليه أن 0000 

(85) لأن الروايات وإن ذكر فيها الناسي والجاهل إلا أن ظاهر الفقهاء كون 





.١و و(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب العود إلى منى حديث: ؟‎ )١( 
." (؟)الوسائل باب: ”7 من أبواب العود إلى منى حديث:‎ 


يكن مهذب الاحكام [ج5١]‏ 





انقضت أيام التشريق ولم يأت به لا يجب عليه في العام شيء (80). 
ويجب عليه القضاء فى القابل بنفسه أو نائبه (41): ولا تحرم عليه النساء 
العامد. والتارك اضطراراً أيضاًكذلك كما صرح ب يوحت بحرن دكرقها من بات 
المثال لمطلق الترك فتشمل الجميع؛ مع اقتضاء د أمالة قاء الورحوي ذلك أبهنا. 

(40) نصاء وإجماعاً. قال الصادق طلا فى خبر عمر بن يزيد: «من أغفل 
رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعله أن يرميها من قابل» فان لم 
بحج رمى عنه وليه فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه 
فانه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق»!١'‏ وهذا الخبر منجبر بالعمل لو كان 
في سنده قصورء مع صحة دعوى انسباق ذلك مما تقدم من ال بان قي 
ومقتضى خخبر ابن يزيد عدم الفرق بين كونه باقيً في مكة أو رجع إلى أهله» لأنه 
جعل فيه التحديد زمانياً وهو انقضاء أيام التشريق. 

(81) لما مر من خبر ابن يزيد المنجبر بالشهرة العظيمة؛ ٠‏ بل في كشف 
اللثام ذة نفى الخلاف فيه وفى الجواهر: «لم نجد مصرحاً بالندب غير المصنف في 
النافع» ؛ والفاضل في محكي التبصرة» ولعل مستندهما الجمع بين هذا الخبر وما 
تقدم من صحيحي معاوية ولكنه ممنوع لإمكان أن يراد بقولهطئة: لاليسن غلنة 
شىء) الكفارة في مقابل الشافعي القائل بوجوب الهدي عليه ون يراد 
بقولهطقة: «ليس عليه أن يعيد» أي: فى هذا العام ولا ينفي ذلك القضاء في 
القابل. 

وهذا كله مبني على المناقشة في سند خبر ابن يزيد ويمكن منعها بأن 
الظاهر من الشيخ يِه أنه اعتمد على محمد بن عمر بن يزيد وابن بن داوود عده فى 
الباب الأو الذي وضعه للثقات ويكفى هذا المقدار فى حسن حال الراوي» 
ولو بنى على المناقشة لاختلت النظم» لأن باب المناقشة واسع جداً. 





(١)الوسائل‏ باب: 7 من أبواب العود إلى منى حديث: 4. 


حكم من كان معذوراً في رمي الجمار ١م‏ 
- ولو كان قد تعمد ترك الرمى ‏ ولا يجب عليه الحج فى القابل (817) وإن 
استحب ذلك (68. 

(مسألة 5"): كل من كان معذوراً يصح أن يُرمئ عنه (48) بلا فرق 
بين من كان مأيوساً من برئه أولا (40): كما أنه لا إعادة عليه لو اتفق ارتفاع 
العذر والوقت باق (41), 





(480) للاصلء والاطلاقء والاتفاق. وأما خبر ابن جبلة عن 
الصادقطقية:«من ترك رمى الجمار متعمداً لم تحل له النساء وعليه الحج من 
قابل»!١؟‏ فضعيف نكداء ومعر فين عجةاعيد الأصنحاي: ويحتمل أن يراد بالحج 
في القابل ما إذا أراد أن يأتى بذلك بنفسه وحج لذلك فلا وجه لما نسب إلى أبى 
على من القول به. 

(8) اوها والخقاعا: قال الصادق علج في صحيح ابن عمار: «الكسيرء 

: 3 . 5 1 51 55 5 
والمبطون يرمى عنهماء قال: والصبيان يرمى عنهم)!"' وفى موثق ابن عمار قال: 
«سألت أبا إبراهيم طَيةٌ عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قالعا: نعم يحمل إلى 
الجمرة ويرمى عنه)! '' وفي خبره الآخر: «المريض ترمى عنه الجمار؟ قال اقلا : 
عو اتحيل ا احبر وبري دلت ا بط اللعتال راك كي ره 
ويرمى عنه) »وذكر المريضء والكسيرء والمبطون من باب المثال» فيشمل كل 
معذورء وتقتضيه قاعدة نفى الحرج أيضا. 

(48) للاطلاق الشامل لهما إذا كان الزمان قصيراً جداً بحيث ينصرف عنه 
الاطلاق. 

)8١(‏ للاطلاق الوارد فى مقام التسهيل والامتنان. ولا وجه معه للاعادة 


()الوسائل.:بات:+منءابوات العود الى مق ديت :6 
(؟الوشائلياي» ١7‏ من أبوات :رمن حمر الععية سيف 
(5) و(]) الوسائل ياب: ١7/‏ من أيواب رمي جمرة العقية حديث: 1 و؟. 


1 مهذب الاحكام [ج4١]‏ 





وإن كان هو الأحوط (47). ولا تبطل هذه النيابة بإغماء المنوب عنه (918) 
ويرمى عن المغمى عليه ولا يحتاج إلى الإذن (44). 

(مسألة 0"): لا يعتبر فى النائب أن يكون محرما (40): كما يجوز أن 
ينوب واحد عن أشخاضص كثيرة فى الرمى (41): ويجوز التبعيض بأن يأتى 
بالبعض بنفسه, وبالآخر بالاستنابة 990). ١‏ 





وبذلك قطع فى السرائرء والمنتهى. وقربه في محكي التذكرة. 

(47) لاحتمال أن يكون موضوع الاستنابة العذر المستوعب للوقت 
ولكنه بعيد عن مساق الاطلاق الوارد فى مقام البيان والامتنان. 

(89) للاصلء. وإطلاق النص والفتوى؛ مع كون المرض معرضا للإغماء - 
خصوصاً في الأزمنة القديمة - وما قيل من البطلان قياساً على الوكالة واضح 
المنع كما فى الجواهر وغيره؛ بل في أصل صحة توقف الرمي عنه على إذنه 
إشكال؛ لاطلاق ما تقدم من النصء ولذا قال فى السرائر» والمنتهى باستحباب 
الاستيذان. ومنه يظهر صحة التبرع عنه فى الرمى أيضا من دون استنابة منه. قال 

فى الجواهر: «وإن كان لو فعل من غير إذنه جاز وسقط عنه ذلك لما سمعته من 
إطلاق النص والفتوى مؤيداً بالإحرام عن المغمى عليه وبإجزاء الحج متبرعاً 
عن الميت» ولكن الأحوط الاستيذان والاستنابة إن أمكن. 

(95) لصحيح رفاعة عن الصادقطقيةٍ: «سألته عن رجل أغمى عليه 
فقالطية: يرمى عنه التكيا 7 

(96) للأصلء والاطلاق. 

(43) لأصالة الصحة وحصول عمل النيابة بلا تزاحم فى البين. 

(41) لأنه بعد أن جازت النيابة فى الجميع يجوز في البعض أيضاً لشمول 


(١)الوسائل‏ باب: ١7‏ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: 6. 


ما يستحب للمعذور من رمي الجمار م 


(مسألة 7): لى تحمل الضرر وذهب إلى المرمى ورمى بنفسه يجزى 
إن كان الشرر فى الذعان لا فى نفس الرمى من حيت عو 5 

(مسألة /09): لو كان تمن :انا عن كتمينة مثلاً ‏ وأخذ كل مرة 
خمس حصيات فى يده ورماها وأصاب الجميع وفعل ذلك سبع مرات فى 
كل حو ةفيل يدر أولاً؟ الظاهر هو الأوّل (44). ١‏ 

(مسألة المدار فى شرائط الرمى والرامى على تكليف النائب لا 
المنوب عنه .)23٠١(‏ كما لا فرق فى النائب بين الرجل والمرأة عن رجل أو 
عن امرأة ١ .)0١١(‏ 

(مسألة يستحب أن يحمل المعذور إلى الجمار مع 
الامكان(”١ )١‏ ووضع الحصاة فى يده والرمى بها إن أمكن .)٠١7(‏ 








دليل صحتها له. 

(14) لوجود المقتضي للإجزاء وفقد المانع؛ وقد تقدم المشى إلى الحج 
نظير هذه المسألة. 

(49) جموداً على الاطلاق إلا أن يدّعئ الإنصراف عنه ولكن بدوي. 

)3٠١(‏ كما تقدم مراراًمن أن النائب هو المأمور به والمكلف بالعمل مالم 
يكن تقييد في البين. 

(١١٠)لاطلاق‏ أدلة النيابة من غير مقيد. 

)٠١7(‏ لما تقدم في موثق ابن عمار ١‏ المحمول على الندب. 

)٠١(‏ لأنه نحو من إعمال المقدور المطلوب فى طاعة الله تعالى 
وتشهد له قاعدة الميسورء مع ظهور الاجماع على عدم الوجوب. 


(١)نقدم‏ فى صفحة: 7817. 


20 مهذب الاحكام [ج5١]‏ 
(مسألة 4 المقام بمنى أيام التشريق بعد انقضاء زمن الرمى أفضل 
من الذهاب إلى مكة للطواف المندوب ونحوه .)١1١5(‏ 
(مسألة :)4١‏ يستحب الوقوف عند كل جمرة داعياً بالمأثور ورميها 
عن يسارها مستقبل القبلة عدى جمرة العقبه فإنه يستدبر القبلة ويرمى عن 
ا ١ .)٠١‏ 
(مسألة 47): يستحب التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أوّلها 








)٠١5(‏ نصاء وإجماعا. ففى خبر ليث المرادي: «سألت أبا عبد الله طلية عن 
لجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوّف بالبيت تطوعا. 
فال طكِا: ؛: المقام بمنى أفضل وأحبٌ إلي»" ١‏ وفي صحيح العيص عنه كه أيضاً: 
«عن الزيارة بعد زيارة الحج أيام التشريق, فقال ِقة: لا»!"' المحمول على 
اد الفرعرح رالاررا ار عه كا «لابأس أن يأتى الرجل مكة 
فى أيام منى ولا يبيت بها" 3 ' وعنهطليةِ أيضاً في صحيح ابن شعيب: «اعن زيارة 
ايت أيام التشريق» فقال سك : حب )!1 فوتكووك على التكوازد 

66 نفا واجتماعا قال الصاد قطلة فى صحيح ابن غمار: اوانداً 
بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل)'*' والمراد به جانبها اليسار 
بالاضافة إلى التوجه إلى القبلة» فتكون الجمرة عن يمينه لا محالة 
وقالطُةٍ أيضاً فى صحيح معاوية: «إرم في كل يوم عند زوال الشمسء وقل كما 
قلت حين رميت جمرة العقبة» فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن 





(1)الوسائل باب ؟ فق أبوات الموزة النتمتن عديت: 8 

9 )الؤساكل بان ان أنوات العوه الى من ديك 5 

(") () الوسائل باب: ؟ من أيواب العود إلى منى حديث: ١‏ و”. 
(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ؟. 


استحباب التكبير في منى عقيب الفرائض 86> 


ع 


ا 1 مور ه: اله أغير اله أخير لأ إلشة الأانة و1 00 





الله وائن:غانية عليه وصلّ على النبي مك4 ' م تقدم قليلاً فتدعو وتسأله أن يتقبّل منك؛ 
ثم تقدم اا ا ا ار لي وتققفا 
ركاه وار رسام تمضى إلى الثالثة وعليك السكينة والوقارء فارم 
ولا تقف عندها») ('. والنصوص فى عدم الوقوف عند الثالثة كثيرة!"'. ولكن لا 
وجه للتفصيل فى هذه الأعصار لخروج مثل هذه الأمور عن الاختيار كما لا 
يخفى على من جاس خلال تلك الديار. 

(155) لضعوضا واجماعا: في أصل الرجحان» ففي صحيح ابن مسلم 
قال: «سألت أبا عبدالله طلكِلٍ عن 0 الله عزوجل: «واذكروا الله في أيام 
معدودات» قال طَقْة: التكبير فى أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى 
صلاة الفجر من اليوم الثالث» وفي الأمصار عشر صلواتء فاذا نفر الناس النفر 
الأول أمسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى فصّلى بها الظهر والعصر فليكبر»! ', 
وفي صحيح ابن جعفر عن أخيهطقة: «سألته عن التكبير أيام التشريق واجب أو 
لاب قالطة: يستحب» وإن نسى فلا شىء علو 

ونسب إلى المرتضىءلة الوجوب للاجماع الموهون بذهاب المشهور 
إلى الخلافء وبظاهر الأمر فى الكتاب(2. وكذا ما يأتى من موئق عمار. 

لان 0 

)٠١0(‏ لقول الصادقطية في موئق عمار: «سألته عن التكبير فقالطكة: 


(١)الوسائل‏ باب: ١١‏ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: .١‏ 
(؟)راجع الوسائل باب: 4 و١٠‏ من أبواب رمي جمرة العقبة. 

(6) (4) الوسائل باب: ١؟‏ من أيواب صلاة العيد حديث: ١‏ و١٠.‏ 
(6)سورة البقرة: ٠٠١‏ 


2 مهذب الاحكام [ج4١]‏ 





اله أَكْبَدٌ عَلى ما هَدانًا وَالْحَمْدُ له على ما آؤلانا وَرَرَمَنَا مِنْ بَهيمَة 
الأنغام(8١01).‏ 

(مسألة “6): النفر الأوّل: من منى فى اليوم الثاني عشر على تفصيل 
تقدم فى المسائل السابقة ‏ يجب أن يكون بعد الزوال .)2٠١9(‏ ولا يجوز 





واجب في دبر كل فريضة أو نافلة أيام التشريق)!! المحمول على الندب. 

8 هدم الكينية متتهؤرة نين الأضحات: وذكرها المحقق فين 
الشرايع» وفي صحيح ابن حازم عن الصادق طقُةٍ: «الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله 
والله أكبر, الله أكبر وله الحمدء أله أكبر على ما هدانا ألله أكبر على ما رزقنا من 
بهيمة الأنعام)!؟' وفى صحيح معاوية عنه طلملاٍ أيضاً: الله أكبر, ألله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء الله أكبر على ما هدناء الله أكبر على ما رزقنا من 
بهيمة الأنعام. والحمد لله على ما أبلانا»! '' وما هو المشهور لا ينطبق على ما في 
الصحيحتين والظاهر التخيير لصحيح ابن مسلم عن أحدهما طِئ: «سألته عن 
التكبير بعد كل صلاة فقالطهْا: كم شئت إنه ليس شىء موقت)!؟! بعد شموله 
لما نحن فيه كمية وكيفية. 

وأما ماعن صاحب الجواهر فى النجاة من تثليث التكبير ابتداءً فلم أجده 
فى خبرء وإنما نسب ذلك إلى ابن الجنيد واتفقت النصوص والفتاوى علئ 
التثنية. ' 

)٠١9(‏ نصوصاً وإجماعاً قال الصادقطقِةٍ فى صحيح معاوية: «إذا أردت 
أن تنفر فى يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وإن تأخرت إلى آخر 


(١)الوسائل‏ باب: 7١‏ من أبواب صلاة العيد حديث: ١7‏ (كتاب الصلاة). 
#1 الوسبائل يات لمق أبوات خيلا الحبداحدريف: *. 

(8)الوسائل باب كاسن آبوان صلةة انيد حديع؛ 2 

(4)الوسائل باب: 74 من أبواب صلاة العيد حديث: ١‏ (كتاب الصلاة). 


ما يتعلق بالنفر من منى د ا 
قبله. إلا عند الضروره والإضطرار :.)١١١(‏ ويسقط عنه الرمى فى اليوم 
الثالث عشر .)1١١(‏ ويلقى ما عنده من الحصاة فى منى »)1١7(‏ والافضل 
له البقاء فى منى إلى التفر الثاني حتى يأتى بالرمي )1١(‏ 

وأما النفر الشانى: وهو فى اليوم الشالث عشر فيصح ولو قبل 
الزوال(4١١).‏ بل يستحب أن يكون قبل الزوال خصوصا للامام .)١١6(‏ 





أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شىء عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال 
00 وفى صحيح الحلبي «أنه سئل أبو عبدالله طلا عن الرجل ينفر فى 
النفر الأول قبل أن تزول الشمسء فقالءْة: لا. ولكن يخرج ثقلهان شاءء ولا 
يخرج هو حتى تزول الشمس»"". 

وأما قول أبي جعفرءجة في خبر زرارة: «لا بأس أن ينفر الرجل في النفر 
الأرم ف ل الوواه !"مسرل على الور ١‏ 

)٠١(‏ لقاعدتي نفي الحرج والضررء وما تقدم من قول أبي جعفرطيًة. 

)1١١(‏ لأنه بعد النفر ينتفى موضوع الرمي فلا وجه لثبوته. 

)١١(‏ لقول أبى عبدالله قد في خبر الدعائم: «من تعجل النفر في يومين 
ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى)!4؟» وحكى عن الخلاف استحباب دفنها 
ول ألجذها بعلم لامتحاب فيما تتخطيت» .. 

.)6١ لامكان أن يستفاد ذلك مما تقدم فى (مسألة‎ )1١١( 

لمر السو والاكماع وقد منفات معاوره المتعمل على 
ذلك. 

)1١5(‏ لاطلاق خبر أيَوب بن نوح, قال: «كتبت إليه إن أصحابنا قد 


(::07:151) الوسائل ياب لمن ابوات الفوه الى مت حلديت: 31 
(؛)مستدرك الوسائل باب: 7 من أبواب العود إلى منى حديث: ؟. 


84 مهذب الاحكام [جغ ١‏ 
(مسألة 55): د يستحب أن يصلى صلواته كلها - فرضها ونفلها - فى 
سو لحن و انسلة ا ارس ا 
(مسألة 6 ): يستحب فى مسحد الخيف ‏ بمنئ - التسبيح والتحميد 








اختلفوا علينا فقال بعضهم: إوالعر يوم اللعيريعا الزرال أففز»وقال يمسم 
قبل الزوال» فكت ب طل: أما علمت أن رسول اللهي يع صَلَّى الظهر والعصر بمكة: 
فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال)(". 

)١115(‏ لقول 0 صحيح معاوية: «صل في مسجد الخيف 
بمنى» وكان مسجد رسول لمعيه على عهده عند المنارة التى فى وسط 
المسجدء وفوقها إلى القبلة نحواً من ثلاثين ذراعاًء وعن يمينها وعن يسارها 
وكلفها توا مه ذلك قال هعور ذلك فإن استطفك أن كوك مهناك قذي 
فافعل» فانه قد صلى فيه ألف نبيء وإنما ب حا ل ا در قن 
الوادي وما ارفع عن الرادي نتن (خيفاً)»! ولايد وأن يغتنم الفرصة. إذ 
العكان سارك والزفان من الأيام العظام, والمراد بالأيام المعدودات في الآية 
الشريفة: «إواذكروا الله فى أيام معدودات»7' أيام التشريقء وكذا المراد 
بالأيام المعلومات في قوله تعالى: «ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات4 !4 
تلك الأيام أيضا. 

وأما خبر حماد الدال على أن الأيام المعلومات أيام عشر ذي 
الحجة'*فيمكن إرجاعهإلى خبر أبى الصباح ١7‏ الدال أنها أيام التشريق - من 


0)الوشائل بات: امن أبوابا العود إلى متىحديت: <. 
(؟)الوسائل باب: 6٠‏ من أبواب احكام المسجد حديث: .١‏ 
(”')سوره البقرة: ٠٠١7‏ 

(4)سورة الحج: 58. 

30183 الوسائل'باث ين أيؤات الموه الن منن عتديت: 6و 


ما يستحب فى مسجد الخيف بمنى 1 


كل واحد ماءة. وصلاة مائة ركعة. وس ركعات فى الصومعة (/111) 





وأيضاً من المندوبات التحصيب وهو: النزول بوادى الحصبه والاستراحة 
قليلاً ثم دخول مكة .)١18(‏ 
باتك أنه ذكر الكل وارادةالجرده: 


)١(‏ لقول أبى جعفر كه في خبر الثمالى: امن صلى في مسجد الخيف 
بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماً ومن سبح الله تعالى 
لي ا 0 
ا ل أجر خراج العراكين 
يتصدق به فى سبيل اللّه) 6" وقال أبو عبدالله كلا فى < خبر أبى بصير: ١اصلّ‏ ست 
ركقات قن سجد متن فى أضا الصرمعة1. 

010 ار دؤة الأرل: كهامر يه الأمتيكاف 
والاخبار على ما فى الحدائق. وفى خبر أبى مريم عن الصادقطقة: «أنه سئل 
عن الحصبة فقال لَثية: كان أبى ينزل الأبطح قليلاً ثم يجيء فيدخل البيوت 
من غير أن ينام بالأبطح فقلت له: أرأيت إن تعجل في يومين إن كان من أهل 
اليمن عليه أن يسضب؟ قال 4ا: : ل" وفي صحيح معاوية: 00 
لله يوي إنما نزلها حيث بعث بعايشة مع أخيها عبدالرحمن إلى التنعيم» 
ارك اح الاق ا اداو ا ل وو ار 0 
من يومه) 4 وفى صحيحه الثاني عن الصادقطجا: «فإذا نفرت وانتهيت إلى 
الحصباء. وهى البطحاء فشئت أن تنزل قليلاً اال 7 ووادي محصب 
معروف هناك وفي المجمع: «المحصب أوله عند منقطع الشعب من وادي منى 
وآخره متصل بالمقبرة التى تسمّى عند أهل مكة بالمعلئ). 


(١)الوسائل‏ باب: 0١‏ من أبواب أحكام المساجد حديث: .١‏ 
)6 م )الوساكلن يات منا من انوا المود ال حت سدق ان واد 


الا 

(مسألة :)١‏ من أحدث ما يوجب دا أو تعزيراء أو قصاصا ولجأ 
إلى الحرم طش عليه فى المطعم. والمشرب. والمعاشرة حتّى يخرج. ولو 
أحدث فى الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته .)١(‏ 





)١(‏ اجماعاً. ونصوصاً. ففى صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا 
عبدالله طية عن رجل قتل رجلاً في الحل ثم دخل الحرم, فقال قلا يقتل» ولا 
قلت: فما : تقول في رجل قثل في الحرم أو سرق؟ قال 30: يقام عليه الحد في 
الحرم صاغراً لأنه لم ير للحرم حرمة)١١‏ وفي صحيح الحلبي قال: «سألته عن 
قول الله عزوجل: #ومن دخله كان آمنا» قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم 
جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه ة فى الحرم ولكن يمنع من السوق 
ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فانه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج 
فيؤخذ وإذا جنى فى الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم 
عرو" زر فير إق هه اللشاو و لسو شعها بكا تك ااة بقرينة الاجماع. 
وعن بعض الفقهاء (رحمهم الله تعالى) إلحاق مسجد النبي يَييوُومشاهد 
المعصومين عاد عاد وياد ني التفصيل في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ (؟) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب مقدمات الطواف حديت: ١‏ و؟. 


ما يتعلق برفع بناء فوق الكعبة وحكم لقطة الحرم كن 

(مسألة ؟): يكره أن يمنع أحدٌ الحجاج والمعتمرين من سكنئ دور 
مكة (75). 

(مسألة *): يكره أن يرفع أحدٌ بناءً فوق الكعبة (7). 

(مسألة 5): يتخير فى لقطة الحرم إن كان قيمتها درهما أو أزيد بعد 
الفحص واليأس عن صاحبها ‏ بين أمرين: التصدق بها أو إبقائها عنده 
وحفظها لصاحبها بخلاف لقطة غير الحرم فيتخير بعدهما بين أمور ثلاثة: 





(6) نصاًء وإجماعاً. لقوله تعالى: إسواء العاكف فيه والباد»''! ففى 
خبر ابن جعفر عن أخيه ماسر طلكال :"لاليتب ينبغى لأهل مكة أن بجدهرا الماح 
شيئاً من الدور ينزلونها»!", وفى صحيح ابن البختري: «ليس ينبغى لأهل مكة 
أن يجعلوا على دورهم أبواباً»؟' إلى غير ذلك من الأخبار. 

أقول: يمكن أن يكون ذلك إرشاداً إلى حسن المعاشرة والمرافقة معهم 
حيث أنهم وفود الله وضيوفه فلا يضايقوا عليهم في شيء وينزلونهم منزلة 
أحب ضيوف أنفسهم. ولا يستفاد من مثل هذه الأخبار حكم تكليفي ولاسلب 
احترام المال والعمل فلا وجه لما نسب إلى الشيخ عله من الحرمة. 

() لقول أبي جعفر طلا في صحيح ابن مسلم: «لا ينبغي لأحد أن يرفع 
بناءً فوق الكعبة)(4) وإطلاقه يشمل حتى المسجدء والظاهر منه أنه نحو ملاحظة 
أدب ظاهري بالنسبة إليهاء فما نسب إلى الشيخ من الحرمة لا وجه له. 

فرع: لكان ذات الأرض مرتفعاًكالجبل ونحوه كما هو الغالب في مكة 
المكرمة» فالظاهر عدم شمول الحديث له. 


(١)سورة‏ الحج: 6؟. 
(؟) (") الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمات الطواف حديث:8 وه. 


نكن مهذب الاحكام [ج؛ ١‏ 
التصدق. والحفظ والتملك (). 

(مسألة 0): إذا ترك الناس الحج أو زيارة النبى يَيَيََةُ كان على الوالى 
إجبار من تحصل به الكفاية منهم على ذلك. فان لم يكن لهم مال أنفق 


(مسألة 1): يستحب طواف وداع البيت لمن أراد الرجوع إلى أهله 
بنحو ما ورد فى الاخبار (5). 





(5) لما يأتى فى كتاب اللقطة -إن شاء الله تعالى -من تفصيل هذه المسألة 
والفروع المتعلقة بها. 

(0) لقول أضي عبداللهطية في الصحيح: «لو أن الناس تركوا زيارة 
الب يَييةُ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده؛ فان لم 
يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين)7١)‏ وحيث لا موضوع لمثل 
هذه الفروع في هذه الأزمان لازدحام المسلمين - رفع الله تعالى شأنهم ‏ بما لا 
يعد ولا يحصى فلا ينبغي التعرض لها بأكثر من ذلك والمهم بالبحث إنما هو 
التعرض لكيفية إدرانهم شرعاً وعرفا. 

(1) إجماعا. ونصوصاً منها قول الصادق كا فى صحيح ابن عمار: (إذا 
أردت أن تخرج من مكة فتأتى أهلك فودع البيت وطف أسبوعاًء وإن استطعت 
أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط فافعلء وإلا فافتح به 
واختم به وإن لم تستطع ذلك فموسع عليكء ثم تأتى المستجار, فتصنع عنده 
مثل ما صنعت يوم قدمت مكة, ثم تخير لنفسك من الدعاء ثم استلم الحجر 
الأسود. ثم الصق بطنك بالبيت واحمد الله اثن عليه وصل على محمد وآله. ثم 
قل: «اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وحبيبك ونجيبك 





(١)الوسائل‏ باب: © من أبواب وجوب الحج حديث: ؟. 


استحباب طواف وداع البيت 3-6 





وخيرتك من خلقك. الهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك 
وأوذي فيك وفي جنبك وعندك حتى أتاه اليقين ؛ الهم اقلبني مفلحأ منجحاً 
مستجاباً لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرضوان 
والعافية مما يسعني أن أطلبء أن تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من عَبَدّك 
وتزيدني عليه اللهم إن أمتّني فاغفر لي؛ وإن احييتي فارزقنيه من قابلء اللّهم لا 
تجعله آخر العهد من بيتكء اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن ن أمتكء حملتني 
على دابتك وسيرتني في بلادك حتى أدخلتني حرمك وأمنك, وقد كان في 
مي ا ا ذنوبي فازدد عني 
رضأ وقرّبني إليك زلفى» وتباعدني» وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن اغفر لي قبل 
أن تنأى عن بيتك داريء وهذا أوان انصرافي إن كنت أذنت لى غير راغب عنك 
ولاعن بيتك؛ ولا مستبدل بك به اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن 
يميني وعن شمالي حتى تبلغني أهلي واكفني مؤنة عبادك وعيالي» فانك ولي 
ذلك من خلقك ومني» ثم ات زمزم فاشرب منهاء ثم اخرج فقل: آثبون تاثبون 
عابدون. لربّنا حامدون إلى ربّنا راغبون إلى رَبنا راجعون» فان أبا عبدالله طلِة لما 
أن ودّعها وأراد أن يخرج من المسجد خرٌ ساجداً عند باب المسجد طويلاً ثم 
قام فخرج)!", وفي خبر ابن مهزيار قال: «رأيت أبا جعفر الثاني طقة في سنة 
خمس عشرة ومأتين ودّع البيت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت يستلم الركن 
اليماني في كل شوط فلما كان الشوط السابع استلمه واستلم الحجر ومسح بيده 
ثم مسح وجهه بيده. ثم أتى المقام فصّلى خلفه ركعتين ثم خرج إلى دبر الكعبة 
إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه. ثم وقف عليه طويلاً يدعوء ثم 
خرج من باب الحناطين وتوجه قال: فرأيته في سنة تسع (سبع)!". عشرة 
وماتين ودّع البيت ليلاً يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في 





(١)الوسائل‏ باب: ١8‏ من أبواب العود إلى منى حديث: .١‏ 
(5)كما في الوافي ج: صفحة: ١9١‏ باب )١17(‏ وداع البيت والتصدق. 


لضن مهذب الاحكام [ج4١]‏ 





(مسألة 7): يستحب الدخول فى الكعبة ‏ زادها الله تعالى شرفاً - 
خصوصاً للصّرورة؛ ولا يتأكّد ذلك للنساء (0): ويستحب الغسل قبل ذلك. 
ويدعو بالمأثورء ويصلى بين الإسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين 
يقرأ فى الأولى الحمد. وحم السجدة, وفى الثانية الحمد وعدد آيها. 





كل شوطء فلماكان في الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريباً من الركن 
اليماني وفوق الحجر المستطيل وكشف الثوب عن بطنه ثم أتى الحجر فقبله 
ومسحه وخرج إلى المقام فضَلى خلفه ثم مضى ولم يعد إلى البيت» وكان وقوفه 
على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية»!") 
دفي رواية ابن بي 0 قال: وا أب| اللا اير فلما آزاد أن 
ل و عاخن 000 
تضع يدك على الباب وتقول: المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة»! ". 
(0) اجماعاً. ونصوصاًء ففى خبر القّداح عن جعفر عن أبيه طِيّه قال: 
«سألته عن دخول الكعبة» فقال: الدخول فيها دخول فى رحمة اللهء والخروج 
منها خروج من الذنوب معصوم في ما بقي من عمره مغفور له ما سلف من 
056 وفى نخبر أبان بن عثمان: «يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام, 
واف يدخل البيت)(0, وفى خبر ابن مهران عن الصادق باكة: قلت له: «وكيف 
صار الصرورة يستحب له دخول الكعبة دون من قد حج؟ قال طَيْهٍ + لأن 
الدمزوزة فاضي فرصو فل عو إلوه سبح وت الله تال فبيجيه أن يتخل ايت 
الذي دعي اليه ليكرم فيه)!١»‏ وفى صحيح ابن جعفر عن أخيه نه قال: «سألته 


(6) (9) (©) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب العود إلى منى حديث: 7و7 وغ. 
(4)الوسائل باب: ١7‏ من أبواب العود إلى منى حديث:١.‏ 

(6)الوسائل ياب: 76 من أبواب مقدمات الطواف حديث: ؟. 

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب مقدمات الطواف حديث: 4. 


ويصلى فى زوايا البيت؛ ويستلم الأركان خصو صاً اليمانى (). 








عن دخول الكعبة أواجب هو على كل من حج؟ قال اكا: هو واجب أول حجة 
ثم إن شاء فعل وإن شاء ترك)(١'‏ ومثل هذه الأخبار محمول على التأكد بالنسبة 
إليه دون غيره. وفى خبر ابن سنان: «سثل الصاد قطي عن دخول النساء الكعبة 
فقال كه ليس عليهن وإن فعلنه فهو أفضل)!". وفى خبر فضالة بن أيوب «أن 
الله وضع عن النساء أربع -وعدٌ منهن -دخول الكعبة0). 

(4) ففى صحيح معاوية: «إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن 
تدخلهاء ولا تدخلها بحذاء. وتقول إذا دخلت: الهم إنك قلت: ومن دخله كان 
آمنأ فآمني من عذاب النارء ثم تصلى ركعتين بين الإسطوانتين على الرخامة 
الحمرات ترا : في الركعة الأولى حم السجدة وفي الثانية عدد آيتها من القران. 
وتصلّى فى زواياهء وتقول: الهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد واستعد لوفادة إلى 
مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله فإليك يا سيدي تهيئتى وتعبئتى 
وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك؛ فلا تخيب اليوم رجائي 
يامن لابخيب عليه سائلة :ولا يتقضة ثائل: » فإني لم آتك اليوم بعمل صالح 
قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ولكنى أتيتك مقراً بالظلم والإساءة ة على نفسي 
فانه لا حجة لي ولا عذر فأسألك يا من هو كذلك أن تصلي على محمد وآل 
محمد؛ وأن تعطيني مسألتي وتقيلني عثرتي وتقلبني برغبتيء ولا تردني مجبوهاً 
ممنوعاً ولا خخائبً يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم؛ أسألك يا عظيم أن 
تغفر لى الذنب العظيم. لا إله إلا أنتء قال: ولاتدخلها بحذاء ولا تبزق فيهاء ولا 
تمتخغط فيهاء ولم يدخلها رسول اللهييياةٌإلا يوم فتح مكة)!2» وقال ابن عمار: 





(١)الوسائل‏ باب: 0 من ابواب مقدمات الطواف حديث: 6. 
(7(:45) الوسائل ياب: 55 من أبواب مقدمات الطواف احدية: 0غ 
(4) الوسائل باب: 71 من أبواب مقدمات الطواف حديث: .١‏ 


حكن مهذب الاحكام [ج4١]‏ 


«رأيت العبد الصالح عادخل الكعبة فصلّى فيها ركعتين على الرخامة الحمراءء 
ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي فرفع يده عليه ولصق به ودعا 
ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعاء ثم أتى الركن الغربي ثم خرج» )0 
وفى خبر اسماعيل بن همام: «قال أبو الحسن طهَة: دخل النبي ييه الكعبة 
فصلى فى زواياها الأربع» وصلى في كل زاوية ركعتين»! '' وفى خبر أبي العلا: 
«سألت أبا عبدالله طلا وذكرت الصلاة فى الكعبة قالطْقة: بين العمودين تقوم 
على البلاطة الحمراء فان رسول اللموَويةُصلى عليها ثم أقبل على أركان البيت» 
وكبر إلى كل ركن منه)!'» وفي خبر ذريح: «سمعت أبا عبدالله كه في الكعبة 
وهو ساجد وهو يقول: لا يرد غضبك إلا حلمك, ولا يجير من عذابك إلا 
رحمتك» ولا ينجي منك إلا التضرّع إليك» فهب لي يا إلهي فرجاً بالقدرة التي بها 
تحيى أموات العباد. وبها تنشر ميت البلاد. ولا تهلكني يا إلهي حتى تستجيب 
دعاتى عرفتي الإجاةاللمم زوزق العافية الى مستهى جلو ولا تنمت 
بي عدوي ولا تمكنه من عنقي؛ ؛ من ذا الذي يرفعنى إن وضعتنيء ومن ذا الذي 
يضعنى إن رفعتني» وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك ويسألك 
عن أمره؛ فقد علمت يا إلهي أنه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة: 
وإنما يعجل من يخاف الفوت ويحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا إلهي 
عن ذلكء إلهى فلا تجعلني للبلاء غرضا ولا لنقمتك نصباء ومهلني ونفسي» 
وأقلني عثرتيء ولا ترد يدي في نحريء ولا تتبعني بلاء على إثر بلاء فقد ترى 
ضعفي وتضرّعى إليك» ووحشتي من الناس وأنسي بكء أعوذ بك اليوم 
فاعذنيء واستجير بك فأجرني وأستعين بك على الضراء فاعني وأستنصرك 
فانصرني» وأتوكل عليك فاكفني وأومن بك فآمنىء, وأستهديك فاهدني 
وأسترحمك فارحمني وأستغفرك مما تعلم فاغفرلي» وأسترزقك من فضلك 








(1) (؟) (”) الوسائل باب: 1 من ابواب مقدمات الطواف حديتث: ؛ و 7 و 5. 


الواسع فارزقني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم)7". 

ويستحب البكاء فيها وحولها من خشية الله تعالى» فعن الصادق ِل : 
تإنمًا سميت الكعبة بكة لبكاء الناس فيها ونخوله](). 

ثم إنه يستبحب للنساء الغسل أيضاً لو أردن الدخول في الكعبة: لقاعدة 
الإشتراك» وخبر الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله عد أيغتسلن النساء إذا أتين 
البيت قالطة: نعم إن الله عزوجل يقول «طهّرا بيتى الطائفين والعاكفين 
والركع السجود» فينبغى للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق 
والأذى ويتطهّر)!". 

ويستحب التكبير ثلاثاً وهو خارج الكعبة قال عبدالله بن سنان: «سمعت 
أبا عبدالله لمي وهو خارج من الكعبة وهو يقول: ألله أكبر, ألله أكبر حتى قالها 
ثلاث ثم قال: أللّهم لا تجهد بلاءنا رَبنا ولا تشمت بنا أعداءنا فانك أنت الضّار 
النافع» ثم هبط فصلى إلى جانب الدرجة جعل الدرجة عن يساره مستقبل القبلة 
ليس بينها وبينه أحد, ثم خرج إلى منزله)!؟. 

فرع: قد ورد فى طلب الولد كيفية فى صحيح معاوية قال الصادق ِل : 
«أفض عليك دلوا من ماء زمزم ثم ادخل البيتء فإذا قمت على باب البيت فخذ 
بحلقة الباب ثم قل: أللهم إن البيت بيتكء والعبد عبدك وقد قلت ومن دخله كان 
آمنا فآمنى من عذبك واجرنى من سخطكء ثم ادخل البيت فصل على الرخامة 
الحمراء ركعتين ثم قم إلى الإسطواتة التى بحذاء الحجر والصق بها صدرك ثم 
قل: يا واحد يا أحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حليم لا تذرني فرداً 
ونث خير الوارثين» هب لي من لدنك ذرية طيبة إناك سميع الدعاء؛ ثم در 





(١)الوسائل‏ باب: 77 من أبواب مقدمات الطواف حديث: 
(؟)الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمات الطواف حديث: 
(©)الؤسائل ناك :88 دن آبوات حقدامة الطواف عديت: 
(4)الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب مقدمات الطواف حديث: 


يكن مهذب الاحكام [ج4١]‏ 


(مسألة 8): يستحب الشرب من ماء زمزم بل الإرتواء منه (9) وهو 
لما شرب له(١١)‏ ويستحب حمله وإهداؤه واستهداؤه(١١).‏ 





بالاسطوانة فالصق بها ظهرك وبطنك وتدعو بهذا الدعاء فان يرد الله شيئاً 
كان 3 

9) لحديف الأريفهاتة عن على لاد قال: «الاطلاع فى بثر زمزم يذهب 
الداءء فاشربوا من مائها مما يلى الركن الذي فيه الحجر الأسود فان تحت الحجر 
أربعة أنهان فس الو" وفى المرسل ((من روي من ماء زمزم أحدث به شفاء 
وصرف عنه به دا كن 

)٠١(‏ لقول أبى عبداللهمقة: «ماء زمزم شفاء لما شرب له'*. وقال 
المي ل ري الااترت ل اي 0 
الشرب قال الصادقطليُةِ: «إذا شربت من ماء زمزم فقل: اللّهم اجعله علماً 7 
ورزقاً واسعأء وشفاءً من كل داء وسقم وكان أبو الحسنعلكة يقول إذا شرب من 
زمزم: : اإبسم الله 0 ل إلى 

(11) لقول الصادق طلية: : «كان النبى ييه يستهدي من ماء زمزم وهو 
الي 2 وعن أ 00 (احاء رد لاوم يجرون دلاء من 
0 انزعوا دلواً فتناوله فشرب منه)(. وعن الصادقطكة: «أسماء زمزم: 


(١)الوسائل‏ ياب: + من أبواب مقدمات الطواف حديث: 6. 

(؟) () (]) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب مقدمات الطواف حديث: /او” و؟. 
(0)المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ج: ؟ صفحة: 41١‏ طبعة بيروت 1797. 
(1)الوسائل باب: 7١‏ من أبواب مقدمات الطواف حديث: .١‏ 

6١ )0(‏ )الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب مقدمات الطواف حديث: ١‏ و6. 


ما يسة يستحب عند الخروج من مكة الى 
(مسألة ): يستحب السجود عند إرادة الخروج من المسجد الحرام 
والرجوع إلى أهله. والدعاء فى السجود (؟1), و يسست حب أن يعرم على 
العود. بل يكره ترك ذلك .)١1(‏ 
(مسألة :)٠١‏ ينغبى للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع 
بدرهم تمراً ويتصدق به. فيكون كفارة لما لعله دخل فى حجه من حك. أو 
قملة سقطت,. أو نحو ذلك .)١5(‏ 





ركضة جبرئيل» وحفيرة إسماعيل» وحفيرة عبد المطلب, وزمزمء وبرة 
والمضمونة:؛ والرداء» وشبعة» وطعام؛ ومطعمء وشفاء سقم)(١.‏ 

(19) لما تقدم فى صحيح معاوية: ١عن‏ أبي عبدالله طليلاٍ لما أن ودّع البيت 
وأراد أن يخرج من المسجد خرٌ ساجدٌ عند باب المسجد طويلاً ثم قام 
فخرج)!" وفى صحيح إبراهيم قال: «رأيت أبا الحسن ليلد ودّع البيت فلما أراد 
أن يخرج من باب المسجد خخرٌ ساجداً ثم قام فاستقبل الكعبة فقال ا ؛ اللّهم 
إنى أنقلب على أن لا إله إلا الله)'"". 

)1١(‏ لقول أبي عبداللهسة: «من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل 
الي «من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها 
فقد اقترب أجله ودنى عذابه)(0) 

)١5(‏ لقول الصادق طق فى صحيح حفص". وما ذكرناه عين متنه. 
والاكتفاء بالدرهم من باب الترخيصء فيجوز الأكثر أيضاًء بل يكون أفضل ولو 
تبين بعد ذلك تحقق موجب الكفارة ففى الإكتفاء بما فعل وجه جزم به 


(؟)الوسائل بان #4 رمن ابزات دكات اللواف ديف 
(0:1090) الوسائل ناب امن ابرات لفون الى مت ديع 01 
(4) (08)الوسائل باب: /ا6 من أبواب وجوب الحج حديث: ١‏ و”؟. 
(5الوسائل ياف )تمن أبوانة القود إلى مدي معديت: 


1 مهذب الاحكام [ج4١]‏ 

(مسألة :)١١‏ يستحب التطوّع بالطواف بعد الفراغ عن الأعمال 
للأرحام.وأهل البلد والمؤمنين .)1١6(‏ 

(مسألة :)١7‏ الطواف أفضل من الصلاة للمجاور. وللمقيم 
بالعكس(11). 

(مسألة :)١‏ يستحب إتيان المواضع النى تشرفت بسنبينا الأعظم 





الشهيدان وغيرهماء لظهور الاطلاق الوارد في مقام الإمتنان ولا فرق فيما تقدم 
بين الرجل المرأة بل هما مذكوران في صحيح معاوية: (يستحب للرجل والمرأة 
أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرأ فيتصدقا به لما كان منهما فى 
إحرامهماء ولما كان منهما في حرم الله عزوجل)(". 

(15) لأنه تبرع للخير إلى الغير وهو حسن ومطلوب على كل حال قال 
الحضرمي: «رجعت من مكة فأتيت أبا الحسن موسى نه في المسجد وهو 
فاعن فيلا كين المتيوو افير قل ل : إنى إذا خرجت إلى مكة 
ربما قال لى الرجل: طف عنّي أسبوعاً وصلٌ عني ركعتين فربما شغلت عن ذلك 
فاذا رجعت لم أدر ما أقول له قال فاذا أتيت تكامكة فقضنيت سكلة فطلب أسيوعاً 
وصلّ ركعتين» وقل: اللّهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي 
وزؤجتئ: وعن ولدي. وعن خاصتىء وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبذدهم 
وأبيضهم وأسودهم فلا بأس أن تقول للرجل إني قد طفت عنك وصليت عنك 
ركغتين الاكنت ضاد 7 

(13) لقول أبي عبدالله طلا في الصحيح: (إذا أقام الرجل بمكة سنة 
فالطواف أفضلء ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا وإذا أقام ثلاث سنين 


()الوسائل بابن: امن آبوات القوة إلى متق جديف: ١‏ 
(ا)الوسائل بانة لا١‏ من ايؤات: الفود إلى منى حبنت 


استحباب اتيان المواضع التي تشرفت بنبينا الأعظم ييه في مكة 6 

كمحلّ مولده يََدَهٌ ومسكنه. والغار الذى كان يََيَةُ يسكن فيه بحبل حراء. 

والغار الذى كان يستتر ييه فيه بجبل ثور وغير ذلك مما تشرف 

بهييية(037): ويستحب زيارة قبر خد يجةئع8 المعروفة بالمعلّى (14). 
(مسألة :)١5‏ يكره المجاورة بمكة (19). 





فالصلاة أفضل)!١'‏ ولابد من حمل ما ذكرناه فى المتن على هذا التفصيل. هذا 
في غير الرواتب التي ورد فيها من الترغيب إليها بما لا يتحصى. 

وأما فيها فالظاهر كونها أفضل من الطواف مطلقاً. كمالا يخفى على من 
راجع ما ورد فى فضلها. 

(17) كل ذلك لأن التبرك بما يضاف إلى الحبيب محبوب بفطرة القلوب 
خصوصاً مثل حبيب الله وسيد المرسلين. 

اقبّل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 
(14) لأنها أم المسلمين؛ ومن بر الأولاد بأمهم زيارة قبرها بعد ارتحالها, 
مع أنها بذلت نهاية جهدها فى خدمة سيد المرسلين ومالها في نشر دعوة خاتم 
ايد لقان بجيو الك ين ارا الى مامتا كحي الفرية. فمن شك بعد 
ذلك فى رجحان زيارتها فهو عاق لأمه. 

(15) لقول أبي عبداللهمة: «إذا فرغت من نسكك فارجع فإنه أشوق لك 
إلى الرجوع)!". وعن أبي جعفرطقُة: «لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة 
قلت: كيف يضع؟ قال مكلا : يتحول ا وعن الصادق طَلكل : «إذا قضى أحدكم 
نسكه فليركب راحلته وليلحق بأهله. فان المقام بمكة يقسى القلب)!؟, 
وعنه اكلا أيضاً: (لااأحب للرجل أن يقيم بمكة سن وكره المجاورة بها وقال 


(١)الوسائل‏ باب: 4 من أبواب الطواف حديث: 35. 
(؟) (”) و(]) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب مقدمات الطواف حديث: لاوه و4. 


16 مهذب الاحكام [ج4١]‏ 





(مسألة :)١6‏ من مات فى أحد الحرمين ‏ حرم مكة أو المديئة كان 
من الآمئين فى يوم القيامة ( ١‏ ومن دفن فى حرم مكة يأمن الفزع الأكبر 
من بر الناس وفاجرهم :.)5١(‏ ومن ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى 





ذلك يقس القلن 1 

وأما صحيح ابن مهزيار قال: «سألت أبا الحسن طق المقام بمكة أفصل أو 
الخروج إلى بعض الأمصار فكتبطهةٍ المقام عند بيت الله انشل»!" فهر 
محمول على من يعلم من نفسه بأنه لا يقسو قلبه ولا يرتكب ذنباً ونحوه غيره 
مما دل على فضل المقام , بمكة وهو يختلف بحسب الحالات والأشخاص 
وعليه يحمل اختلاف الأخبار. 

)٠0(‏ لاطلاق قوله تعالى: ومن دخله كان آمناً»'”, وقولهيَييلةُ: «من 
مات في أحد هذين الحرمين حرم الله وحرم رسولهيَييةبِعئه الله تعالى من 
الآمنين)40). وفى خبر الزيات عن أبي عبداللهطق: «من مات في المدينة بعثه الله 
فى الآمنين -الحديث ١‏ وفى يعض الروايات على ما سيأتي في أول فضل 
زيارة خاتم النبيين وي لم يبحاسب يوم القيامة. 

)1١(‏ كما فى رواية هارون بن خارجة قال: «سمعت أبا عبداللهطكاةٌ يقول: 
من دفن فى الحرم أمن من الفزع الأكبر فقلت: من برّ الناس وفاجرهم؟ قال كه : 
من بر الناس وفاجرهم)!". 





.١١ من أبواب مقدمات الطواف حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب مقدمات الطواف حديث: ؟.‎ ١7 (؟)الوسائل باب:‎ 
(1)سورة آل عمران: /1؟‎ 

(8)مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب الدفن حديث: .١‏ 
(6)الوسائل باب: 4 من أبواب المزار حديث: *. 

(1)الوسائل باب: 4غ من أبواب مقدمات الطواف حديث: .١١‏ 


أس: ستحباب ختم القران بمكة .ع 





(؟؟) كما في خبر القلانسي عن أبي عبدالله كه قال: «قال علي بن 
الحسين عَليا : تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل اللهء وقال: 
من عاد بمكة لم بَعِث بحسي يرى رسيزل الع ويترى متوله من 
الجنة» 7'. وفي رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفرطكةٍ قال: (من < ختم القرآن 
بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل من ذلك أو أكثر وختم في يوم جمعة كتب له 
من الأجر والحسنات من أول جمعة كانت فى الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها 
وإن قرأه فى سائر الأيام فكذلك)!"". ١‏ 


والحمد للهرب العالمين 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 


)١(‏ (؟) الوسائل باب: 406 من أبواب مقدمات الطواف حديث: ١‏ و". 
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فهرست الجزء الرابع عشر 
فصل فى الطواف 

اركان الحج ستة: 

الثانى من افعال العمرة: الطواف 0 
الطواف ركن ‏ في العمرة والحج ‏ يبطل كل 
منهما بتركه عمدا أو جهلا ولا يبطل بترك 
ظواف النساء 1 
يتحقق ترك طواف الحج مطلقاً بأنتهاء شهر 


ذي الحجة. وفي عمرة التمتع بضيق وقت 
الوقوف بعرفة, وفي عمرة المفردة إلى تمام 
العمر 9 
لو ابطل نسكه بترك الطواف عمداً يبطل 
احرامه ولا يحتاج إلى محلل 4 
لو ترك بعض شرائط الطواف فهوكترك 
اصله 0 
إذا نسى الطواف صح حجه وقضاه بسنفسه 
متى ذكره وهل يجب عليه اعادة السعى؟ 9 
لو تعذر العود أو شق عليه استنيب 
لاستدراك الطواف. وهل يجزى احرامه 
السابق لو استدرك الطواف بنفسه؟  ١١‏ 
لو استناب شخصاً لقضاء طواف الحج يجب 
عليه الاحرام والعمرة ان كان من خارج مكة 
وإلا لا يجب عليه الاحرام؛ وفي الاستتابة 
لطواف العمرة يجب الاحرام مطلقاً ١‏ 
إذا ترك الطواف عمداً وواقع اهله قيل 


قضائه لا تجب عليه الكفارة, وكذا لو تركه 
جهلاً ا ل 
لو نسئ طواف الحج ورجع إلى أهله وواقع 
لاكفارة عليه ١ ٠:٠‏ 
حكم من نسى طواف الزيارة وأتى بطواف 
النساء م 1١‏ 
ان شك في المنسي ‏ طواف العمرة أو 
الحج -يأتي بطواف واحد بقصد ما فسي 
الذمة 1.6 
لو نسى طواف النساء حتى رجع إلى اهله 
لا تحل له النساء حتى يأتي به مباشرة أو 

شرة؟ 1.6 
200 الحلية بين الرجل والمرأة 
كما لا فرق بين من طاف طواف الوداع أو 
لم يطف ١/‏ 
لو مات ولم يأت بطواف النساء وجب على 
وليه القضاء ١‏ 
لو أتى بطواف الحج تخير في اتيان السعي 
بعده أو تأخيره إلى الليل», ولا يجوز تأخير 
السعي إلى الغد / 
يجب على الستمتع تأخير طواف الحج 
والسعي حتى يقف الموقفين ويقضي 
مناسك يوم النحر ولا يجوز التعجيل إلا 
لذوي الاعذار وان ظهر عدم المانع عن 
التأخير. وهل يجدد التلبية 14 
لا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين 
إلا مع الضرورة 5 
لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي 
وغيره إلا لضرورة وهل يجب الاستنابة 


كلف 


مهذب الاحكام [ج6١]‏ 





حينئذ؟ "١‏ 
لو قدم طواف النساء على السعي ساهياً أو 
جاهلاً اجزائه 2" 
يجوز للمفرد والقارن تقديم طواف الحبج 
على الوقوفين اختياراً, وهل يجب عليهما 
تجديد التلبية,. وهل يحصل التحلل 
بالطواف؟ ع 
طواف النساء واجب في الحسج بجميع 
انواعه على الرجال والنساء والصبيان 
وغيرهم 0" 
تحرم النساء على الصبيان بعد البلوغ ان لم 
يأتوا بطواف النساء 4" 
يجب طواف النساء فى العمرة المفردة دون 
العمرة التمتعية 20 4 
لو ترك طواف النساء ثم اعتمر أو حج مرة 
أخرى لا يسقط ما وجب عليه ابتداءٌ ١ل‏ 
لاتجب الفورية فى طواف النساء 2 ١ل"‏ 
لو اعتمر بالعمرة التمتعية وقصر ثم لم 
يتمكن من اتيان الحج لعذر فتصير عمرته 
مفردة فهل تحتاج تلك العمرة إلى طواف 
النساء؟ ف 


فصل فى ما يستحب قبل الطواف 
وهي عشرة: 
وللطراق 1 
يجزى التداخل في الاغسال 3 
يكفى في غسل الحرم أن يكون قبل دخوله 
أو مقازنا له أو بعده ١‏ 
لو احدث بعد الغسل فالاولى الاعادة 4ا, 


الثاني والثالث: مضغ شيء من الاذخر. وان 
يدخل مكة من اعلاها ١‏ 
الرابع والخامس: ان يدخل كلاً من الحسرم 
ومكة والمستجد جانيا. ويدخل كلا من 
الثلاثة بالسكينة والوقار م 
السادس: الدخول إلى المسجد من باب بني 
شيبة دكا 
السابع: الوقوف على باب المسجد 
والتسليم والدعاء بالمأثور ف 
الثامن والتاسع: استقبال البيت والدعاء بما 
زوف واستقبال الحجو الاسسود والدعاء 
بالمأثور ف 
العاشر: رفع اليدين عند الدنو مسن 
الحجر الاسود وحمد الله وثنائه وتقبيله 
واستلامه 8 


فصل فى واجبات الطواف 

وهى خمسة عشر: 

الأول: الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر 
في الطواف وان كان جزء حج أو عمرة 
مندوبين 2 
لا تعتبر الطهارة فى الطواف المندوب 4٠‏ 
حكم الطواف مع الحدث نسياناً 67 
تجزى الطهارة التسرابسية عن المائية ممع 
العذر. وكذا الطهارة الاضطرارية لذوي 
الأوسدار كتالستتحاضة: والسيطون 
وغيرهما ١‏ 
لو تذكر بعد الفراغ مسن الطواف عدم 
الطهارة استأنفه ان كان الطواف واجياً 
واكتفى به ان كان مندوباً. وتجب الطهارة 





التهرس 6 
لصلاته مطلقاً وكذا لو ترك بعض شراط دون المرأة 6 
الطهارة 041 لو لم يتمكن من الختان لا يكون مستطيعا 
حكم الشك في الطهارة فى اثناء وينتظر زمان التمكن 6 
الطراف ١‏ 044 لوطاف الصيى أو اطيف به -غير مختون 
لو احدث فى الاثناءان كان بعد جاوز 2لا يحل النساء عليه بعد البلوخ 6 
النصف تطهر وبنى وإلا استأنف 45 السادس: النية 0١‏ 
لو نسى الطهارة وطاف ثم تذكر استأنف هل يكفى نية الاحرام للطواف أو لابد من 
مطلقاً 206 تجديدها خاصة عند كل فعل من افعال 
الاغماء يوجب بطلان الطهارة 04 الحج أو العمرة؟ ١ه‏ 
الثاني: الطهارة من الخيث في الشوب أو الاولى ان يخطر بالنية في قلبه وكيفية 
البدن بلا فرق بين طواف الفريضة أو ذلك ١ه‏ 
المتدوب اللسابع والثامن: الابتداء بالحجر الاسود 
لا يعفى فى الطواف عن نجاسة مالا تتم فيه 2 والختم به 0 
الصلاة ولا عن الدم الاقل من الدرهم 47 يتحقق الابتداء والاختتام جالعو انها 


يسعفى عسن دم القروح والجروح في 
الطواف 1 
لو طاف مع الجهل بالنجاسة ‏ أو النسسيان 
بها - حتى فرغ منه صح طوافه اا 
حكم ما لو علم في اثناء الطواف نجاسة 
ثوبه او بدنه م1 
الثالث: من واجبات الطواف: اباحة ما مع 
الطائفي: فبيظال الطواف لو كان فى :كنوب 


بعين المال الذي لم يود حقوقه 14 


لو بدت العورة غفلة أو لاجل الزحام وبادر 
إلى الستر صح طوافه ولااثم عليه /4 
لو سستر عورته وطاف عرياناً صح 
طوافه 14 
الخامس: الختان للرجل بل الصبي والخنثى 


سواء قصد العنوان تفصيلاً او لا. ولا عبرة 
بما لو ابتداً بما قبله أو اختتم بما بعده ؟'0 
لا تفرق النية على الاجزاء 6 
لا بأس بالبدأة قبل الحجر والختم بعده ان 
كان ذلك بقصد المقدمة العملية يجزي البداً 
والختم بالحجر عرفاً ولا يجب المداقة 54 
لو شك في حصو الاببستداء ببالحجر 
والاختتام به لم يصح طوافه. وحكم مسن 
اعتقد حصول الابتداء بالحجر ثسم بان 
الخلاف كك 
التاسع: جعل البيت على اليسار عرفاً 50 
لا يقدح الاتحراف اليسير ان لم ينتاف 
ذلك كك 
لو جعل البيت على يمينه ‏ أو استقيله عمداً 
أو سهواً ولو بخطوة ‏ بطل طوافه وكيفية 
الاعادة لو خالف الشرط 03 


4 


العاشر: ادخال حجر اسماعيل فى 
الطراف 0 
لو خالف الشرط لم يصع الشوط حتى 
يتدارك مسن محل المخالفة وهل يعيد 
الشوط أو الطواف بكامله وان تتجاوز 
النصف؟ 3 
الحادي عثسر: مسن واجمبات الطواف ان 
يكون خارجاً عن الببيت وحجر أسماعيل 
بتمام بدنه هد 
لو مشى على: شاذروان البسيت أو 
على حائط الحجر أو مس يده جدار حجر 
اسماعيل لم يجز طوافه. وحكم مس جدار 
البيت 609 


هل الشاذروان يكون في طرف واحد مسن 
البيتإو أن للانه راي 608 
برام متي مرا" قدر ما يم من جميع 
الجيام 608 
والمقام " | 0 
فوائد تتعلق بمقام املد 1 
لا بأس بالطواف خارج الحد عند التقية + 
الثالث عشر: اكمال الطواف سيعة اشواط 
فلو نقص شوطا أو بعضه ‏ ولو خطوة ‏ لم 
0 وكذا لو زاد عن ذلك + 


58 7 
لا فرق فئ الزيادة المسبطلة بين طواف 
الفريضة والنافلة فى 


لا بأس فى الزيادة بقصد المقدمية وغيرها 


3 
مهذب الاحكام [ج5١]‏ 


من الاغراض ث7 
لو زاد شوطاً سهوأ يصح طوافه ولا شيء 
عليه ويستحب اكماله طوافاً 7/١‏ 
لو كانت الزيادة اقل من الشوط القاها ولم 
يكملها وف 
الرابع عشر: الموالاة في الطواف ١‏ 4" 
يكره القران بين الطوافين المندوبين هم“ 
اقسام القران بين الطوافين 7 
هل البطلان في القران - على فسرضه فسي 
بعض الاقسام ‏ يختص بالطواف الثاني أو 
يعم. وهل يختص الحكم بحال العمد 
والالتفات أو يشمل حال السهو. وهل 
يشمل الحكم فى ما لو طالت المدة بسين 
الطوافين؟ 20 7 
إذا قارن في النافلة ينيغي القطع 
على وتر 7 
حكم من نقص شوطاً ‏ أو اقل أو ازيد - 
وا / 
لو قطع طوافه لحاجة فان كان بعد تتمام 
اربعة اشواط يبنى من موضع القطع وإلا 
فيستأنف ١م‏ 
المناط في الحاجة ‏ التي يجوز لها قطع 
الطواف _العرفية منها م 
حكم من تعمد قطع الطواف لا لأجل ما 
سبق كلم 
فى موارد صحة البناء يجزى الاستيناف 85 
لو شك في موضع القطع طاف حتى يحصل 
اليقين بالفراغ الم 
يجوز قطع طواف النافلة اققتراحاً قبل 
تجاوز النصف وبعده. كما يجوز اليستاء 


الفهرس 

يحتاج إلى تجديد النية م 
لولم سكن :بن الإلر اق لموون ودين 
به مم 
وكسيفية ذلك. ولو لم يمكن ذلك وضاق 
الوقت يطاف عنه ويجرى ذلك في صلاة 


لراك اد 4م 
الطراق 3 


لو شك فى عدد اشواط طواف الفريضة - 
أو فى صحتها ‏ لم يلتفت ان كان بعد اعتقاد 
التمام والخروج عن المطاف. وكذا لو شك 
فى الزيادة وكان عند الحجر. وأما لو كان 
قبل الورضول اليه اشثانف ١١‏ 
لو شف تن الهضان: ون عليه اشضحات 
الطواف سواء كان قبل ركن البيت او لا 47 
لو كك فى طننؤافالتتافلة يدق عل 
الاقل 22 1 
اجراء الاطمينان العادي في عدد الاشواط 

من أي سبب حصل 1 


فصل فى صلاة الطواف 

الخامس عشر: من واجبات الطواف ركعتي 
الطواف 10 
الثالث من افعال العمرة: ركعتى الطواف. 

وهما واجبتان فى الطواف الواجب ‏ 40 
يستخير في ركعتي الضواف بين الجهر 
والاخنات وما يتشعت قينا من القرادة. 
ويستحب الصلاة فى الطواف المندوب 43 


ا 


لابه من اتيان الصلاة بعد الطواف بلا تأخير 
فلو أخر اثم وصحت صلاته 153 
يجوز أن د يصلي ركعتي الطواف في جميع 

الاوقات ولو فى الاوقات التسى 0 
النوافل المبتدئة فيها 0 لاه 
يجب اتيان ركعتى طمواف الواجب خلف 
مقام ابراهيم ليلد مع الامكان 1 
حكم من تعذر عليه الصلاة خلف 
المقام ١‏ 
المراد من المقام فى الآية الكريمة  ٠١١‏ 
لو نسسى ركسعتي طواف الفسريضة وجب 
الرجوع لفعلهما خلف المقام مع الامكان. 
وحكم من لم يأت بهما وخرج من مكة 
وشق عليه الرجوع 1 
بجو إتناة علذ: طوافالناقلة حنق كاء 
من المسجد بل يجوز تركهما رأساً ٠١5‏ 


فصل فى مندوبات الطواف 
الأول» الوقوك حتذ. باب الستعد والدغاء 
بما ورد اف 
الثاني والثالث: رفع اليد واستقبال البيت 
والدعاء. والدنو من الحجر الاسود ورفع 
اليد والحمد والغناء لله حل 
الرابع والخامس: تقبيل الحجر الاسود أو 
الاشارة إليه في الشروع في الطواف. وفي 


كل شوط ٠)‏ 
السادس: الاشتغال 1-2 الخران والذكر 
والصلاة على النمي يك 2 م١٠١‏ 


الثامن: الصلاة على النبى كل ما انتهى إلى 





1 مهذب الاحكام [ج4١]‏ 
باب الكعبة يدل السعي ركن يبطل الحج بتركه عمداً وحكم 
التاسع: الدعاء بالمأثور قينا شية كن جد د دهان ليل 
اليماني والحجر الاسود حل لو نسي السعي وتذكر ثم واقع اهله قبل 
العاشر و الحادي عشر: استلام الركن الاتيان به فهل يجب عليه الكفارة؟ ١١٠١‏ 
اليماني في كل شوط. ورفسع اليد بحذاء يستحب قبل السعي وبعده أمور: 


الركن اليماني إلى السماء والدعاء ٠١9‏ 
الشانى عشر: استقبال السيزاب والدعاء 
بالمأثور 0 
الثالث عشر: ان يكون ماشياً على سكسينة 
ووقار والاقتضاد: ف النفى وهنا يساق 
امل ا ءا 
الرابسع عشر: أن يسلزم المستجار - في 
الشوط السابع. وموضعه ‏ وكسيفية 
ذلك ل 
الخامس عشر: استلام الاركان كلها 
خصوضا البداتن وناافية العم ١١‏ 
السادس عشر: التداني من البيت 2 ١١‏ 
السابع عشر: إن ان يطوف مدة مقامه بمكة 
ا وستين 00 عدد أيام السنة وان 


0 د فى الطواف إلا بذكر والدعاء 
والقراءة غ١١‏ 


اقيض قن حك الأعاكن المقدسة: : الحرم. 
وسح الحسرام. والكعبة ومقام 
ابراهيم ليد . وزمزم. والركن العراقي. 
والحطيم. والركن الغربي. وحجر اسماعيل. 
والركن اليسماني. والر كن الشامي. 
والمستجار والمواقف الثلاثة غ1١‏ 
فصل في السعي 
الرابع من افعال اد السعي 


الأمكان قيل ازادة المروج إلى الضيقاء 


الخامس والسادس: ان يدعو مستقيل القبلة 
بالمأثور. وان يخرج من الباب المحاذي 
للحجر الاسود ١5١‏ 
السابع والشامن: الطهارة والمشي ممع 
السكينة والوقار. والصعود إلى الصفا 
بحيث ينظر إلى البيت ويتأكد ذلك فى حق 
الرجل 00 
التاسع: ان يستقبل الركن الذي فيه الحجر 
ويحمد الله تعالى ويذكر من الائه وبلائه 
وان يدعو بالمأثور فل 
العاشر: ان يكبر سبعاً ويهلل كذلك ويدعو 
بالماتور ١‏ 
لسابي عشير: أن يصلي عسل 
النبي كدو ل 
الثاني عشر والثالث عشر: ان يكبر ويتشهد 
بالوحدانية بما ورد ١‏ 
الرابع عشر: الاكثار من استيداع نفسه 
ودينه واهله ١,3‏ 
الخامس عشر: الهرولة بين العلامتين 
والدعاء حينه ل 





الفهرس ملق 
حكم من نسى الهرولة ١6‏ المسعى 0 
لو زاد على السبع بطل السعي وكيفية تحقق 

0-0 في واجبات السعى الزيادة لكر 


الأمل: ا ين الداعي يسعتير 

تعيين السعي ويكفي الاجسمالي منه كما 
يكنى نية واحدة لصبيع الاقتراط ولو قعل 
بالجلوس لا يجب تجديد النية. وحكم مالو 


أتى ببعض السعى رياء ١‏ 
الغائى والثالث: اليدء بالصغا والختم بالمروة 
وتعيين كل منهما ١‏ 


لو أتى بعكس الواجب بطل السعي بلا فرق 
بين العامد والجاهل والناسي يكفي في 
البدأة من الصفا أو الختم بالمروة إنطباقهما 
واقعاً وان لم يكن الساعي صلتفتاً أو 
متوجها يقل 
يجب الاستيعاب بين الصفا والمروة بالسعى 
فلا يجزي الناقص وان كان قليلاً ولا يجب 
الفدرة على لفقا ار الروة الامقدمة 
لحصول العلم بالمأمور به ١)‏ 
الرابع: ان يكون سبعة اشواط وحد الشوط 
من الصفا إلى المروة فيكون اربعا ذهابا من 
الصفا إلى المروة وثلاثاً اياباً 1 

يجب ان يكون السعي في السسعى 
5 وان يكون متوجهاً يحو المطلوب 
فلا يجزي المشي مستديراً ولا يضر 
الالتفات بالوجه. ولابد وان يكون السعى 
بالمتعارف فلو سعى بغير ذلك لا 
يصح ١4‏ 
يسجوز السعي في الطبقة العليا من 


الاسبوعين أو الغاء الزيادة. وحكم مالو 
كان الابتداء من المروة 1 
او تيقن عدد ما في يده من الاشواط وشك 
أنه ابتدأ حين الشروع في السعي من الصفا 
أو من المروة قل 
لو تيقن بالفرد وهو على الصفا بطل سعيه 
بخلاف ما إذا كان على المروة ١‏ 
لو شك في عدد اشواط السعي بعد الفراغ 


لا يعتنى به وفيل 
إذا شك فى العدد وهو فى الاثناء يعيد اصل 
السعى رضن 


0 السعي سهراً ييل 

تعتبر الموالاة في السعي 4 
/ زعم الفراع فأحل وواقع النساء ثم تذكر 
لقان اكمل وليه رعرة :وركذا لى قتله 
اظفاره ثم احل ا 
إذا دخل وقت الفريضة وهو في السعي جاز 
له القطع ثم الينام على يا لسك سعد 
الصلاة, وكذا لو عرضت لنفسه حاجة أو 
لغيره وهل يجوز قطع السعي لحاجة يمكن 
تأخيرها؟ ١‏ 
يجوز الجلوس في اثناء السعي للاستراحة 
عل جين لهذا |ر انحر اد كن هنا 
ينما ١‏ 
لا يجوز تقديم السعى على الطواف مطلقاً 
اختياراً كما لا يجوز تقديم طواف الننساء 





د مهذب الاحكام [ج4١]‏ 
على السعي أيضاً وحكم من قدم طواف تراه ك١‏ 
النساء على السعى ساهياً أو لضرورة 209117 لا تعتير المباشرة في التقصير ١.‏ 
لو تذكر في السعي نقصاناً في طوافه قطع لو مات بعد السعي وقبل التقصير فاخذ 
السعي واستأنف الطواف /21- شعرة منه الولي بقصد التقصير هل يخرج 
لو سعى في ثوب مغصوب. ونعل أو الميت عن الاححرام وكذا في المجنون 
كوت كلك يطل نتغية 0014 والمغمى عليه؟ ١‏ 
من لم يتمكن من السعي يسعى به وإلا لو اذن للغير في التقصير من محل خاص 
سعى عنه ١4‏ فاخذ من غيره هل يتحقق التقصير؟ ١.‏ 
حكم من قصره غير بدون أذنه ثم اجاز بعد 

فصل فى التقصير الفراغ ١‏ 

الخامس من افعال العمرة التقصير وهو2 يجب ان يكون التقصير بعد تمام السعي فلو 
نسك فى نفسه وواجب ويحل به من20 قصر قبل تمامه وجبت الكفارة ١‏ 
الأخران .* 0-001 لو ترك التقصير عمداً بطلت متعته وصار 
كفاية مسمى التقصير ولو بالنتفد 201١4٠‏ الحج افرادا ل 
الأولى الاخذ من جميع جوانب شعر الرأس 2 لو ترك التقصير في العمرة المفردة نسياناً 


ومن اللحية الشارب والاظفار لا يجوز 
للمتمع حلق جميع رأسه بدل التقصيرء فلو 
فعل كفر يدم شاة 1١‏ 
وحكم| 'الناسي والجاهل لذلك وهل يجزي 
الحلق أعن التقصير؟ س١‏ 
لا دم على المتمتع لو حلق بعض رأسه وان 
فعل حراماء كما لا شيء عليه بحلق جميع 
رأسه بعد التقصير ْ ١‏ 
لو ترك المتمتع التقصير سهوا حتى اهل 
بالحج صحت متعته وكفر بدم شاة 1١‏ 
لا تجب الفورية فى التقصير إلا فى عمرة 
التمتعية ان ضاق عليه احزام الحيح  ١45‏ 
ليس للتقصير مكان مخصوص غ١‏ 
يعتبر في التقصير قصد القربة فلو قصر بما 
هومحرم بطل تقصيره وبقى على 


قصر حيث ذكرء ولو ازتكب بعض خروك 
الاحرام لا شيء عليه إلا الصيد  ١47‏ 


0 عمداً 


ل ل ا 

المفردة أو التمتعية ١‏ 

لو قصر في العمرة التمتعية حل له كل شيء 

بالمحرمين ١.4‏ 
فصل فى اقعال الحج 


وهى ثلاثة عشر كما تقدم 
كل ما مر فى طواف العمرة يجري في 
طواف الحج الذي هو من اركانه ديل 


الفهرس 


ابتداء وقت احرام الحج وانتهائه للمتمتع 
ور ١‏ 
افضل اوقات احرام الحج لغير الامام ١6٠١‏ 
يستحب للمجاور بمكة الاحرام للحج في 
أيام خاصة 0١‏ 
محل احرام حج التمتع مكة ولا يجوز 
ايقاعه فى غيرهاء وافضلها المسجد. وحكم 
من تنشنى الاحراء مها ١00‏ 
معنى التروية ١6‏ 
يجب في أحرام الحج النية وكيفيته 2 ١6‏ 
حكم من نوى العمرة فى احرامه عسوض 
الحج أو الافراد عرض التمتع و١‏ 
يتبغي في احرام الحج عدم رفع الصوت 
بالتلبية حين عقد الاحرام غ6١‏ 
يستحب الاستمرار على التلبية إلى زوال 
الشمس من يوم عرفة ١6‏ 
يحرم على المحرم للحج ما يحرم على 


التجرع للعمرة: ركذا ركه لةها كرو علن:.. 


المحرم للعمرة ١6‏ 
يكره الطواف بعد عقد احرام المج حتى 
يعود من منى ولو فعل جدد التلبية 
ويستحب الطواف قبله ١6‏ 
يستحب بعد الاحرام - يوم التسروية وبسعد 
الصلاة المكتوبة ‏ الخروج إلى منى ١61‏ 
يكسره قطع وادي محسر قبل طلوع 
الشمس ١‏ 
يكره الخروج من منى قبل الفجر ١08‏ 
لا بأس بخروج المشاة وذوي الاعذار قبل 
الفجر من منى ١604‏ 
لا يتأكد استحباب الخروج إلى منى زوال 


ادق 


يوم التروية للشيخ الكبير ومن يخاف زحام 
الناس. ولا بأس بخروجهما غداة ينوم 
التروية أو قبلها بيوم أو أكثر ١04‏ 
يستحب للامام الخروج إلى مسنى يسوم 
التروية فيصلي الظهر فيها طول 
ويستحب له الاصباح بمنى حتى تطلع 
الشمس ١‏ 
يستحب ان يقرأ الدعوات المأثورة عند 
الخروج إلى منى أو عند الخروج إلى 
عرفات لجل 
دشن النقية الووزاوق مغن . ذا 
فائدة: من والمشعر من العزم:وآما غرفات 
فنهي خارجة عنه بلكل 


فصل فى الوقوف بعرفات 


الوقوف بعرفات ركن س3 
يجب فى الوقوف بعرفات أمورء  ١8‏ 
الأول: النية وكيفيته ١‏ 
يجب أن تكون النية مقارناً إلى زوال يسوم 
عرفة س3 
الثاني: الكون بعرفات إلى الغروب مسن 
يومها ل 


كفاية مطلق الكون فيها عرفاً ١3‏ 
يجب أن يكون الوقوف داخل حد عسرفات 


جبيل الرعننة مرف وإ تبره الؤقيوت 
عليه /ا١1‏ 


الشالث: يسجب اسستيعاب الكون فى 
عرفات من زوال يوم عرفة إلى غغروبها 
الشرعي يل 


١غ‎ 


فوائد تتعلق بأرض عرفات ف 
لو لم يستوعب الكون في عرفات تم حجه 
وان اثم 14 
لو افاض قبل الغروب من عرفات جاهلاً أو 
ناسياً صح حجه ولو تذكر وجب عليه العود 
وان لم يفعل أثم 1 
لو افاض قبل الغروب من عرفات عمدا اثم 
وصح حجه وتجب عليه البدنة. وحكم من 
لم يقدر عليها 70 
ولو عاد إليها قبل الغروب لم يلزمه شيء. 
وهل الجاهل المقصر كالعامد؟ 1 
لو اخرج كرهاً ‏ أو لعذر ‏ قبل الغروب من 
عرفات وجب عليه العود بعد رفعهما وإلا 
أثم وصح حجه ىل 
لو جن - أو اغمى عليه بطل حجه إن لم 
يحصل منه النية و لم يدرك الاضطراري 
من عرفة والااصح حجه ل 
لو وقف فى عرفات بأعتقاد زمان 
الموقف فبان الخلاف لا يصح حجه وكذا 


فى المكان ١‏ 
حكم الاختلاف بين الامامية وغيرهم فى 
الموقف ١/1‏ 


لو رأى احد الهلال ‏ أو رآه جماعة ‏ وجب 


الحاكم أو لا ثيل 
اختياره اجتزأ بالمشعر مم١‏ 


وقت الاختياري والاضطراري ليوم عسرفة 
وكفاية المسمى فى الاضطراري منه ١85‏ 
الترك العمدي من اضطراري عرفة يوجب 
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بطلان الحج 144 
حكم من نسى الوقوف بعرفة ه14 
لو ظن الفوات ‏ أو خشيه ‏ فلم يذهب ثم 
بان الخلاف تدارك إن امكن وإن لم يمكن 
فلا شىء عليه إن ادرك المشعر لو خشسى 
الفسوات ولم يذهب إلى عرفات وادرك 
المزدلفة ثم بان الخلاف 65م 
لو ترك الوقوف بعرفات لعذر ولم يتمكن 
من درك الاضطرارية لها صح حجه إن 
ادرك وقوف الاختياري من المشعر. وكذا 
لو ادرك اضطراري عرفة ممع اختياري 


المشعر كلما 
١‏ -الاختياري متنه " الاضطراري 
الليلى كلما 
٠_الاضطراري‏ النهاري لها 


لو وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له 
درك المشعر إلا قبل الزوال صح حجه. 
وكذا لو ادرك المشعر بالليل /ام١ا‏ 
من ادرك اختياري عرفة ولم يدرك المشعر 
صح حجه /إلمما 
لو لم يدرك إلا اختياري المشعر صح حجه 
ان كان ذلك لعذر وإلا فحجه باطل ١84‏ 
وإذا لم يدرك عرفات إلا ليلة العيد ولم 
يدرك التشمر إلا قبل الزوال من العرد عن 
ححه للحلا 
لو ادرك عرفة فى ليلة الععيد وادرك 
الاضطراري اللسيلي مسن المشعر صح 
حجه ١و‏ 
لو ادرك اخستياري عرفة مع أحد 


الفهرس 


الاضطرارين من المشعر صح حجة ١4١‏ 
لو لم يدرك إلا اضطراري عرفة فقط ولم 
يدرك المشعر اصلا بطل حجه 14١‏ 
لو لم يدرك إلا احد اضطراري المشعر ولم 
يدرك ين عرق كنا بطل حفيعد الحلا 
تسلخيص فسي اقسام المسوقفين مسع 
اكامها ١١‏ 
الصحة ‏ في ما تقدم من الاقسام التي ادرك 
احد الاضطراريين أو احد الاختياريين مع 
الاضطراري ‏ انما لو لم يسترك اختياري 
الآخر عمداً وإلا بطل الحج 4 
لو لم يتمكن إلا من ادراك اخستياري احد 
التوحفين أعتان غرفة 9 


فصل في مندوبات الوقوف بعرفة 
وهي أمور: 
الأول الزتوق ل :فسيزة العيل- ذا 
الثاني: ان يكون في سفح الجبل  ١45‏ 


الثالث: الغسل ١/‏ 
الرابع: الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر 
بأذان واقامتين /و١‏ 
الخامين والسادس» شحرب شاه تيرق 
وجمع متاعه بعضه مع بعض /7 ١‏ 
السابع: سد القرج ١4‏ 
الثامن: الوقوف فى السهل ١4‏ 
التاسع والعاشر: الدعاء في السجود. وان 
يكون بالمأثور 4ك 


الحادي عشر: ان يكن متطهراً "0.١‏ 
ينبغى ان لا يرد سائلا فى عرفات. كما لا 
محنيقى :انالا سال أعندا الأ.مين انه 


56 

تعالى ا 
ححا ور ا ادك ء في 
الامصار 6" 


فصل في الوقوف بمشعر الحرام 

القالث في افعال الحج لد 
بالمشعر وتسمى بالمزدلفة وجمع وهو من 

الحرم وق 
يستحب لمن يفيض من عرفات أمور: ٠١5‏ 
يستحب تأخسير السغرب والعشاء إلى 
المزدلفة ظ3"> 
يستحب الجمع بين المغرب والعشاء بأذان 
واقامتين وتأخير نافلة المغرب إلى بسعد 
العشاء. يستحب ان يكون على طهارة. وان 
يدعو بالمأثور, ويطأ الصرورة المشسعر 
برجله ‏ املق 
ا الاطلاع ان حدوده قول اهل 
الخيرة ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى 
المأزمين ويكره ذلك بدون الضرورة ٠١١‏ 

ا 


ل فرق 0 الوقوف بين الركوب وغيره من 
الاقسام "0١‏ 


لو وقف مع النية زمان يسيراً ثم عرض له 
ما يوجب سقوط التكليف يجزي ذلك 5٠١١‏ 
يجب أن يكون الوقوف بالمشعر في وقت 
معين للمختار وكذلك لغسيره مسن ذوي 
الاعذار "6١‏ 
مسمى الوقوف من ليلة النحر إلى طلوع 


املد 
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الشمس ركق وتركه عند موعب ليظلان 


الحج نض 
لا يسجب الاسديعات في زمان الوقوف 
بالمشعر 1" 


لا يجب المبيت ليلة النحر فى المشعر "١4‏ 
حكم من بات ليلة النحر فى المشعر "١6‏ 
لو افاض من المشعر قبل طلوع الفجر 
عامداً صح حجه وكفر بشاة إن وقف 
عكرنات: رلوانماش تحابيا لا شسيء 


عليه 1 51 
يجوز الاناضة قبل الفجر من المشعر 


لا فرق في العذر الموجب للافاضة قبل 
الفجر بين العرفي والشرعي حتى يجوز 
الافاضة مع المعذور أيضاً "١‏ 
لو تذكر الناسي أو ارتفع العذر وجب العود 
وادرك بين الطلوعين في المشعر ينا 


تكملة وفيها فروع 
لو فاته الموقفان تحلل بعمرة مفردة 5١9‏ 
لا يجوز البسقاء على الاحسرام ‏ ان فاته 
الموقفان ‏ للحج في العام القابل وحكم من 
بقى كذلك على احرامه "١‏ 
لو احل من عمرة الفوات يحرم بما يريد من 
النسك ويكون ذلك من احدى المواقيت 
للعمرة "١‏ 
لو صد عن الرجوع من بلاده لاتمام العمرة 
يحل بالذبح والتقصير فى محله ضض 
هل يجب طواف النساء فى ما لو فاته الحج 
واغل:يعدرة؟ فى 


يجب الحج في القابل ان استقر الوجوب 
وإلا فتتديا تتسوضا عمل: من لم 
يشترط يقففق 
يستحب لمن فاته الحج الاقامة بمنى إلى 
انقضاء أيام التشريق يفف 
لا فرق في ما تقدم بسين تعمد التفويت 
ودر فق 


فصل في ما يستحب في مشعر الحرام 

الأول ل والثاني: : أن يكون متطهراً وينوي 
الوقوف بعد صلاة الفجر 20 6" 
العالة: ان بطرت وما وقد ف الذكير 
والدعاء سيما المأثور منهما ‏ 2 50" 
الرابع والخامس: النزول بيطن الوادي. 
قوط السرورة الجيل «المكلعن برجله كنا 
يستحب الصعود إلى القزح أيضاً ١١‏ 
الياكس + استعباب الأقاضة قبل الكبسين 
لغير الامام. ويستحب للامام التأخير حتى 
تطلع الشمس م" 
السابع: السعي في وأدي محسر رض 
العامن: اتيان التعرب والفشاء فى المشتيعر 
والجمع بيتهما لد 
يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر. 
ودونه في الفضل من منى ويجزي مسن 
الحرم ‏ وان كان من وادي محسر ‏ إلا من 
اننا هد لحف 
يعتبر في الرمي ان يكون بالحصى. وان 
تكون ابكاراً وحكم الشك في ذلك ضرق 
لو رمى بالحصاة ولم يكن الرمي صحيحاً 
فهل يجوز الرمي بها ثانياً 1" 





الفهرس /ااع 
يملك الحصاة بالحيازة مباشرة أو بالوكالة رمى بالالة لم يجز 6" 
- فلا يجوز لغيره الرمى بها إلا بأذنه 57 لو شك فى الاصابة يجب اعادة ما شك 
لا تعتبر الطهارة فى الحصى ضف فوشا ا مو 0 للش 


ما يستحب فى الحصاة من الصفات روفرف 


فصل في أفعال منى 
الرابع من افعال الحج المضي إلى منى 
وواجباته ثلاثة: لق 
١-رمي‏ جمرة العقبة ؟ ‏ الهدي ٠‏ 
التقصير. أما الأول: لق 
فائدتان تتعلقان بالجمرة لوف 
تجب في رمي الجمرة أمور: قف 
الأول: النية ‏ . قف 
الثاني: الرمي بسبع حصيات قف 
الثالث: القاء الحصيات بما يسمى رمياً. فلا 
يكفي مجرد الوضع يفف 
الرابع: الرمي باليد فلا يكفى بغيره ١‏ 
الخامس: اصابة الجمرة يفف 
السادس: تلاحق الحصيات يفف 
السابع: كون الاصابة والرمي يفعله 
عرفا يفف 


يجب الاصابة إلى البسناء المخصوص. 
وحكم ما لو ازيل البناء. أو ارتفع عن الحد 


الأول يفف 
الرميات جميعها في كل جمرة عمل وأحد 
فيكفى نية واحدة لها 8" 


يجب فى الاصابة أن تكون منسوبة إلى 
فغل الرامى فلو اضابت الجمنة بالراسطة له 
تجزي ْ كرف 
يعتبر أن يكون الرمي ببمباشرة الييد. فلو 


يجب التفريق في الرمي.فلا يجزي لو رمى 
بالسبع دفعة واحدة. ولا يعتبر التلاحق في 


الاصابة 1 5 ”7 
يجوز الرمي ماشياً وراكياً أو غير ذلك 51٠‏ 
يستحب في الرمي أموره . 4" 
الأول: الطهارة "١‏ 
الثاني: الدعاء 0 #9ع” 
الثالث والرابع: أن يكون الفاصل بسينهما 


00 إلى خمس والرمي خذنا 1" 


العقبة م 

السادس: التكبير مع كل حبصاة والدعاء 

بالماتوق عق 

0 عدم الوقوف عند جمرة العقية 
فصل في 0 

الهدي ع اله 01 7 


لا هدي على غير المتمتع مطلقاً 45" 
ثمن الهدي من الأستطاعة والمناط فيه 
التمكن بالنسبة إلى الهدي كالاستطاعة 


بالنسبة إلى أصل الحج 4" 
لو نذر غير المتمتع الهدي وجب.ء كما يجب 
بالاشعار أو التقليد 1" 
حكم هدي المملوك /” 


يجوز النيابة في الهدي على وجه يتولى 
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النائب جميع واجبات الهدي 04 فلا يجر 


8غ 

إلا إذا استناب في الذبح فقط 00" 
انج بيتوي القرية عن المنواك قفة: ونع 
تعدد النيابة وجب التعيين 6" 
لا يجب على النائب تسمية المنوب عنه فلو 
نسى أسمه أو غلط اجزأ 0" 


يجوز أن يكون النائب من العامة ١6؟‏ 
أول وقت الذبح للمختار من طلوع شمس 
يوم النحر إلى اخر يوم الثالث عشر 50١‏ 
ويمتد الوقت إلى آخر ذي الحجة لذوي 
الاعذار, ولواآخر عند إلى آخر ذي الحجة 


اجزأ وإن اثم 0" 
يجوز الذبح في ليالي التشريقء كما يجوز 
ذلك بين الطلوعين منها و 


تكليف نفسه اجزاً إلا إذا قيد ذلك حسب 
تكليف المنوب عنه ء" 
يجب ان يذبح الهدي الواجب بمنى دون 
الاضحية المتدوبة, ويكفى إخبار اهلها 
بكون المحل من منى 0" 
الظاهر ان اعستبار مسحل ذبسح الهدي 
بمنى شرط واقعي فلو ذبح في غيرها لم 
يجز 6" 
حكم التوسعة في أرض منى 0" 
لو وكل شخصاً في الذبح يجزى اخخباره 
بالذبح فيها وبسائر ما يعتبر فيه بان" 
حكم الشك فى محل أنه من منى 0" 
يجب أن يكون الهدي من الانعام الغلاثة 
وحد سن كل منها باه" 
يشترط فى الانعام ان تكون صحيحة تامة 


فلا يجزي غير الصحيح 6 
يعتبر في الهدي أن لا يكون مهزولا ١7١‏ 


وحكم ما لو اشتراها سمينة فيان الخلاف. 
أو بالعكس : خض 
كيفية تشخيص الهزال واف 
لو اشترى الهدي على أنه تام فبان ناقصاً لا 
يجزي مطلقاً ْ ولف 
لاايجزي مقطوع الخصية ولا بأس 
بمرضوضها لق 


لا فرق فى عدة اذاه الشاتضن ينين ختال 
الاختيار وغيره. وكذا فى مثل الخصى 7114 
لا بأس بسمشقوق الاذن ومتقوبها ان لم 
ينقص منه شيء وكذا في غخيزو مها 


ذكر 5" 
لو اشترى الهدي تاماً فعرض له نقص 
وذبحه كذلك لا يجزي 4 
لا تعتبر الملكية في الهدي ويكفى مطلق 
اباحة التصرف فيه ف 
يستحب في الهدي أمور: اف 
الأول: ان يكون سمينأ 1ك 
الثاني: لو كان كيشاً ا اسود. واملح 
وغيرهما من الصفات كف 
الغالث: مما عدف به 4 
الرابع : ان يكون انثى من الابل والبقر, 
وذكراً من الغنم. والضأن مقدم على 
الفعد 3542 
الخامس: ينحر الابل بكيفية خاصة والدعاء 
العاثور ١م‏ 


الناس: ان يتوق اناك ادجم وان له 
17 يحسنه وضع يد الذابح على يده وإلا 


الفهرس 


6 





فليشهد ذبح هديه قف 
يست حب الاكل من هديه يفف 
وصرف الباقي في الاهداء والصدقة 
والافضل مراعاة التشليث بين الثلائة 094" 
حكم مالو أخل بالاكل والاهداء 


والصدقة ا" 
لا يعتبر الفقر في ا الاهداء 1" 
أما الصدقة فيعتبر الايمان كذلك ممع 
الامكان 1" 


لو تصدق بالجميع فلا ضمان عليه 4/" 
لو تعذر الاكل والاهداء والتصدق لا يسقط 


اصل الهدي 2 
الاهداء والتصدق. 106 


فى مورد الضمان هل تجب القيمة أو المثل. 
وهل تجب البدل في خصوص منى؟ 18٠‏ 
يجوز الاعطاء مشاعا مع تحقق القبض لو 
تلف المذبوح بعد ذبحه بلا اختيار فلا 
ضمان عليه 4" 
و ز التوكيل في الاهداء و اتتصدق كما 
يجوز للوكيل الاخذ منه أن كان فقيراً ولا 


يجزي اكله عن اكل المالك 41" 
هل يجوز قصد الكفارة أو العقيقة 
بالهدي؟ 4" 


لا يجب اعلام الفقير بأنه صدقة ١‏ 79م" 
يجوز لشخص واحد ان يأخذ هدايا 
جمع |0 4" 
يكسره التضحية بالثور والجاموس 
ومرضوض الخصيتين حتى تفسد ١‏ “م١‏ 
لو فقد الهدي ووجد ثمنه بخلفه عند مسن 


يشتريه طول ذي الحجة فان لم يسوجد 
ففي العام القابل. ويجب فيه جميع 
ما تقدم فى الهدى إلا الاكل فانه يسقط عن 
الثائب 000 ار 
الحانا في القدره على ثمن الهدي 
المتعارف متها فيختلف بأختلاف 
الاشخاص 6م" 
لا يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد 7808 
وفسي المسندوب يجزي الواحد عسن 
المتعدد ام" 
لو ضل الهدي فذبحه غبر صاحبه في منى 
تازياً عن :صتاحيه انصذا والأولن الشعريف 
وكيفية ذلك م" 
لو ضل الهدي وذبحه الواجد وأتى المالك 
بهدي آخر فايهما يكون الواجب ‏ 81" 
لو ذبح الواجد الهدي ثم ظهر المالك ولم 
يرض هل يضمن الواجد. وهل للمالك 
اظهار عدم الرضا؟ "٠‏ 
لو اشترى هديا ودَيخة عن نفسه ثم ادعاه 
الآخر مع البينة لا يجزى عن الذابع 85٠‏ 
لا يجب على الواجد للهدي مسعر ف اسم 
صاحبيه ويسججعري عنه ولو بنحو 
الاجمال 0" 
لو ضل هديه فلم يجده - والا ذبح عنه - 
وجب عليه شراء هدي آخر. وحكم ما لو 
وجد الضال بعد شراء الثاني "١‏ 
عن منى إلا الجلود والامعاء ونحوهما 91/ 
حرمة الاخراج من مسنى ‏ على الفرض - 
تكليف نفسي مستقل م" 


عت 
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لو اخرج الهدي من منى ثم تصدق واكل 
فلا ضمان عليه وان أثم لف 
لو اخرج الهدي من منى عمدأ ‏ أو لعذر - 
بعيده مع الامكان 15" 
يجوز بيع جلود الهدي وككذا الامسعاء 
وغيرهما والتصدق بعمنها بسين الفقراء 


مطلقاً ا" 

لو لم يكن للهدي في منى مصرف يجور 

الاخراج بل قد يجب ينض 
فصل في بدل الهدي 


لو لم يجد الهدي ولا ثمنه يجب عليه 
الصوم عشرة أيام بنحو خاص 14" 
يتخير فى صوم الثلاثة من أول ذي الحجة 
إلى آخره 1ك 
الافضل ان يصوم من يوم السابع إلى يوم 
عرفة, ولو اقتصر على يوم التروية وعرفة 
لا يضر الفصل بالعيد اك 
لا يسصح الصوم إلا بعد الشروع في 
العمرة التمتعية, كما لا يجوز التقديم على 
ذي الحجة, وكذا لا يجوز صوم أيام 


التشريق ١م‏ 
لو صام يومين وافطر الشالث اخختياراً أو 
لضرورة لم يجز ين 


لو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين عليه 
الهدي في القابل. وهل تجب مع هذا 
الهدى الكفارة؟ ول 
عكم ما إذا مات قبل :ان يضرع “دم 


لو صام الشلاثة تماماً ثم وجد الهدي 
اجتزى بالصوم. ولو وجد قبل تمامها تعين 
الهدي نكن 
الاشتراك مع غيره بسبعض مسا يجده صع 
الصوم 6م 
يصوم السبعة الباقية في بدل الهدي إذا 
رجع إلى اهله ولا يجب فيها التوالي يكن 
لو عرض عليه ما يمنع عن صوم الثلاثة في 
سفره وجب عليه صوم العشرة عند اهله ان 
كان في ذي الحجة ولا يجب التفريق بسين 
الثلاثة والسبعة .م 
لو اراد المقام بمكة واراد صوم السبعة فيها 
انتظر اقل الامرين من وصول اصحابها إلى 
بلده أو يمضي شهر ثم صام 4 
لو مات من وجب عليه الصوم بعد التمكن 
منه صام عنه وليه حك 


فصل فى هدي القران 
لا يخرج هدي القران عن ملك صاحبه ما لم 
يشعره أو يقلده بعنوان الاحرام ١‏ 
لو اشعره أو قلده للاحسرام وجب تحره أو 
حلقه وان كان لم يخرج عن ملكه. ولو نتج 
كان نتاجه له وان وجب ذبحه ٠‏ 
لو عينه للذبح أو النحر بالنذر تعين وان لم 
يشعر أو لم يقلد. ولا يجوز الابدال ان تعلق 
النذر بالفرد بخلاف ما إذا كان مطلقاً ننض 
يذبع هدي السياق بمنى ان كان للحج 
وبمكة أن كان للعمرة نض 
لو هلك هدي القسران بلا تفريط وكان 
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تطوعاً لم يضمن بخلاف ما إذا كان واجباً 
عليه انض 


حكم ما لو عجز هدي القران بعد اشعاره أو 
تقليده عن الوصول إلى المحل ‏ ١١م‏ 
لو اصاب هدي السياق كسراً جاز بسيعه, 


والافضل التصدق بثمنه اراس 
لو ضل هدي السياق فذبحه الواجمد اجبزأ 
عن صاحيه تلض 


لو كان ما ساقه تبرعاً يجوز الانتفاع منه 
كشرب لبنه ما لم يضر بولده. وحكم ما لو 
كان السياق واجيا م 
يجب عليه ذبح الولد ان حصل من الهدي 
بعد تعيينها للذبح بخلاف ما إذا كان الولد 
قبل التعيين 1م 
الصوف والشعر تابع للهدي ا 
لو كان الهدى كفارة أو فداء أو نذر لا 
يجوز لصاحبه الاكل من هديه م 
كمالا يجوز اعطاء الجزارين منها 
شيئاً 8 
فصل فى الاضحية المندوبة 
يستحب الاضحية استحباباً مؤكداً بل في 
بعش الأخباز أنها واجية 0 
لو لم يجد فليستقرض وبضحي فانها دين 
مقتضى بل يكره الترك م 
وقت الأضحية بمنى أربعة أيام وفي 
غيرها ثلاثة أولها يوم النحر والافضل يوم 
العيد ١‏ 
يجزي الهدي عن الاضحية فض 
لو لم يجد الاضحية يسستحب التصدق 


بشمنها. وحكم اختلاف الاثمان 2 #0١‏ 
يجوز ادخار لحوم الاضاحى بعد ثلاثة 
أيام 1[ لف 
مسصرف الاضحية مصرف الهدي' 
الواجب قف 
يجوز بيع لحوم الاضحية بقصد التصدق 
بثمنها. وهل يجوز بيع اللحوم كذلك؟ 7919 
يجوز قصد الاضحية والعقيقة يستحب 
التصدق بجلود الاضاحى ويكره اعطارها 
للجزارين ١ ١‏ 
كن لصيو بالترون التوهرة وما ويدار 
وهل يكره التضحية بالجاموس م 


فصل في الحلق أو التقصير 
الثالث من افعال منى: الحصلق والسقصير 
يجب الحلق أو التقصير بمنى بعد ذببع 
الهدي وقبل المضي إلى الطواف ‏ #04 
وقت الحلق أو التقصير رفن 
يتعين على النساء التقصير وليس عليهن 
علق ف 
هل يكون وجوب الحلق ‏ على فسرضه - 
نفسياً أو غيرياً عق 
حكم الحلق لو لم يتمكن من الذبح ١م‏ 
هل يشمل اخبار فضل الحلق على التقصير 
لو كان عقص الشعر أو التلبيد لغير الحج 
والعمرة أو لا؟ كرف 
لو حلقت المرأة رأسها لا يجزي عسن 
التقصير. وكذا لو حلق الرجل لحيته ١٠م‏ 


ف 
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هل تجب الكفارة بالحلق للمحرم؟ ١“"ا/‏ 
والمرأة لاس 
والأولى لها ان تجمع بين قص الشعر 
والظفر. وحكم خنثى المشكل باس 
يجب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة 
البيت يفف 


ولو قدم الزيارة عالماً عامداً جبر بشاة 
والجاهل لا شيء عليه سوى الاعادة ‏ امم 
حكم من قدم الطواف على الذبح أو على 
الرمي اوضق 
لو رحل عن منى ولم يقصر رجمع وقيصر. 
1 يي اليها 17 

اس 
ل 
ويتعين التقصير. وهل يجب عليه امسرار 


الموسى على رأسه؟ يفف 
مستحبات الحلق يرف 
يجب الترتيب بين الرمي والذيح 
والتقصير م 
لو خالف التسرتيب عمداً أثم ولا اعادة 
عليه لاق 


لو خرج من مكة وشك في التقصير بسنى 
عليه. وكذاة في الهدي والرمي تددضن 


فصل في مواطن التحليل 
مواطن التحليل ثلاثة: يق 
الأول: يحل على المتمتع بعد الحلق. أو 
التقصير كل شيء إلا الطيب والنساء 84١‏ 


النساء قل 

تب التحلل على تحقق الرمي والذبيح 
اي نا ع 
يعتبر وقوع الشلاثة بمنى في حصول 
التحلل إلا لمن خسرج ولا يتمكن مسن 
الرجوع إليها ل 
يحل لغير المتمتع بعد التقصير الطيب أيضا 
سواء قدم الطواف أولاً 41 


الثاني: من مواطن التحليل: طواف الحج, 
فلو طاف المتمتع الطواف حل له الطيب 
أيضاً ان 
لو قدم المتمتع الطواف والسعي للضرورة 
على اعمال يوم النحر يحل له اليب 
بالحلق. وكذا لو قدم طواف النساء يكون 
التحلل به أيضا م 
لا يحل الطيب حين الطواف مطلقاً 47لا 
الثالث: من مواطن التحليل: طواف النساء 
فتحل النساء للرجال وبالعكس يثان 
يجب طواف النساء على الرجال وغسيرهم 
مطلقاً ا 
يجزي عن المميز لو أتى بطواف النساء 
وإلا فيجب عليه بعد البلوغ ولا تحل له 
النساء مطلقاً ما لم يأت به 0 
العيد المأذون في الاحسرام حكمه 
حكم الجر 1" 
يعتبر في تحقق التحلل الاتسيان بصلاة 
الطواف أيضا لان 
حكم الزوج لو لم يأت بطواف النساء وأنت 
به الزوجة أو بالعكس شان 


الفهرس رفظ 
هل يجوز انشاء الاحرام قبل طواف لوبات بغير منى كان عليه عن كل ليلة شاة 
النساء؟ ٠‏ نذالا إذا كان 000 لاه" . 
يجب عليهما طواف النساء عن أيضاً ووم 
حكم الزوج لو كان من العامة والزوجة من لوبات بمكة مشغولاً بالعيادة لا شيء عليه 
الخاصة ‏ أو بالعكس ‏ ولم يأت احدهما ومايتعلق بذلك م 
بطواف النساء ١‏ فى التخيير بين البقاء بمكة والذهاب إلى 
يكره للمتمتع أمور ححتى يأتي بطواف 00 لقنا 


الافضل لمن قضى مناسك يوم النحر ان 
يمضي إلى مكة للطواف والسعي في يومه 
ولو اخره فمن غد وتأكد ذلك للمتمتع 
وتتاكد الكراهة لو اخرها عن الغد. وكذا فى 
المفرد 2 
يستحب لمن يمضي إلى مكة لطواف الحج 
الغسل قبل دخول مكة وقسبل دخول 
المسجد عوم 
ويسستحب الدعاء إذا وقف على باب 
المسجد غم 
الافضل اتيان طواف الننساء يغد طواف 
الحج مباشرة ولا يوخره ممع الاختيار إلى 
آخر أيام التشريق نأيال 
يعتبر في طواف الزيارة جميع مما يعتبر في 
طواف العمرة من الاجزاء والشرائط 6و 


فصل في العود إلى منى 
ورمى الجمار بها 
يجب ان يبيت الحاج بمنى ليلة الحادي 
عشر والثانى عشر ولو جاء إلى مكة وجب 
العود اليها قبل الغروب للبيتوتة فيها ١57‏ 


الواجب والمندوب 

200 
اي محل كان ولا يجب فيه سن معين ولا 
وقت كذلك. ويجب فوراً وفوراً ولو سات 


يخرج من أصل التركة ام 
يجب التصدق بلحمها ولا يجوز اكل 
صاحيه منها كم 
لو اكره على عدم المبيت في منى لا شي 
عليه 5-5 


لو كانت ضرورة توجب السبيت في غير 
منى يجب عليه الدم, ون لا تسكن مين 
الكفارة سقط ويستغفر الله تعالى 2 #إتم 
الواجب في المبيت بمنى من اول الليل إلى 
النصف منه ا 
وينبغي ادخال شيء من النهار مقدمة, 
ويجوز ان يخرج منها بعد نصف اللسيل 
ويدخل مكة قبل الفجر ينض 
الافضل مبيت تمام الليل بمنى؛ ويكمره 
الدلجة منها قبل الصبح أ 
تجب النية فى البيتوتة بمنى ولو اخل بها 
ثم ولا فداء عليه سم 


تق 


مهذب الاحكام [ج4١]‏ 





لو كان معذوراً عن البيتوتة في منى يجوز 
له تركها ولا إثم عليه, وهل يسقط الفداء 
لو غربت عليه الشمس ليلة الشالث عشر 
وهو بمنى وجب مبيت تلك الليلة فيها أيضاً 
والمراد من الغروب قن 
لو لم يبت ليلة الثالث عشر بمنى ورجل 
عنها بعد الغروب يجب الفداء ويجوز الترك 
لذوي الاعذار لض 
لو خرج من منى قبل الغروب ثم رجع اليها 
بعده لا يجب المبيت بخلاف ما لو غسربت 
الشمس عليه وهو فيها ذقنا 

يشترط في جواز النفر في ا العاني 
عدر التران كم 
فائدتان تتعلق بالآية الكريمة: «فمن تعجل 
في يومين لا اثم عليه ومن تأخر فلا ام 
عليه» ينض 
يختص وجوب مبيت ليلة الثالثة عشرة عن 
وطي النساء في الاحرام وهل يلحق 
بالوطي مقدماته. وهل يلحق بالصيد الاخدذ 
والدلالة عليه؟ 4م 
والجاهل ل في الصيد ٠لا‏ 
لا يلحق احسرام عمرة التمتع باحرام 
الحج فض 
يجب أن يرمي في اليوم الحادي عشر 
والثانى عشر الجمار الثلاث كل منها بسبع 
حصات, وكذا في اليوم الثالث عشر لو اقام 


ليلته فيها ابام 
يجب في الرمي - غير ما تقدم ‏ التسرتيب 
الأولى والثانية ثم العقبة. وحكم من رماها 
معكوسة اانا 
إلى غروبها فلا يجوز الرمي ليلا إلا 
لعذدر وكش 
كيفية الرمي على ما في الاخبار كف 
يستحب أن يسرمي جيه العقية مستدبر 
القبلة . انما 
يجوز لذدوي الاعذار الرمي في الليل هلالا 
يحصل التسرتيب بترم كل جمرة بأربسع 
حخصيات, وحكم الجاهل والنساسي 

بالترتيب 3 
لو رمى الأولى تاماً وكذا الثالئة دون الثانية 
استأنف على الاخسيرين إلا إذا كان رمي 

الثانية ادبعاً اباس 
لو ترك رمي يوم قضاة سي الغد ويسبداً 
بالفائتة ثم الحاضرة اباس 
يستحب أن يكون ما يرميه لأمسه بكره وما 
يرميه عند الزوال ماما 
لو فاته جمرة وجهل عينها اعاد على الثلاث 
فرنباً وحكو من فأت جثه بعش الاعتداد 
من الرمى اما 
لو نسى رمي الجمار حتى دخل مكة ثم 
تذكر رجع ورمى مع بقاء الوقت وإلا ففي 


القابل ولا يحرم عليه النساء 4 اا 
لو كان دور يصح الرمي عنه سواء زال 
العذر في الوقت أولا اليك 


ولا تبطل هذه النيابة بأغماء المنوب عنه. 
ولا يحتاج إلى اذنه ين 
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94 0 ينوب 5 
اشخاص كثير ام 
لو تحمل الضرر وذهب إلى المرمي 39 
بنفسه يجزي لو كان الضرر في الذهاب لا 

في نفس الرمي عم 
لو كان نائباً عن خمس - مغلا ورين 
خمس حصاة دفعة ة واحدة واصاب وفعل 


ذلك سبعاً نهل يجزى؟ عم 
المدار فى شرائط الرمى على" النائب لا 
المنوب عنه ١‏ ارما 


يستحب ان يحمل المعذور إلى الجمار مع 
الامكان ووضع الحصاة في يده والرمي بها 
ان امكن ارمس 
المقام بمنى أيام التشريق أفنضل من 
الذهاب إلى مكة للطواف المندوب ١84‏ 
يستحب الوقوف عند كل جمرة ورميها عن 
يسارها مستقبلاً الا العقبة منها والدعاء 
بالمأثور م 
غلوات: ١‏ 
وصورته نكا 
النفر الأول في يوم الثاني عشسر يجب ان 
يكون بعد الزوال ولا يجوز قبله إلا 
لضرورة. وسقوط الرمي في اليوم الشالث 


عشر عنه 0 
جواز النفر الثاني قبل الزوال من يوم الثالث 
عشر ١‏ اما 
استحباب ايقاع الفرائض كلها فى مسجد 
الخيف مام 
ما يستحب فى مسجد الخيف من الاعمال 
يستحب التحصيب 2 


120 
من أحدث ما يوجب حداً أو قصاصا 
ولجأ إلى الحرم ومين أحدث في الحرم 


ل 
كراهة منع الحاج والمعتمرين من سكنى 
دور مكة لض 
يكره رفع البناء عن الكعبة الك 
حكم لقطة الحرم وس 
لو تيرك الناس الحج أو زيارة 
ابيع يسجيرهم الوالي عليهما بسقدر 
الكفاية ام 
يستحب 0 ودع البيت نذا 


للضرورة وما يستحب قبل الدخول وبعده 7 


لض 
يستحب الشرب والحمل والاهداء من ماء 
زمزم م 
ما يستحب عند إرادة الخروج من مسجد 
الحرام كن 
ينبغي للحاج إذا أراد الخروج من مكة ان 
يبتاع بدرهم تمراً ويتصدق به لالض 
الطواف أفضل من الصلاة للمجاور وللمقيم 


0 50 
ان المواضع التي تشرفت 

0 

وَزيَارة قير خديجة ليل 1.١‏ 

يكره المجاورة بمكة 1.١‏ 


. لو مات شخص في أحد الحرمين كان مسن 


:1 
استحباب ختم القرآن بمكة 1 


كمه 
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